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  مقدمه

شــدا لــه وطــرب واحتفــل بــه كــل عــام فــى عيــد وفــاء النيــل، فــى ارتــبط المصــرى، منــذ القــدم، بنهــر النيــل، ف
النصف الثانى مـن أغسـطس، وهـذا التوقيـت كـان يـأتى مـع فيضـان النيـل، فتغمـر ميـاه الحيـاض الأرض الطينيـة، 
ويعــود الفلاحــون إلــى ســكناهم فــى المدينــة، ويظلــوا كــذلك أربعــة شــهور بــدون عمــل، وتســتغل الأرض الفرصــة فــى 

ة الجديدة، فتنقى ما بها من أمراض وآفـات وتحصـل علـى قسـط مـن الراحـة، وتخلـو مـن الأشـجار النعيم بهذه الترب
والنخيــل وســكنى البيــوت، ويلهــو الفــلاح وتلعــب الأطفــال وتصــبح الإجــازة تربــة خصــبة للارتبــاط العــاطفى والــزواج 

 .والإنجاب
ض تنفسـت الصـعداء ومـزودة تلك طبيعة إلهيه منحها الخالق للفـلاح ولـلأرض، وعنـد العـودة تجـد أن الأر

بكل ما يعينها على أبنات المحصول الشتوى الذى لا يسـتغرق سـوى ثلاثـة أشـهر فتـرى سـنابل القمـح وزهـرة الفـول 
 .، آفة القمح، ولا الهالوك وهو آفة الفول ولا الحامول وهو آفة البرسيم"الزمير"البلدى ولا تجد 

 وانتهــى منــه فــى ١٩٥٦ شــرع فيــه بعــد العــدوان الثلاثــى وعنــدما أراد عبــد الناصــر بنــاء الســد العــالى الــذى
 . وبنينا السد، والحكاية مش حكاية سد، لكنها حكاية الشعب الذى هو وراء السد١٩٦١عام 

غنــى عبــد الحلــيم وأم كلثــوم عبــر شاشــات التلفــاز الــذى انطلــق قبــل ذلــك بعــام، وتــم بنــاء بــرج القــاهرة فــى 
 .ليو تتحرك ويلمسها رجل الشارع يو٢٣العام نفسه، وبدت إنجازات ثورة 

انحســر الفيضـــان وانتهـــى تاريخــه وراحـــت أيامـــه ولياليـــه وأضــحى الفـــلاح المصـــرى يقــيم إقامـــة دائمـــة فـــى 
أرض، فشــيد البيــوت بــالطوب الأحمــر وقامــت الأشــجار والنخيــل، فبعــدما كنــت تــرى القطــار علــى بعــد عشــرة كيلــو 

 شـــدة المبـــانى الخرســـانية التـــى آذت الأرض وضـــعفت متـــرات لـــم تعـــد حتـــى تســـمع صـــورته علـــى بعـــد متـــرين مـــن
 .الإنتاجية وقل الخير إلى درجة العدم

وبـدأت المعانـاة فـى السـبعينات والثمانينــات مـن كثـرة المبـانى علــى الأرض الزراعيـة بعـد أن تآكلـت بنســبة 
وم الآفـات وتعـود وضعفت الإنتاجية وتراجعت للوراء وبدأ مراحل البحث عن الأسمدة والسوبر فوسفات لتقـا% ١٥

 انتشــرت الآفــات الزراعيــة التــى ألمــت بــالقطن وهــو ذهــب – هيهــات –خصــوبة الأرض إلــى مــا كانــت عليــه ولكــن 
مصـر الأبــيض الـذى انتهــى بأيامــه ولياليـه والحــديث عــن سـواء طويــل التيلـة أم قصــيرها أو حتــى بـدون تيلــة لرشــه 

فقلــت إنتاجيــة .. صــبحنا نبكــى علــى اللــبن المســكوببالمبيــدات عبــر الطــائرات، وهــو مــا أضــر بســمعته عالميــا وأ
القمــح البلــدى إلـــى درجــة إردبـــين فقــط للفـــدان، بعــدما غشــاه الزميـــر فلجــأت وزارة الزراعـــة إلــى اســـتيراد تقــاوى مـــن 
الخارج سواء من المكسيك أم أمريكا، أعطت إنتاجية عالية أعادتنا إلـى الـزمن الجميـل، ولكـن فقـد الرغيـف البلـدى 

ونقه وطعمه الذى كان أشبه الفطير المشلتت وأصبحنا نأكل الرغيف الحـديث بآفاتـه ومسـاميره ورمالـه ر" الشمسى"
 .الناعمة، ولم تعد كلمة عيش مطابقة للرغيف

 ومعها بدأنا فى استيراد سلالات من الأبقار والجاموس والأغنام أعطت كميات متدفقة من الألبان 
سم، فأصبح الفلاح الآن يأكل اللحم بدون أن يغسـل يـده الـذى كانـت تظـل واللحوم، ولكن افتقدت الطعم وكمية الد

 ســاعة بعــد تناولــه لحــوم الأســبوع مــرة واحــدة، وكانــت صــحة الفــلاح قويــة رغــم شــيوع ٢٤الرائحــة فــى يديــه وفمــه 
 شىء البلهارسيا، إلا أننا لم نكن نسمع عن الأورام أو تليف الكبد أو حتى الفشل الكلوى وبتنا الآن نسمع كل 



 ٥

 .كأننا نشاهد آلام البرد
أمـــا الخضـــروات التـــى كنـــا نســـمع عنهـــا، مثـــل البطـــيخ والخيـــار والبطـــاطس وخلافـــه، انتهـــى عصـــرها فـــى 
الأرض الطينيـــة بعـــد أن كســـت تربتهـــا طبقـــة الأمـــلاح وأغرقتهـــا الميـــاه الجوفيـــة التـــى تســـربت مـــن الأرض الرمليـــة 

ًدانا واحـدا وجاموسـة يكفيـه حيـاة وتعليمـا لأولاده مـن بيـع السـمن كان الفلاح الذى يمتلـك فـ.. لارتفاعها عنها أمتار ً
والجبن فقط، الآن أضحى الفلاح يشترى كل شـىء بعـد أن تـرك الأبقـار والجـاموس عرضـة لأولادهـم فـى رضـاعة 

راد تحلب كما كنا نشاهدها وعقمت النوق أن تلد، وبـدأنا فـى اسـتي" الفلاحة"اللبن كله ولم نعد نرى المرآة المصرية 
" دراو" وهى صـغار الجمـال مـن السـودان وتـم تخصـيص مينـاء مخصصـا لـذلك فـى بلـدة – جمع قاعود –القعدان 

والجمــل الســودانى أو مــا يســمى جمــل الجلــب أى المجلــوب مــن الســودان، وبمعنــى " الكرتينــة"بأسـوان أطلقــوا عليهــا 
 .مه أى شخص من على سنامه فيضرب بذراعه، ويرفث برجليه ويعض بف–ً أى أصيلا –ًأدق ليس مولدا 

الذى كان يضرب بقلته فتخرج من فمه بالونة تسـر النـاظرين إليهـا مـن شـدة " البلدى"اختفى الجمل المولد 
أمــا الجمــال التــى شــاهدناها تفــرق المتظــاهرين بميــدان التحريــر فهــى جمــال جلــب ولــيس .. ًانتفاخهــا ولا يعــض أبــدا

ًلقد ركب عمدة حصانا فى الأربعينيات وصعد به سـلم القصـر . مدربةًبلديا وكذلك الخيول هى مستوردة ومهجنة و
الملكى بعابدين، وحيا الملك فمنح العمـدة لقـب الباهويـة وكـان الحصـان يـرقص علـى أنغـام الطبـل البلـدى سـاعات 

 .طويلة وعلى صهوة فارسه وليس لهذا علاقة بخيل التحرير
ض ســمومه للفــلاح وكلــب الريــف كــذلك أمــا الــذئب ًالمصــرى لا يضــر المصــرى أبــدا وثعبــان الريــف لا يــنف

مـن أنبـأك أن أبـاك "الذى ولدته أنثى الكلب بعد حمله من الذئب بعد فترة وجـدوه يعقـر بطـن الغـنم فقـال لـه الفـلاح 
 ".ديب

لقد تم إفساد حياة الفلاح المصرى بفعل فاعـل منـذ بنـاء السـد وغـزو المبيـدات المسـرطنة وتهجـين التقـاوى 
ًار الصوب وفاكهتها فلـم نعـد نتـذوق طعمـا لأى شـىء ونأكـل كأنمـا نسـتعطى عقـاقير دوائيـة للحيـاة الزراعية وخض

 .كى تستمر
 ٤ مليـون فـدان، ضـاع ثلثهـا بفعـل مـا ذكرنـا وقمنـا بزراعـة ٢لقد كانت مساحة الأرض الطينية فى مصر 

والآن نـرى بـلاد حـوض النيـل .. رملايين فدان فى الصحراء والإنتاجية كما هى كـأن هـذه البلـد رزقهـا بمعيـار وقـد
العشرة يحاولون بناء السدود أسوة بالسد العالى الذى فتح شـهية أعـدائنا لحضـن جيراننـا علـى بنـاء سـدود مثلـه ولـم 
يعلموا أن بلاد المنبع مثل بلاد المصب، فحينما ترتطم المياه العذبة بالمياه المالحة عنـد دميـاط ورشـيد تعلـو هالـة 

ًمحملة إلى هضبة الحبشة فتساقط مطرا وهذه دورة طبيعية لا دخـل للبشـر فيهـا فلـو أرادت دول إلى السماء وتعود 
حوض النيل أن تؤثر على حصـتنا فـى ميـاه النيـل سـوف تحـدث مشـكلة أمـام الجميـع وسـتأتينا مياهنـا التـى أرادهـا 

ًأن يهوديا أتى إلـى مصـر فـى االله لنا، ولن يستطيع كائن من كان أن يحجب مياه النيل عنا فكما قالت الأساطير 
ســالف العصــور وجلــس يتعبــد ويصــلى علــى ديــن الإســلام، وهــو صــائم لمــدة أربعــين ســنة، اســتطاع بعــد ذلــك أن 
يحصــل علــى المــرآة والمســلة ونزلــت إلــى مصــر ذبابــة النــاموس التــى أتلفــت المحاصــيل والمــن وهــى قطــرات النــدى 

لى كتاب النيل الذى يعتقد المصريون أنه مـدفون تحـت التى أكلت خير الأرض ولو صام أربعين أخرى لحصل ع
 .ًكوبرى قصر النيل فشيدوا على ناصيتيه أسودا تحرسه منذ عهد الخديوى إسماعيل



 ٦

ُلقــد غنــى محمــد عبــد الوهــاب للنهــر الخالــد وأم كلثــوم ومطربــون شــتى ومثلــت أفــلام علــى ضــفافه وفــوق 
لــة المصــريين مهمــا كانــت التحــديات، وســيظل الخيــر فــى وســيظل النهــر الخالــد قب.. مياهــه كصــراع النيــل وخلافــه

ًالأرض الزراعية، لو أحسنا علاجها وأهلا بالسد العالى فهو علامة بارزة على عـزة وكبربـاء المصـريين الـذين أتـوا 
ٕيناير التى غيرت وجه التاريخ، ولكن لابد مـن مراعـاة ظـروف الأرض وأحـوال الفـلاح واصـلاح مـا تـم ) ٢٥(بثورة 

عــن طريــق المســرطنات التــى أفســدت الطعــم والصــحة ولابــد مــن النقــاش بصــوت تعلــوه نبــرة الخــوف علــى إفســاده 
 .المصلحة العامة

ٕعلينــا أن ننظــر للأمــام، ونتــرك الــوراء، ونتغاضــى عــن عيــوب يمكــن تفاديهــا واصــلاحها، مــع ضــرورة ألا 
اه لمجاريهــا وتتبــوأ مصــر مكانتهــا يفلــت مجــرم مــن العقــاب مهمــا كــان ومهمــا هــو كــائن لتســتقيم الحيــاة وتعــود الميــ

 واالله على ما أقول شهيد.. المرموقة بين العرب والعالم أجمع
 حمدي خليفة                                                                                                 

  نقيب المحامين                                                                                                   

 رئيس اتحاد المحامين العرب                                                                                         
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 مذكرات

 بأسباب الطعن 

 في

 الإدارية العليا  
 محتويات الكتاب 

 :  ا�دارية العليا لكل من   مذكرات بأسباب الطعن في           
  المحامي با�دارية العليا  جابر  جاد نصار / السيد ا�ستاذ الدكتور  -١
 المحامي با�دارية العليا  شوقي السيد / السيد ا�ستاذ الدكتور  -٢
 المحامي با�دارية العليا  غب  إبراھيم غب  / السيد ا�ستاذ  -٣
 المحامي با�دارية العليا  محمد إبراھيم ھاشم/ اذ السيد ا�ست -٤
 المحامي با�دارية العليا   مرتضي منصور / السيد ا�ستاذ  -٥
 المحامي با�دارية العليا  يحيي الجمل / السيد ا�ستاذ الدكتور  -٦
 نقيب المحامين                 حمدي خليفة / السيد ا�ستاذ   -٧

 رئيس اتحاد المحامين العرب                                                           

  و
 ولي التوفيق
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 مذكرة 

 أسباب الطعن  ب

 في

 الإدارية العليا 

 جابر جاد نصار /  السيد الأستاذ الدكتور 

 رجب حسن عبد الكريم/  والسيد الأستاذ الدكتور 

 المحاميان بالنقض والإدارية العليا 
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 المحكمة الإدارية العليا 

 تقرير طعن 

 م ٢٠٠٤/    /إنه في يوم          الموافق    
مراقـــــــب شــــــــئون المحكمـــــــة الإداريــــــــة العليـــــــا حضــــــــر الأســــــــتاذ     / أمامي أنا 

.......... والمقـــيم .................. نقض والإداريـــة العليـــا وكـــيلا عـــن جـــابر جـــاد نصـــار المحـــامي بـــال/الـــدكتور
جـابر جـاد نصـار ورجـب حسـن عبـد الكـريم المحاميـان بـالنقض والإداريـة / ومحله المختار مكتـب الأسـتاذ الـدكتور

 . الجيزة ٢٠٠٤ د لسنة ١٨٩٧٣ بتوكيل خاص رقم – الجيزة – المهندسين – شارع سوريا ٤٣العليا بـ 
  مدعي أصلا –عن طا

 ضــــد 
 بصفته .............  -١
 . مدعي عليهما أصليا –بصفته مطعون ضدهما ....................  -٢

والصـادر .. لسـنة .... وقرر أنه يطعن في الحكم الصادر مـن محكمـة القضـاء الإداري فـي الـدعوى رقـم 
 ".ألزمت المدعي بالمصروفات بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا و" م والذي قضي ٦/٩/٢٠٠٤بجلسة 

 الموضوع 

 ق أمام محكمـة القضـاء الإداري طالبـا فـي ختامهـا بقبولهـا شـكلا ٥٧لسنة .... أقام الطاعن الدعوى رقم 
وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات بالامتناع عن معادلة درجة الماجسـتير الحاصـل عليهـا مـن 

 . بدرجة الماجستير بكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة جامعة لونج أيلاند الأمريكية
بقبـول " أصدرت محكمـة القضـاء الإداري حكمهـا فـي الـدعوى والـذي قضـي منطوقـه ٦/٩/٢٠٠٤وبتاريخ 

 ".الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي بالمصروفات 
 بــالمجلس الأعلــى للجامعــات وقــد أقامــت المحكمــة المــوقرة قضــاءها علــي ســند مــن القــول أن المشــرع أنــاط

بتشكيل لجنة تخـتص ببحـث الـدرجات والـدبلومات التـي تمنحهـا الجامعـات والمعاهـد الأجنبيـة ومعادلتهـا بالـدرجات 
ٕالعلميــة التــي تمنحهــا الجامعــات المصــرية ومــن ثــم تكــون هــذه اللجنــة هــي المنــوط بهــا إجــراء المعــادلات واصــدار 

ت من المجلس الأعلـى للجامعـات دون معقـب عليـه فـي ذلـك مـن القضـاء التوصيات بشأنها واعتماد هذه التوصيا
 .وطالما خلا عمله من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها 

ولما كان الأمر كذلك وكانت لجنة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات اشترطت للموافقـة علـي معـادل 
 العلاج الطبيعي بالجامعات المصرية ضرورة قيامه بعمل ماجستير المدعي بدرجة الماجستير التي تمنحها كليات

رسالة ماجستير في إحدى كليات العلاج الطبيعي بالجامعات المصرية واجتياز مناقشتها بنجاح وكان ذلـك يـدخل 
من ثم فلا يجوز للقضاء أن يحل نفسه محلها فـي أمـور فنيـة تقديريـة . في صميم عمل لجنة المعادلات المذكورة 

ل عملهـا مـن إسـاءة اسـتعمال السـلطة أو الانحـراف بهـا وقـد خلـت الأوراق بمـا يفيـد ذلـك وبالتـالي تكـون طالما خلا
 .الدعوى الماثلة غير قائمة علي سند من القانون جديرة بالرفض 
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........ ولا ينــال مــن ذلــك معادلــة درجــة ماجســتير زميــل المــدعي وهــو " وأضــاف الحكــم المطعــون فيــه 
 كمــا أنــه إذا كــان هنــاك خطــأ فــي إجــراء هــذه ١٩٩٦هــذه المعادلــة تمــت الموافقــة عليهــا عــام وبــذات حالتــه إذ أن 

 .المعادلة فإن الخطأ لا يقاس عليه 
 وحيث أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للواقع والقانون فإن الطاعن يطعن عليه للأسباب الآتية 

 .مخالفة الحكم للقانون : أولا 

 علــي رســالة الماجســتير مــن جامعــة معادلــة وهــي إحــدى الجامعــات الأمريكيــة ذلــك أن الطــاعن قــد حصــل
المعتـرف بهـا والتـي تعـادل درجاتهــا العلميـة ذات الـدرجات التـي تمنحهـا الجامعــات المصـرية وفـق قـرارات المجلــس 

لـة  بمعاد٦/١١/١٩٩٠ بتـاريخ ٢٧الأعلى للجامعات ومن ذلك قراره الصادر من المجلس الأعلـى للجامعـات رقـم 
 .الدرجات العلمية الممنوحة من الجامعات الأمريكية المعترف بها من مجلس التعليم الأمريكي 

وعلــي ذلــك فإنــه لا صــحة لمــا ذهــب إليــه المجلــس الأعلــى للجامعــات وأقرتــه عليــه المحكمــة المــوقرة فــي 
دلات بــالمجلس حكمهــا المطعــون عليــه مــن إســناد بحــث معادلــة الدرجــة التــي حصــل عليهــا المــدعي للجنــة المعــا

إذ كيــف يكـــون ذلــك مقبــولا مــن الناحيــة القانونيــة أو المنطقيــة والدرجـــة . الأعلــى للجامعــات للنظــر فــي معادلتهــا 
 وهو قـرار ٦/١١/١٩٩٠العلمية قد سبق إقرار معادلتها بقرار المجلس الأعلى للجامعات وذلك بقراره الصادر في 

 أن كل الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعـات الأمريكيـة بمـا مؤداه. عام ينطبق علي حالة الطاعن وعلي غيره 
فيها بطبيعة الحال جامعة لونج أيلند بنيويورك تعادل ما تمنحـه الجامعـات المصـرية وهـو الأمـر الـذي تـواتر علـي 
تطبيقه المجلس الأعلى للجامعات في معادلة كل الدرجات العلمية في كافـة المجـالات والتخصصـات ومنهـا حالـة 
المثل الذي قدمها المدعي وتمثل حالة زميل له حصل علـي ذات الدرجـة ومـن ذات الجامعـة لـونج أيلنـد بنيويـورك 

 .ويعمل معيدا في كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة 
ويبقـي مهمــة لجنـة المعــادلات النظــر فـي معادلــة الــدرجات العلميـة التــي تمنحهــا جامعـات أجنبيــة لا يوجــد 

 .م يقضي بمعادلة درجاتها العلمية بذات الدرجات التي تمنحها الجامعات المصرية بشأنها قرار عا
وعلــي ذلــك يتضــح أن قــرار المجلــس الأعلــى للجامعــات بعــدم معادلــة الدرجــة التــي حصــل عليهــا الطــاعن 

 وهــــو قــــرار تنظيمــــي يحــــدد نظــــائر ٦/١١/١٩٩٠غيــــر صــــحيح ومخــــالف للقــــانون إذ خــــالف قــــراره الصــــادر فــــي 
 .لتي تمنحها الجامعات المصرية الشهادات ا

وهو القرار نفسه الذي دأب المجلس الأعلى للجامعات علي تطبيقه علي حالات المثل ومنهـا حالـة زميـل 
المدعي الذي يعمل معه في ذات المعهد وذات الجامعة وحصل علي ذات الدرجة من ذات الجامعـة الأجنبيـة أي 

وعلي أسـاس ميـز المجلـس الأعلـى للجامعـات بـين الطـاعن ونظرائـه ؟ فكيف ولماذا . جامعة لونج أيلند بنيويورك 
 .وأهدر بذلك مبدأ المساواة الذي نص عليه الدستور 

ومـــن حيـــث أن الحكـــم المطعـــون فيـــه قـــد بنـــي قضـــاءه وأسســـه علـــي ذلـــك فإنـــه يكـــون قـــد خـــالف القـــانون 
 كلية والجامعة بغير مقتض من القانون والدستور وأخل بمبدأ المساواة بين الطاعن وزميله الذي يجاوره في ذات ال

 مشروعية حالة المثل ومطابقتها لحالة الطاعن علي خلاف ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه : ثانيا 

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلي إهدار حالة المثل الذي قدمها المدعي إلي المحكمة لكي 
ل عليها من جامعة لونج أيلند بنيويـورك بـذات الدرجـة التـي تمنحهـا يدلل علي أحقيته في معادلة درجته التي حص
المعيــد بكليــة العــلاج الطبيعــي بجامعــة القــاهرة وهــو زميــل / ...... الجامعــات المصــرية وحالــة المثــل هــي للســيد 

مـي الطاعن وتتطابق حالته مع حالة الطاعن تماما إذ يعملان بـذات الكليـة فـي وظيفـة معيـد وفـي نفـس القسـم العل
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وقـد سـبق للمجلـس الأعلـى . وقد حصلا علي درجتيهما العلمية الماجستير من نفس الجامعة لونج أيلند بنيويـورك 
 ورفض معادلتها بالنسبة للطاعن دون سبب ١٩٩٦وذلك سنة / .......... للجامعات معادلة ذات الشهادة للسيد 

 والــذي يحــدد النظــائر ٦/١١/١٩٩١ر بتــاريخ ودون مبــرر وخلافــا للقــانون وقــرار المجلــس الأعلــى نفســه والصــاد
 .الأجنبية للدرجات والشهادات التي تمنحها الجامعات المصرية 

ولا ينــال مــن " ... وقــد ذهــب الحكــم فــي تبريــره لاســتبعاد تطبيــق حكــم حالــة المثــل علــي الطــاعن إلــي أنــه 
ذ أن هـذه المعادلــة تمــت الموافقــة إ. وبــذات حالتــه / ..... ذلـك معادلــة درجــة ماجسـتير زميــل المــدعي وهــو السـيد 

 " . كما أنه إذا ما كان هناك خطأ في إجراء هذه المعادلة فإن الخطأ لا يقاس عليه ١٩٩٦عليها عام 
ومــا ذهــب إليــه الحكــم المطعــون فيــه كــلام مرســل لا دليــل عليــه فضــلا عــن فســاد افتراضــاته إذ أن الحكــم 

ٕ فــإن ذلــك أدعــي إلــي عــدم الإقتــداء بهــا وانــزال ١٩٩٦ســنة المطعــون فيــه قــد افتــرض أن المعادلــة وقــد تمــت فــي 
 !! .حكمها علي حالة الطاعن 

هـل تــم العـدول عــن الأســاس القـانوني الــذي تمـت عليــه هــذه . ولـم يبــين الحكـم المطعــون فيـه أســاس ذلــك 
طعــون المعادلــة ، هــل تغيــرت القواعــد ؟ إن شــيئا مــن ذلــك لــم يحــدث علــي الإطــلاق ولــم يــرد فــي مــذكرة الجهــة الم

وأعجب مـن ذلـك !!.  فلماذا إذن أعرض الحكم في قضائه عن تطبيق حالة المثل هل سقطت بالتقادم ؟. ضدها 
افتراض الحكم عدم مشروعية حالة المثل ونص في أسبابه علـي أنـه إذا كـان هنـاك خطـأ فـي إجـراء هـذه المعادلـة 

م يـرد فـي مـذكرة الهيئـة المـدعي عليهـا إشـارة أو أين هذا الخطأ ؟ لم يحدده الحكم ولـ" . فإن الخطأ لا يقاس عليه 
بيــان أو أســباب تبــين ذلــك أو تســنده ومــن ثــم فــإن افتــراض الحكــم عــدم مشــروعية حالــة المثــل هــو افتــراض غيــر 
صــحيح لا تســنده الأوراق ولا يقــوم عليــه الــدليل والحقيقــة التــي تتبــدي ظــاهرة جليــة هــي أن حالــة المثــل هــي حالــة 

 .دلتها وفقا للقانون مشروعة تماما تمت معا
وعلي ذلك فإن إهدار تطبيق حكمها علي المدعي إنمـا يمثـل اعتـداء صـارخا علـي مبـدأ المسـاواة الواجـب 

ومـا مـن شـك فـي أن المحكمـة أهـدرت فـي حكمهـا . تطبيقه واحترامه بصدد المراكز القانونية المتساوية والمتماثلـة 
لرغم من التماثل والتطابق التام بـين الطـاعن وزميلـه صـاحب الطعين تطبيق حكم حالة المثل علي الطاعن علي ا

المعيد بذات الكلية والمعهد حصل علي درجة الماجستير مـن ذات الجامعـة الأجنبيـة أي / .... حالة المثل السيد 
 .أن التماثل والتطابق بين الحالتين هو تماثل وتطابق تام 

 الجامعة إلا بعد علمـه اليقينـي بـأن الـدرجات العلميـة بل إن الطاعن لم يكن له أن يسافر للدراسة في هذه
التــي تمنحهــا تطــابق وتماثــل الــدرجات العلميــة التــي تمنحهــا الجامعــات المصــرية وهــو الأمــر الــذي ثبــت فــي يقــين 
الطــاعن بمعاصــرته ومشــاهدته وعلمــه بحالــة المثــل التــي قــدمها الطــاعن لاســيما وأن حالــة المثــل هــو زميــل لــه فــي 

وٕاذا كـــان الطـــاعن قـــد بـــدأ دراســـته فـــي جامعـــة لـــونج أيلانـــد بـــروكلين بالولايـــات . فـــي ذات الجامعـــة ذات الكليـــة و
 فــإن مركــز القــانوني يكــون قــد اســتقر واكتملــت لــه أركــان اســتقراره علــي الوجــه ١٩٩٧المتحــدة الأمريكيــة منــذ ســنة 

 .الذي لا يجوز المساس به قانونا 
تير فـي جامعـة لوـنج أيلنـد بـروكلين بنيويـورك بالولايـات المتحـدة               أن الطاعن عندما كان يـدرس الماجسـ: ثالثا 

الأمريكية كان يخضع للإشراف العلمي للبعثات وكانت أجازته لا تمدد لعام آخر إلا بعد موافقة البعثـات 

والجامعة وهو الأمر الذي لا يتم إلا بعد مراجعة الجامعة والبعثات لخطواته الدراسية وهو الأمـر الثابـت 

 .وراق في الأ

 نحيط سيادتكم علما بأن اللجنة التنفيذية للبعثات قررت الموافقة " حيث جاء بخطاب الكلية إليه ما نصه 
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 مـع ضـرورة حـث سـيادتكم علـي بـذل مزيـد ٢٩/٦/٢٠٠٠علي مد الأجازة الدراسية الخاصة بكم للعام الرابع حتـى 
وهو الخطاب الذي  بالعلم والإحاطة واتخاذ اللازم لبرجاء التفض. من الجهد للانتهاء من الدراسة خلال هذا المد 

كان يتكرر بنصه مع بداية كل عام دراسي ، وعلي ذلك يتضح أن الطاعن لم يكن يدرس سرا  أو في معزل عن 
فـإذا كانـت دراسـته فـي جامعـة لا تعـادل فـي درجاتهـا العلميـة الجامعـات . إشراف الجامعة والإدارة العامـة للبعثـات 

كيـف . ًاذا وضعته الجامعة والبعثـات تحـت إشـرافها ، ولمـاذا لـم تنبـه عليـه بـأن دراسـته تسـاوي صـفرا المصرية فلم
للكليـــة والبعثـــات أن تطلـــب منـــه الجديـــة فـــي البحـــث وبـــذل الجهـــد ثـــم بعـــد ذلـــك تقـــول لـــه أن الدرجـــة العلميـــة التـــي 

دأ من الأول وتقوم بعمل رسـالة حصلت عليها لا تساوي شيئا وعليك أن تدرس الماجستير مرة أخري وعليك أن تب
 ماجستير جديدة في إحدى الجامعات المصرية 

لماذا إذن تركته الجامعة والبعثات يدرس في هذه الجامعة ؟ وهـو موظـف عـام يعمـل معيـدا بكليـة العـلاج 
 .!!  لماذا تركته يبدد جهده وسنوات من عمره وعمر وظيفته في هباء منثورا؟. الطبيعي في جامعة القاهرة 

إن هـــذه التســـاؤلات جميعهـــا تقطـــع بعـــدم صـــحة قـــرار المجلـــس الأعلـــى للجامعـــات بـــرفض معادلـــة درجـــة 
الماجستير التي حصل عليها الطاعن من جامعة لونج أيلاند بالولايات المتحدة الأمريكيـة بدرجـة الماجسـتير التـي 

يعمــل معيــدا ، ولــم يكــن تحــت إن هــذا الأمــر قــد يكــون صــحيحا لــو أن الطــاعن لا . تمنحهــا الجامعــات المصــرية 
الإشــراف العلمــي للجامعــة والبعثــات تحســب عليــه خطواتــه البحثيــة وتعــد عليــه أيــام تفرغــه للدراســة وهــي تجــدد لــه 
أجازته الدراسية تعلم علم اليقين أنه يدرس بهذه الجامعة وأن هذه الجامعة هي من الجامعات التي تعادل درجاتهـا 

وٕاذ خـالف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظـر فإنــه يكــون قــد خــالف القــانون . رية تلـك التــي تمنحهــا الجامعــات المصــ
 .جدير بالإلغاء 

 .عدم معقولية طلب لجنة المعادلات من الناحية القانونية والمنطقية : رابعا 

ذلـــك أن هـــذه اللجنـــة قـــد رأت فـــي قرارهـــا أنـــه يجـــب علـــي الطـــاعن أن يبـــدأ مـــن الصـــفر ويســـجل رســـالة 
إذ . وهــو قــرار عجيــب وغريــب حقــا .  كليــة العــلاج الطبيعــي فــي إحــدى الجامعــات المصــرية ماجســتير جديــدة فــي

كيــف لهــذه اللجنــة أن تهــدر دراســة الطــاعن للماجســتير والتــي اســتمرت حــوالي أربــع ســنوات طويلــة وشــاقة وتعتبــر 
 العـلاج الطبيعـي الدراسة كأن لم تكن وتطالبه بأن يبدأ من الصفر ويسجل ويناقش رسالة جديدة في إحدى كليـات

ٕفــي إحــدى الجامعــات المصــرية واذا كانــت الجامعــات المصــرية لا ترضــي بغيــر درجاتهــا العلميــة بــديلا فلمــاذا إذن 
 !! .إبتعاث المبعوثين والسماح للمعيدين والمدرسين المساعدين بتضييع وقتهم وجهدهم في مثل هذه الدراسة ؟

 رضنا جدلا أن آحاد الناس يمكن له أن يدرس في أي وٕاذا افت. إن هذا الأمر عجاب يجب التوقف عنه 
مكان وفي أي وقت شاء فهل يتصور ذلك للمعيد وللمدرس المساعد الذي هو موظـف عـام محسـوب وقتـه وجهـده 

 .علي هذه الوظيفة العامة وعلي تحقيق المصلحة العامة 
عـذيب للبـاحثين وقتـل متعمــد هـل هـذا الكـلام يحمـل أي نـوع مــن المنطـق القـانوني السـليم إنـه فــي حقيقتـه ت

 .لطموحهم وقبر متسع الجنبات لنبوغهم البحثي والعلمي 
ولذلك  فإن الطاعن يلتمس من عدالة المحكمة المـوقرة الحكـم بقبـول الطعـن شـكلا وفـي الموضـوع بإلغـاء 

ســـتير الحكـــم المطعـــون فيـــه والقضـــاء مجـــددا بإلغـــاء قـــرار المجلـــس الأعلـــى للجامعـــات بعـــدم معادلـــة درجـــة الماج
الحاصــل عليهــا الطــاعن مــن جامعــة لــونج أيلانــد بــروكلين بــذات الدرجــة التــي تمنحهــا الجامعــات المصــرية مــع مــا 

       وكيل الطاعن            .يترتب علي ذلك من أثار 
      المحامي بالنقض والإدارية العليا 



 ١٣

 بسم االله الرحمن الرحيم 
 سم الشعباب

 مجلس الدولة 
  العليا المحكمة الإدارية

 الدائرة السادسة 
 محمد منير السيد أحمد جويفل / بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار 

 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة         
 محمد البهنساوي محمد   ، عبد االله عامر إبراهيم/ وعضوية السادة الأساتذة المستشارين 

 ، عبد الحليم أبو الفضل القاضي   برعيحسن عبد الحميد ال    
 نواب رئيس مجلس الدولة         

   مفوض الدولة  سعيد عبد الستار محمد / وحضور السيد الأستاذ المستشار 
 أمين السر       عصام سعد ياسين / وسكرتارية السيد 

 أصدرت الحكم الآتي 
 ق عليا.... / .. في الطعن رقم 

 :المقام من 
............. 
 ضـــد 

 بصفته ....................  -١
 بصفته ..................  -٢

ق بجلســـــة ..... / .. علـــــي الحكـــــم الصـــــادر مـــــن محكمـــــة القضـــــاء الإداري بالقـــــاهرة فـــــي الـــــدعوى رقـــــم 
٦/٩/٢٠٠٤  

 " الإجراءات " 
ن الطـاعن قلـم جابر جاد نصار المحامي بصفته وكيلا عـ/  أودع الأستاذ ٢٤/١٠/٢٠٠٤في يوم الأحد الموافق 

ق ٥٧../كتاب المحكمة تقريرا بالطعن علي الحكم الصادر من محكمـة القضـاء الإداري بالقـاهرة فـي الـدعوى رقـم 
 .ٕوالذي قضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعي المصروفات 

 الموضـوع بإلغـاء الحكـم المطعـون وطلب الطاعن للأسباب الـواردة بتقريـر الطعـن الحكـم بقبـول الطعـن شـكلا وفـي
فيه والقضاء مجددا بإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات بعدم معادلة درجة الماجستير الحاصـل عليهـا الطـاعن 
 من جامعة كونج أيلاند بروكلين بذات الدرجة التي تمنحها الجامعات المصرية مع ما يترتب علي ذلك من أثار 

 .لثابت بالأوراق وقد أعلن تقرير الطعن وفقا ل
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه للأسباب الواردة بـه إلـي أنهـا تـري الحكـم 
ٕبقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والغاء قرار الجهة الإداريـة السـلبي بالامتنـاع عـن 

هــا الطــاعن مــن جامعــة لــونج أيلانــد بــذات الدرجــة التــي تمنحهــا الجامعــات معادلــة درجــة الماجســتير الحاصــل علي
 .المصرية مع ما يترتب علي ذلك من أثار 

 ونظرت الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن بعدة جلسات علي النحو الثابت 



 ١٤

 .بمحاضرها
 موضــوع بالمحكمــة الإداريــة العليــا لنظــره بجلســة  قــررت إحالــة الطعــن إلــي الــدائرة السادســة١٩/٤/٢٠٠٥وبجلســة 

 قــررت ١٥/٦/٢٠٠٥ ونفــاذا لــذلك ورد الطعــن إلــي هــذه الــدائرة ونظرتــه بالجلســة المــذكورة وبجلســة ١٨/٥/٢٠٠٥
ثــم تقــرر مــد أجــل النطــق بــالحكم حتــى جلســة اليــوم وفيهــا صــدر  . ٢٧/٩/٢٠٠٥المحكمــة إصــدار الحكــم بجلســة 
 .ة علي أسبابه عند النطق به الحكم وأودعت مسودته المشتمل

 "المحكمة " 
 .بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 

 .من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا 
 أودع الطــاعن قلــم كتــاب محكمــة القضــاء ١/١٠/٢٠٠٢ومــن حيــث أن عناصــر المنازعــة تخلــص فــي أنــه بتــاريخ 

ق طالبا في ختامها الحكم بقبولها شـكلا وبوقـف تنفيـذ ثـم إلغـاء القـرار ٥٧../القاهرة صحيفة الدعوى رقم الإداري ب
المطعــون فيــه بالامتنــاع عــن معادلــة درجــة الماجســتير الحاصــل عليهــا مــن جامعــة لــونج أيلانــد الأمريكيــة بدرجــة 

 .ية المصروفات ٕالماجستير بكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة والزام الجهة الإدار
وقال المدعي شرحا دعـواه انـه تقـدم للجنـة المعـادلات بـالمجلس الأعلـى للجامعـات لمعادلـة درجـة الماجسـتير التـي 

 غيـر ٢٠٠٠حصل عليها من قسم العلاج الطبيعي جامعة لونج أيلاند بروكلين بالولايات المتحـدة الأمريكيـة عـام 
عادلـــة بــالرغم مـــن اعتمـــاد معادلـــة شـــهادة ماجســـتير مـــن ذات  رفضـــت اللجنـــة إجـــراء الم١/١١/٢٠٠١أنــه بتـــاريخ 

 . ، فتقدم بطلب للجنة فض المنازعات غير أنها قررت حفظة ١٩٩٦الجامعة لزميل له في عام 
ونعي المدعي علي القرار المطعون فيه مخالفة القانون حيـث أنـه مسـتوفي لشـروط معادلـة درجـة الماجسـتير التـي 

 .حصل عليها 
 . صحيفة دعواه بطلب الحكم بطلباته واختتم المدعي

 قــررت المحكمــة إحالــة الــدعوى إلــي هيئــة مفوضــي الدولــة لإعــداد تقريــر بــالرأي القــانوني ٢٤/١١/٢٠٠٤وبجلســة 
فيها حيث أعدت الهيئة تقريرها ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيـه 

 ٕثار علي النحو المبين بالأسباب والزام الجهة الإدارية المصروفات مع ما يترتب علي ذلك من أ
 أصدرت المحكمة حكمها المطعـون فيـه تأسيسـا علـي أن لجنـة المعـادلات بـالمجلس الأعلـى ٦/٩/٢٠٠٤وبجلسة 

للجامعــات اشــترطت للموافقــة علــي معادلــة الماجســتير للمــدعي ضــرورة قيامــه بعمــل رســالة ماجســتير فــي إحــدى 
لاج الطبيعــي بالجامعــات المصــرية واجتيــاز مناقشــتها بنجــاح وأن ذلــك يــدخل فــي صــميم عمــل اللجنــة كليــات العــ

المــذكورة فمـــن ثــم لا يجـــوز للقضــاء أن يحـــل نفســه محلهـــا فــي أمـــور فنيــة تقديريـــة طالمــا خـــلا عملهــا مـــن إســـاءة 
عي ذات حالتــه حيــث أن اســتعمال الســلطة أو الانحــراف بهــا ولا ينــال مــن ذلــك معادلــة درجــة ماجســتير زميــل المــد

 كمــا أنــه إذا مــا كــان هنــاك خطــأ فــي إجــراء هــذه المعادلــة فــإن ١٩٩٦هــذه المعادلــة تمــت الموافقــة عليهــا فــي عــام 
 .الخطأ لا يقاس عليه 

 .وانتهي الحكم المطعون فيه إلي قضائه المتقدم 
 للقانون والمشروعية حالة المثل لم يلق هذا القضاء قبولا لدي الطاعن فأقام طعنه الماثل ناعيا عليه مخالفته 

ومطابقتهـا لحالـة المـدعي الـذي كـان يخضـع للإشـراف العلمــي للبعثـات ولعـدم معقوليـة طلـب لجنـة المعـادلات مــن 
النــاحيتين القانونيــة والمنطقيــة حيــث أن الطــاعن حصــل علــي رســالة الماجســتير مــن جامعــة معادلــة وهــي إحــدى 

 تعــادل درجتهــا العلميــة ذات الــدرجات التــي تمنحهــا الجامعــات المصــرية الجامعــات الأمريكيــة المعتــرف بهــا والتــي



 ١٥

 بمعادلـــة الـــدرجات العلميـــة الممنوحـــة مـــن ٦/١١/١٩٩٠ بتـــاريخ ٢٧وفـــق قـــرار المجلـــس الأعلـــى للجامعـــات رقـــم 
الجامعــات الأمريكيــة المعتــرف بهــا مــن المجلــس التعلــيم الأمريكــي ومــن بينهــا جامعــة لــونج أيلنــد المــذكورة ، وهــذا 
القــرار عــام ويكــون القــرار المطعــون فيــه مخالفــا لهــذا القــرار التنظيمــي لاســيما وأنــه تــم معادلــة ذات الدرجــة العلميــة 
لزميــل الطــاعن الــذي حصــل علــي ذات الدرجــة العلميــة مــن ذات الجامعــة الأمريكيــة ويعمــل معــه فــي ذات المعهــد 

ٕ واذا كـان هنـاك خطـأ ١٩٩٦لمعادلـة التـي تمـت مما يمثل إهدار لمبدأ المساواة فضلا عـن أن الحكـم افتـرض أن ا
لا يقاس عليه وهو قول مرسل غير صحيح لم يرد بمذكرة الجهة الإدارية حيث لم يحـدد هـذا الخطـأ وأعـرض عـن 
تطبيــق حالــة المثــل ولــم يكــن للطــاعن أن يســافر للدراســة فــي هــذه الجامعــة إلا بعــد علمــه اليقينــي بمعادلــة درجاتهــا 

ي تمنحهـا الجامعـات المصـرية فـإذا كانـت لا تعادلهـا فلمـاذا وضـعته الجامعـة والبعثـات تحـت العلمية بالـدرجات التـ
إشرافها ووافقت علي تجديد أجازته للدراسة كل عام ولما لم تنبه عليه بأن دراسـته تسـاوي صـفرا وأن عليـه إن يبـدأ 

بــة ولمــاذا إذن يــتم ابعــاث مــن جديــد دراســة الماجســتير فــي إحــدى الجامعــات المصــرية بعــد أربــع ســنوات فــي الغر
 المبعوثين واختتم الطاعن تقرير الطعن بطلب الحكم بطلباته 

 ".تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين :  من الدستور تنص علي إن ٨من حيث إن المادة 
عامـة ، لا المواطنون لدي القـانون سـواء وهـم متسـاوون فـي الحقـوق والواجبـات ال"  منه علي أنه ٤٠وتنص المادة 

 " .تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة 
يشــكل "  فــي شــأن تنظــيم الجامعــات تــنص علــي إن ٤٩/٧٢ مــن اللائحــة التنفيذيــة رقــم ٦ومــن حيــث إن المــادة 

بلومات التـي تمنحهـا المجلس الأعلى للجامعات لجنة لمعادلة الدرجات العلمية تتولي بحث الدرجات الجامعية والد
الجامعــات والمعاهــد الأجنبيــة أو غيرهــا فــي مســتويات الدراســة المختلفــة ومعادلتهــا بالــدرجات العلميــة التــي تمنحهــا 

 ".الجامعات في جمهورية مصر العربية وتعتمد توصيات هذه اللجنة من المجلس الأعلى للجامعات 
هما الدستور يحظـران صـور التمييـز التـي تقـوم علـي الـتحكم ومن حيث إن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص اللذان كفل

، ولا تقــوم علــي أســس منطقيــة ، وتــؤدي إلــي تطبيــق قواعــد قانونيــة مختلفــة علــي الأشــخاص الــذين ينتمــون إلــي 
مركــز قــانوني واحــد حيــث إن تكــافؤ المتمــاثلين فــي الحمايــة القانونيــة ، مــؤداه أنهــا ينبغــي إن تســعهم جميعــا ، فــلا 

ها عـن بعضـهم ، ولا يمتـد لغيـر فئـاتهم ولا يجـوز بالتـالي إن تكـون هـذه الحمايـة تعميمـا مجـاوزا نطاقهـا يقصر مدا
 .الطبيعي أو تقليصا من دائرتها بحجبها عن نظر ممن يستحقونها 

مبــدأ مســاواة المــواطنين أمــام القــانون ردتــه " ومــن حيــث أنــه أخــذا بمــا تقــدم قضــت المحكمــة الدســتورية العليــا بــأن 
ســـاتير المصـــرية جميعهـــا بحســـبانه ركيـــزة أساســـية للحقـــوق والحريـــات علـــي اختلافهـــا ، وأساســـا للعـــدل والســـلام الد

الاجتمـــاعي ، غايـــة صـــون الحقـــوق والحريـــات فـــي مواجهـــة صـــور التمييـــز التـــي تنـــال منهـــا أو تقييـــد ممارســـتها 
عماله لا يقتصر علي ما كفلـه الدسـتور وباعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة للحقوق جميعها ، إلا أن مجال أ

ٕ إلــي تلــك التــي يقررهــا التشــريع ، واذا كانــت صــور التمييــز – فــوق ذلــك –مــن حريــات وحقــوق وواجبــات بــل يمتــد 
المخلفة للدستور يتعذر حصرها إلا أن قوامها كل تفرقـة أو تقييـد أو تفضـيل أو اسـتبعاد ينـال بصـورة تحكميـة مـن 

ا الدستور والقانون سواء بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص أثارهـا بمـا يحـول الحقوق والحريات التي كفله
فـــإذا قـــام التماثـــل فـــي المراكـــز ... دون مباشـــرتها علـــي قـــدم المســـاواة الكاملـــة بـــين المـــؤهلين قانونـــا للانتفـــاع بهـــا 

زم ذلـــك وحـــدة القاعـــدة  اســـتل–القانونيـــة التـــي تـــنظم بعـــض فئـــات المـــواطنين وتســـاووا فـــي العناصـــر التـــي تكونهـــا 
 ".القانونية التي ينبغي أن تنظمهم

 "٧/٣/٢٠٠٤ ق دستورية جلسة ١٦٢/٢١ والطعن رقم ١٤/١٢/٢٠٠٣ ق دستورية جلسة ٨٣/٢٢الطعن رقم "
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ومـــن حيـــث إنـــه ولـــئن كانـــت لجنـــة معادلـــة الـــدرجات العلميـــة التـــي يشـــكلها المجلـــس الأعلـــى للجامعـــات ويعتمـــد 
ريـة واسـعة باعتبارهـا لجنـة فنيـة وكـل إليهـا بحـث الـدرجات الجامعيـة والـدبلومات التـي توصياتها تتمتـع بسـلطة تقدي

تمنحهــا الجامعــات والمعاهــد الأجنبيــة أو غيرهــا مــن مســتويات الدراســة المختلفــة ومعادلتهــا بالــدرجات العلميــة التــي 
عيـة التــي تمنحهـا تلــك تمنحهـا الجامعـات المصــرية غيـر أنــه إذا مـا بحثــت ودرسـت وتناولــت إحـدى الــدرجات الجام

الجامعــات الأجنبيــة وقــررت معادلتهــا بالــدرجات العلميــة التــي تمنحهــا الجامعــات المصــرية تقلصــت بــذلك ســلطتها 
التقديريــة وأضــحت ســلطتها مقيــدة بمــا انتهــت إليــه هــي مــن معادلــة لأي مــن تلــك الــدرجات العلميــة بالنســبة لكافــة 

أو المعهد الأجنبي بشكل موضوعي وذلك دون تمييز بينهم حيـث الطلبة الذين يحصلون عليها من ذات الجامعة 
إن المعادلـــة تـــتم علـــي أســـس وضـــوابط موضـــوعية ومـــن ثـــم اســـتلزم الأمـــر معادلـــة تلـــك الدرجـــة العلميـــة لجميـــع 
الحاصلين عليها لتماثل مراكزهم وضرورة انتظـامهم جميعـا تحـت لـواء ذات القاعـدة القانونيـة دونمـا تفرقـة أو تقييـد 

يل أو اســتبعاد ينــال بصــورة تحكميــة مــن حقهــم فــي المســاواة باعتبــارهم مــؤهلين قانونــا للانتفــاع بحقهــم فــي أو تفضــ
معادلــة الــدرجات العلميــة التــي يمنحــون إياهــا ، والقــول بغيــر ذلــك يشــكل إخــلال جســيما بمبــدأي المســاواة وتكــافؤ 

 . دارة وفوق أي اعتبارالفرص وافتئاتا عليهما وهما مبدأن دستوريان يتعين أن يكونا في الص
ومــن حيــث أنــه بتطبيــق مــا تقــدم جميعــه علــي الطعــن الماثــل فإنــه لمــا كــان الثابــت بــالأوراق أن المجلــس الأعلــى 

 الموافقة علي معادلة درجة ماجستير العلوم فـي العـلاج الطبيعـي ٢٣/٤/١٩٩٦ في ١١٠للجامعات قرر بجلسته 
لانــد مــن كليــة المهــن الصــحية ببــروكلين بدرجــة الماجســتير فــي مــن جامعــة لــونج أي/ ..... الحاصــل عليهــا الســيد 

" العــلاج الطبيعــي التــي تمنحهــا الجامعــات المصــرية وكــان الثابــت أن الطــاعن حصــل علــي ذات الدرجــة العلميــة 
" لـونج أيلانـد ببـروكلين بالولايـات المتحـدة الأمريكيــة " ومـن ذات الجامعــة " ماجسـتير العلـوم فـي العـلاج الطبيعـي 

 أربع سنوات دراسية قضاها في الخارج بموافقة الكلية التي يعمل بها بجامعة القـاهرة والتـي كانـت تسـتحثه كـل بعد
ٕعام علي الجدية في الدراسة لنيل هذه الدرجة العلمية فإن الطاعن بعد ذلك واذ حصل علي درجة الماجستير مـن 

رر معادلتهـــا بدرجـــة الماجســـتير فـــي العـــلاج تلـــك الجامعـــة فإنـــه كـــان يتعـــين علـــي لجنـــه معادلـــة الشـــهادات إن تقـــ
الطبيعــي التــي تمنحهــا الجامعــات المصــرية دون قيــد أو تعليــق ذلــك علــي أي شــرط أســوة بزميلــة المــذكور والــذي 
ٕيعمـل معـه فـي ذات الكليـة فـي مصــر وكـان يجـب علـي مجلـس الجامعـة الموافقــة علـي هـذه المعادلـة نـزولا واكبــارا 

ص فإن هو لم يفعل كان قراره المطعون فيه بعدم معادلـة تلـك الدرجـة العلميـة بالنسـبة لمبدأي المساواة وتكافؤ الفر
للطاعن قد ورد موارد اللا مشروعية جديرا بالإلغاء للتمييز بلا مسوغ مـن الواقـع أو القـانون بـين أصـحاب المراكـز 

ب علـــي هـــذا الإلغـــاء مـــن أثـــار القانونيـــة المتماثلـــة ومحاولتـــه تطبيـــق قواعـــد قانونيـــة مختلفـــة علـــيهم ، مـــع مـــا يترتـــ
 .أخصها معادلة درجة الماجستير الحاصل عليها الطاعن بدرجة الماجستير التي تمنحها الجامعات المصرية 

ولا ينــال ممــا تقــدم مــا ورد بحيثيــات الحكــم الطعــين مــن أن عمــل لجنــة معادلــة الشــهادات العلميــة هــو عمــل فنــي 
صحيح عند معادلة الدرجات العلمية في المـرة الأولـي أمـا وأنـه تمـت تقديري بلا معقب عليها حيث إن ذلك القول 

معادلتهــا بالفعــل فــلا يصــح لتلــك اللجنــة أن تميــز أو تفــرق بــين شــخص وأخــر بــلا ســند بعــد أن تطابقــت مراكــزهم 
 .القانونية تماما

 خطأ لا يقاس عليـه  أو أن ذلك كان١٩٩٦ولا ينال منه كذلك القول بأن معادلة الدرجة العلمية للزميل تمت عام 
 يكـون أدعـي لاسـتقرار المراكـز القانونيـة ١٩٩٦حيث إن ذلك مردود بأن معادلة الدرجة العلمية منذ فتـرة فـي عـام 

وٕاعمــالا بمبــدأ المســاواة أن تتخــذ تلــك المعادلــة ســابقة يحتــذي بهــا بالنســبة لــذات الدرجــة العلميــة مــن ذات الجامعــة 
 لا التنصل من هذه المعادلة السابقة بغير مبـرر قـانوني ، فضـلا عـن أن الأجنبية لكل من يحصل عليها مستقبلا
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الجهة الإدارية لم تقدم أي دليل علي أن معادلة الدرجة العلمية لزميل الطاعن قد شابها أي خطأ كما أنهـا لـم تثـر 
 .ذلك في دفاعها خلال مراحل تلك الخصومة المختلفة 

ن مطالبة الطاعن بإعداد رسالة ماجستير جديـدة ومناقشـتها فـي مصـر وتجدر الإشارة إلي أن هذه المحكمة تري إ
هو عود علي بدء ويتأبى مع العقل والمنطق فضلا عن تصادمه مع المبادئ المستقرة سالفة البيان وينطوي علي 

 منــه خاصــة وأن الثابــت أنــه تــم قبولــه فــي الخــارج لتســجيل ٤٩وأد البحــث العلمــي الــذي كفلــه الدســتور فــي المــادة 
 .درجة الدكتوراه بموجب هذه الدرجة العلمية 

ومـن حيــث إن الحكــم المطعــون فيــه انتهـي إلــي نتيجــة مغــايرة فإنــه يكــون قـد خــالف الواقــع والقــانون جــديرا بالإلغــاء 
 مــن قــانون ١٨٤وٕالــزام الجهــة الإداريــة المطعــون ضــدها المصــروفات بحســبانها قــد خســرت الطعــن عمــلا بالمــادة 

 .المرافعات 
 " الأسباب فلهذه" 

بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبإلغاء القرار المطعـون فيـه : حكمت المحكمة 
 مع ما يترتب علي ذلك من أثار وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات 

 رئيس المحكمة     سكرتير المحكمة                         
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 الإدارية العليا 

 شوقي السيد  /  السيد الأستاذ الدكتور 

 المحامي بالنقض والإدارية العليا 
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ارية المحكمـــة الإداريـــة العليـــا حيـــث    بســـكرت  الساعة ٢٩/٦/٢٠١٠إنه في يوم الثلاثاء الموافق 
" مدير عام المحكمة الإدارية العليا الأستاذ الدكتور محمد شوقي السـيد    حضر أمامنا نحن 
ًالمحـامي المقبـول للمرافعـة أمـام محكمـة الـنقض والمحكمـة الإداريـة العليـا بصـفته وكـيلا عـن " دكتور شوقي السيد 

ومحلــــه المختــــار مكتــــب الأســــتاذ الــــدكتور شــــوقي الســــيد ................ .............الممثــــل القــــانوني للشــــركة 
 . شارع عرابي ـ القاهرة ٣٣المحامي بالنقض برقم 
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 وقــــــرر
" ائـرة العقـود إداري القـاهرة ـ د.   ق٦٣/  أنه يطعن بموجب هذه الصـحيفة علـى الحكـم الصـادر فـي الـدعوى رقـم 

 : والقاضي منطوقه ٢٢/٦/٢٠١٠بجلسة " الثامنة 
ًخصما منضما إلى الجهة الإدارية المدعي عليها .....  بقبول تدخل الشركة :ًأولا "  ً. 

 ً برفض الدفوع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وبعدم قبول الدعوى :ًثانيا 
  وملحقـه المـؤرخ ١/٨/٢٠٠٥ببطلان عقد البيـع الابتـدائي المـؤرخ : موضوع ً بقبول الدعوى شكلا ، وفي ال:ًثالثا 
 .بمدينة القاهرة الجديدة ..... ثمانية آلاف فدان لإقامة مشروع .....  ببيع هيئة ٢١/١٢/٢٠٠٥

 " . ألزمت الجهة الإدارية المصروفات ، والخصم المتدخل مصروفات تدخله :ًرابعا 
 الوقــــائع 

نزاع بالقدر الـلازم لطرحـه أمـام محكمـة الطعـن ، أن المطعـون ضـدهما الأول والثانيـة ـ المـدعيان تتحصل وقائع ال
ًأصلا ـ كانا قد أقاما الدعوى ابتدءا  بطلـب وقـف تنفيـذ القـرار السـلبي للمـدعي علـيهم بالامتنـاع عـن فسـخ عقـد بيـع ً

  وما يترتب على ذلك من طعون فيهبإلغاء القرار الم وملاحقه ، وفي الموضوع ١/٨/٢٠٠٥المؤرخ ..... أرض 
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  .٤/١/٢٠٠٩آثار ، حيث قيدت بجداول المحكمة بتاريخ 
  :طلب الحكم قدم المدعيان مذكرة بدفاعهما انتهت بطلباتهما الختامية إلى ٣/٩/٢٠٠٩وبجلسة 

  ببيــــع مســــاحة خمســــة آلاف فــــدان١/٨/٢٠٠٥المــــؤرخ ..... وهيئــــة .....  المبــــرم بــــين الشــــركة بطــــلان العقــــد" 
 ومــا يترتــب ٢١/١٢/٢٠٠٥وبــبطلان ملحــق العقــد الابتــدائي ببيــع مســاحة ثلاثــة آلاف فــدان لــذات الشــركة بتــاريخ 

 ..... " .على ذلك من آثار 

 ١٠/٥/٢٠٠٩ ،  وبجلســـة ٨/٣/٢٠٠٩وتـــداولت الـــدعوى بالجلســـات لنظـــر الشـــق العاجـــل وتحـــدد لنظـــره جلســـة 
ًقبــول تــدخلها خصــما منضــماطلبــت الشــركة الطاعنــة  ًوهجوميــا بــإلزام لــى جانــب الجهــة الإداريــة المــدعي عليهــا ،  إً

ً بدفع مبلغ تعويض قصرته أخيرا على إلزامهما متضامنين بمبلغ خمسين ألـف جنيـة تعويضـا رمزيـا ْالمدعيين ً عمـا ًْ
  .أصاب الشركة الطاعنة من أضرار مادية جسيمة لإساءة استخدام حق التقاضي

عدد ثمانية حوافظ مستندات وعدد ثلاث مذكرات حيث حجزت الدعوى " ًأصلا المتدخلة " قدمت الشركة الطاعنة 
 وبتلك الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة مـع إحالتهـا إلـى هيئـة مفوضـي ١٦/٢/٢٠١٠للحكم بجلسة 

ْني فـي شـقي الدولة لإعـداد تقريـر بـالرأي القـانوني فـي شـقيها ، وقـد أودع السـيد مفـوض الدولـة تقريـره بـالرأي القـانو
 عدل ٤/٥/٢٠١٠الدعوى المستعجل والموضوعي ثم تداولت الدعوى بالجلسات لنظر الشق الموضوعي وبجلسة 

ًأصـــليا طلـــب الـــبطلان واحتياطيـــا الفســـخ : " المـــدعيان طلباتهمـــا إلـــى  وقـــدمت الشـــركة المتدخلـــة حـــوافظ ...... " ً
 ، حيـث قـدمت الشـركة الطاعنـة بتـاريخ ٢٢/٦/٢٠١٠مستندات ومـذكرات ، حجـزت بعـدها الـدعوى للحكـم لجلسـة 

 تقدمت ١/٦/٢٠١٠ْ وأثناء فترة حجز الدعوى للحكم كلمة تعقيب على دفاع المدعيين ، ثم بتاريخ ٢٥/٥/٢٠١٠
 أرفقــت بــه محضــر التســليم ٥/٦/٢٠١٠ًالشــركة المتدخلــة بطلــب أرفقــت بــه مســتندات هامــة ، وطلبــا آخــر بتــاريخ 

ًكنية إلــى الهيئــة المــدعي عليهــا تنفيــذا للاتفــاق ، كمــا قــدم المــدعيان طلبــا  بتســليم وحــدات ســ٨/٦/٢٠١٠المــؤرخ  ً
 .١٥/٦/٢٠١٠بإعادة الدعوى للمرافعة بتاريخ 

 . أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه ٢٢/٦/٢٠١٠وبجلسة 
 :والحقيقـــة 

 العمرانيــة  إنشــاء المجتمعــاتهــزت عــرش، " المطعــون فيــه "  هــذه القضــية والحكــم الصــادر فيهــا فلقــد هــزت •
الجديدة والتنمية العمرانية في مصـر كلهـا ، كمـا هـزت أركـان الاقتصـاد المصـري وسـوق المـال والاسـتثمار وسـوق 
ًالعمل ، وأحدثت فزعا في المجتمع بسبب عدم اسـتقرار المعـاملات والمسـاس بـالحقوق والمراكـز القانونيـة المسـتقرة 

لأن الــــبطلان يصــــيب جميــــع  أرجــــاء مصــــر وخارجهــــا ، ، شــــهدت بــــه وســــائل الإعــــلام والقنــــوات الفضــــائية فــــي
 . المماثلة إلى الأفراد والشركات ومهما كان حجم المشروعاتالتصرفات

 ، فـــي علاقـــة عقديـــة ينحصـــر أثرهـــا فـــي بقبـــول الـــدعوى مـــن آحـــاد النـــاسوٕاذ قضـــى الحكـــم المطعـــون فيـــه  •
 دعـوى العقـد فـي قبـول الشخصية لمصلحةْوأهدر شرطي الصفة واْالحقوق والالتزامات بين طرفي العقد وحدهما ، 

ً، فقبلها شكلا من الأغيار ، ممن لم يكن طرفا في العلاقة العقدية أو له صفة فيها ، أو له شأن في  أو " العقـد " ً
بــبطلان العقــد فكانــت صــفة أو مصــلحة شخصــية مباشــرة  فــي القضــاء بــالبطلان ، وقضــى الحكــم المطعــون فيــه 

 ، فـي دعـوى العقــد التـي تسـتند إلـى علاقـة عقديـة انعقـدت وأحـدثت آثارهــا  والابتـزازإجـازة صـريحة لـدعاوى الشـهرة
ًبين طرفيها على مدى خمس سنوات ، رتبت آثارا وحقوقا وخلقت مركزا قانونية للحائزين والمنتفعين والمتعاملين ،  ً ً ْ

ًا مطلقا كشرط لقبول الدعوى فأهدر الحكم المطعون فيه بذلك قاعدة الصفة والمصلحة الشخصية المباشرة ، إهدار ً 
  ٥٩/٧٩عندما اعتبر قانون المجتمعات العمرانية الجديدة رقم  .. كذلك أخذ الحكم المطعون فيه بمبدأ خطير
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وقــرارات رئــيس الجمهوريــة الصــادرة بتحديــد منــاطق المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة واللــوائح التنفيذيــة الصــادرة مــن 
ميــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة ، حيــث أهــدر وجــود هــذه التشــريعات واعتبرهــا مجلــس الــوزراء بشــأن إنشــاء وتن

 ـ وهـو جـزاء خطيـر ـ جـزاء الـبطلان ، ثـم رتـب ٩٨ لسنة ٨٩منسوخة بقانون المناقصات والمزايدات الصادر برقم 
 ْعقـد بـين طرفيـهوأبطـل العقـد الـذي انعلى أي مخالفة للقـانون ومهمـا كانـت درجـة المخالفـة ، ولـو كانـت إجرائيـة ، 

بمـــا يرتبـــه مـــن آثـــار بينهمـــا والمتعاقـــدين مـــن الأفـــراد والأشـــخاص والشـــركات ، فقضـــى بـــبطلان التعاقـــد بـــالطريق 
المباشـــر أو التخصــــيص لأنــــه تــــم بعــــد صــــدور قــــانون المناقصـــات والمزايــــدات ، حتــــى ولــــو كــــان التعاقــــد لإقامــــة 

القـانون رقـم (ثابتة مقتضاها أن القـوانين الخاصـة ومنهـا فأهدر بذلك قاعدة قانونية .. المشروعات القومية الكبرى 
 ، والقـانون ١٤٣/١٩٨١ بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة ، وغيرها من القوانين الخاصة  القانون رقـم ٥٩/٧٩

الصــــادرة بشـــــأن الاستصــــلاح والاســــتزراع ، والمنــــاطق الســـــياحية  ) ٨/٩٧ ، ٥/٩٦ ، والقــــانون رقــــم ٧/٩١رقــــم 
مـا لـم تلغـي ُ لكي تحقق غايتها وأغراضـها ، كل هذه القوانين الخاصة الأصل أنها تقيد القانون العاموالصناعية ، 

 ، ومـع ذلـك جـنح الحكـم المطعـون فيـه إلـى أن قـانون المناقصـات والمزايـدات نسـخ تلـك القـوانين بنصوص خاصـة
 .وانين الخاصة الخاصة لوجود نص عام ورد في مواد الإصدار ، وبغير نص صريح بإلغاء تلك الق

 أركــان ودعــائم الاســتقرار والمعــاملات والمراكــز القانونيــة عنــدما قضــى بــالبطلان كــذلك هــز الحكــم المطعــون فيــه
ْبعــد انعقــاد العقــد تراضــيا بــين طرفيــه ، وبحســن نيــة ، ومنــذ أكثــر  مــن خمــس ســنوات واســتمرار تنفيــذ .. كجــزاء  ً

، وبغيــر نــص فــي القــانون يقــرر هــذا  وجــود جــزاء الــبطلان رغــم عــدم..  ، فقضــى بــالبطلان بحســن نيــةالتزاماتــه 
ًالجزاء ، حتى ولو قيل بوقوع المخالفة الإجرائية ، ولأن الحكم المطعون فيه قد فجر مبـدأً خطيـرا يتصـل بالمسـاس  ّ

 ومـلأ وهـز أركـان المعـاملات والاسـتقرار.. ًوأحدث قلقا في المجتمع .. بحقوق الأفراد ومراكزهم القانونية المستقرة 
ًالدنيا ضجيجا لأن الحكم بالبطلان من شأنه أن يمتد إلى كل التصرفات المماثلة التي جرت بغيـر طريـق المزايـدة 

ًإلى كل الناس والشركات على مدى اثني عشر عاما منذ عام   وحتى الآن ، وبما نطلب معه وقف التنفيـذ ١٩٩٨ْ
.. واســتقراره .. اقتصــاده .. لامة المجتمــع ًبصــفة مســتعجلة وحتــى الفصــل فــي موضــوع الطعــن وحرصــا علــى ســ

ًوبمــا يتطلــب معــه أن تصـدر الهيئــة المــوقرة بصــفة مســتعجلة أمـرا بوقــف التنفيــذ ، وحتــى الفصــل .. ومراكـز أفــراده 
ًفـــي موضـــوع الـــدعوى وبإلغـــاء الحكـــم المطعـــون فيـــه والقضـــاء مجـــددا بعـــدم قبـــول الـــدعوى شـــكلا لانتفـــاء الصـــفة  ً

 . ًوعا ، والقضاء بالتعويض  للشركة الطاعنة والمصلحة ، وبرفضها موض

، المقيمــان بالمحلـــة الكبــرى ، حســب قولهمــا بصــحيفة الـــدعوى ، " ..... " وكــان المطعــون ضــده الأول ، وابنتــه 
، ْعن أي من الطـرفين  خلفاء ، ولا هما ًطرفا فيهوهما من آحاد الناس وغريبان عن العقد سند الدعوى ، فلا هما 

،  .....وهيئـــة .....  فـــي المجتمـــع ، فأقامـــا الـــدعوى أمـــام محكمـــة القضـــاء الإداري ، ضـــد ًمحتســـباولا أي منهمـــا 
مـــن حيـــث .. والمـــذكرات ..  ، وكـــان الثابـــت مـــن صـــحيفة الـــدعوى ٤/١/٢٠٠٩قيـــدت بجـــداول المحكمـــة بتـــاريخ 

دافع معهمـا أو وحضور المدعيين بنفسـيهما  ودون مـ.. وأسلوب الخطاب .. الشكل والموضوع وكلمات الصحيفة 
ًعنهمــا ، كــل ذلــك كــان كاشــفا عــن عــدم إعــداد الصــحيفة أو توقيعهــا مــن محــام ، علــى مقــام مــن ورد اســمه علــى 

ٕ ـ المطعـون ضـده الأول ـ والـى المدعي الأول وحدهٕحتى وان ورد عليها توقيع منسوب له ، إذ وقعها .. الصحيفة 
ا وقــف تنفيـذ القـرار السـلبي الصـادر عـن المـدعي علــيهم ، طلـب فيهـ" المحـامي " ..... جـواره توقيـع منسـوب إلـى 

ًمـدعيا .. وفي الموضوع بإلغـاء القـرار ..  وملحقه ١/٨/٢٠٠٥ المؤرخ " ... "بالامتناع عن فسخ عقد بيع أرض 
 قطعـة أرض لـه لإنشـاء منـزل لـه ولأولاده ـ لـم يسـتدل أن تقـدم بطلـب تخصـيصأنه  ـ أي المدعي الأول ـ سبق له 

ُوطلب منه أخذ رقم وانتظار الإعلان عن المزاد  الذي سيخصـص لـذلك ولـم يـتم .. م يرشد عن رقمه ـ ول.. عليه 
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مساحة ... قد خصص له بعقد ) .. ١..... (إخطاره بأي مزاد ، وأنه فوجئ بعد ذلك بما يفيد أن رجل الأعمال  
وبالمخالفـــة  .. ير الغـــاز لإســـرائيلمثـــل تصـــدجبـــارة دون مزايـــدة أو اتخـــاذ الإجـــراءات وأن العقـــد تـــم بطريقـــة ســـرية 

 . بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة ٥٩/٧٩أو قانون  .. ٨٩/٩٨للقانون 

وأضاف بأن هذا التعاقد قد شابه العديد من أوجه البطلان وأنه كـان مـن الواجـب علـى المـدعي علـيهم اتخـاذ قـرار 
ذ قــرار الفســخ وهــو قــرار إداري ســلبي يجــوز وقــد امتنــع المــدعي علــيهم عــن اتخــا .. بالفســخ أو إلغــاء التخصــيص

 .والانحراف في استعمال السلطة .. الطعن عليه لمخالفته للدستور والقانون 
وٕاذ لــم يوضــح لنــا ..  والأرقــام .. والسياســة .. ويتلاعــب بألفــاظ اللغــة .. ومضــى المــدعي ينــاقش نصــوص العقــد 

..... و معلومـات عـن طلبـه الـذي تقـدم بـه إلـى هيئـة أ.. هو أو ابنته صفته أو مصلحته فـي الـدعوى .. المدعي 
ًوالذي أراد أن يخلق له به صفة وهمية ، بقوله أنه طلب إليه أخذ رقم ، كما ادعى ، ودون أن يوضح لنا أيضا ،  ُ
غايته أو مصلحته الشخصية أو المنفعة التي تعود عليه من رفع الـدعوى أو طلباتـه فيهـا أو الحكـم لـه بشـئ مـا ، 

ًأو إنشـاء مركـز قـانوني ، ثـم يـدعي أحيانـا أنـه محاسـب وأحيانـا أخـرى أنـه مقـاول ويمتلـك شـركة مقـاولات أو بحق  ً
ًوأخيــرا أنــه مهنــدس ثــم أخيــرا أنــه مواطنــا ، لكنــه وقــف عنــد حــد طلــب وقــف تنفيــذ  ً  الصــادر بامتنــاع القــرار الســلبيً

  .بإلغائه، وفي الموضوع ... فسخ عقد المدعي عليهم عن 
 ، ثــم ٤/٥ ، وبعــدها فــي ٣/٩/٢٠٠٩يان يحضــران بشخصــهما ويقــدمان دفاعهمــا بنفســهما بجلســة ومضــى المــدع

ً ، وكــان دفاعهمــا يحمــل توقيعــا منســوبا للمطعــون ضــده الأول ولأحــد الــزملاء المحــامين ، بمــا يكشــف مــن ١٨/٥ ً
ًحيث الشـكل والموضـوع أنـه كاتـب الصـحيفة ومعـدها وموقعهـا ، حتـى لـو كانـت تحمـل أحيانـا اسـ ًما لأحـد الـزملاء ّ

  .ولهذا دفعنا ببطلان صحيفة الدعوى.. المحامين 
 ـــــــــــــ

، على حين أن التعاقد والتخصيص للشركة العربية للمشروعات ..... يلاحظ أن المدعي عمد أن يقحم اسم ) ١(
لغـاز إلــى إســرائيل وعقـد تصــدير ا.. ، كـذلك أجــرى مقارنـة بــين عقـد البيــع" مسـاهمة مصــرية " والتطـوير العمرانــي 
 !!منذ اللحظة الأولى

ًتـــدخلا انضـــماميا ١٠/٥/٢٠٠٩ فـــي الـــدعوى بجلســـة ومنـــذ أن تـــدخلنا •  إلـــى جانـــب الجهـــة الإداريـــة لثبـــوت ً
 موضـوع الـدعوى ، بحسـبانها طـرف فـي عقـد البيـعالصـفة والمصـلحة فـي الـدفاع عـن مصـلحة الشـركة وحقوقهـا ، 

 بطلب التعويض لمـا اتخـذه ًتدخلنا هجومياًونفذت أعمالا بالمليارات ، كما وأنها تلقت حقوقها والتزاماتها من العقد 
ًالمطعـون ضـدهما الأول والثانيـة ـ المـدعيان ـ  مـن هـذه الـدعوى سـبيلا للإسـاءة والتشـهير ومـا أطلقـه مـن عبـارات 

عقــارات ًوأوصــاف علنــا تخــرج عــن حــق الــدفاع ومــن شــأنها الإضــرار بســمعة الشــركة وســوابق أعمالهــا فــي ســوق ال
 .ًوالتنمية العمرانية والسياحية ، بل والدفاع شخصيا وطلبنا حذف بعض العبارات والأوصاف الخارجة 

كمـا  ..  دفعنـا بعـدم قبـول الـدعوى لانتفـاء الصفةوالمصـلحة١٠/٥/٢٠٠٩ومنذ الجلسـة الأولـى للتـدخل فـي  •
وبعــدم قبولهــا لرفعهــا ص الــولائي ،   كمــا دفعنــا بعــدم الاختصــالــبطلان صــحيفة الــدعوىدفعنــا بعــدم قبــول الــدعوى 

 ، مـع طلـب التعـويض عـن إسـاءة اسـتعمال حـق التقاضـي والإضـرار رفـض الـدعوىً وأخيـرا بغير الطريـق القـانوني
 بالشركة 

ْوطلبين مرفق بهما مستندات هامـة .. وقدمنا أمام محكمة القضاء الإداري بجلسات المرافعة ثلاث مذكرات  •
 مســـتندات فيهـــا إشـــارة إلـــى أحكـــام القـــانون والســـوابق القضـــائية ومضـــابط جلســـات ، كمـــا قـــدمنا عـــدد ثمـــان حـــوافظ

وموقـــف التنفيـــذ ومـــا آلـــت إليـــه .. وقـــرارات مجلـــس الـــوزراء وقـــرارات وزيـــر الإســـكان .. المناقشـــة بمجلـــس الشـــعب 
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لــدعوى ًكــذلك طلبــا لإعــادة اكمــا قــدم المــدعي .. كــان أخرهــا طلــب إعــادة الــدعوى للمرافعــة .. الأرض مــن تنميــة 
..  قضــى بقبــول الــدعوى ٢٢/٦ومــع ذلــك صــدر الحكــم المطعــون فيــه بجلســة  .. ١٥/٦/٢٠١٠للمرافعــة بتــاريخ 

 ".. " .وفي الموضوع ببطلان عقد 

حــال كونهــا مــن بقضــائه الفهــم الصــحيح لأحكــام القــانون ولطبيعــة الــدعوى وٕاذ خــالف الحكــم المطعــون فيــه  •
ومـا .. ْن عاقديـه أو مـن آلـت إليـه حقـوق أو مركـز قـانوني مـن العقـد  ومـا تفرضـه مـن نسـبية آثـاره بـيدعاوى العقد

ًوافتــاء مجلــس الدولــة المــوقر ، وكــان الحكــم فيمــا قضــى بــه مــدويا فــي عــالم القــانون .. اســتقر فــي أحكــام القضــاء  ٕ
قـد الثقـة والاقتصاد وسوق المال واستقرار المعاملات وحماية الأوضاع الظاهرة وقواعد تنفيذ العقود بحسن النية وف

في تعاملات الجهة الإدارية وقد خالف بقضائه كل القواعد القانونية والأحكام القضائية لهذا فـإن الشـركة الطاعنـة 
 :تطعن عليه للأسباب الآتية 

 أسبــــاب الطعـــــن
" ... وفـي الموضـوع بـبطلان عقـد البيـع الابتـدائي .. ًجمع الحكم المطعون فيه ، في قضائه بقبول الدعوى شكلا 

 بيع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى الشركة العربية ٢١/١٢/٢٠٠٥ وملحقه المؤرخ ١/٨/٢٠٠٥المؤرخ " 
بمدينــة القــاهرة الجديــدة ، وبــين أســبابه ... لإقامــة مشــروع .. للمشــروعات والتطــوير العمرانــي ثمانيــة آلاف فــدان 

رتباط بينه وبين الطلبات الأصلية ، وقـد جمـع هـذا الحكـم القضاء بعدم قبول التدخل الهجومي التعويضي لعدم الا
وأخطــأ فــي تطبيقــه وتفســيره ، كمــا جمــع .. إذ خــالف الحكــم المطعــون فيــه أحكــام القــانون .. أســباب الطعــن كلهــا 

 : ، وذلك كله على الوجه التالي صور الفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع
 :قانون وتفسيره الخطأ في تطبيق ال: الوجه الأول 

 : رغم انتفاء الصفة والمصلحة الشخصية .. ًعندما قضى بقبول الدعوى شكلا : ًأولا 
 شخصـية ومباشـرةوانتفاء أي مصـلحة  .. ْبعدم القبول لانتفاء صفة أي من المدعيينوكنا قد دفعنا الدعوى  .١

عة خاصة ، في أي درجة لها ، لأي منهما ، وأن أي منهما ليس في حالة قانونية تحقق مصلحة شخصية أو منف
 " !!ببطلان العقد " من الحكم لهما بطلباتهما في الدعوى 

وهــي ليســت مــن دعــاوى الإلغــاء لأنهــا مــن طبيعــة خاصــة ، كمــا أن موضــوع الــدعوى " دعــوى العقــد " وكنــا أمــام 
وكانــت العلاقــة  " عقــدبــبطلان ال" ًثــم أخيــرا   .. الامتنــاع عــن فســخ العقــدوطلباتهــا كانــت بدايــة وقــف تنفيــذ قــرار 

ْالعقدية من حيث الانعقاد والآثار ، مقصورة على طرفي العقد وحدهما أو خلفائهما ، ولم يكن لأي مـن المـدعيين  ْ
" وأن طبيعـة العلاقـة !! صفة أو شأن فيه ، وليس لأي منهما مصلحة شخصية  من الحكم لهما بطلـب الـبطلان 

 .ْع لإرادة ورضا طرفي العقد وحدهما من حيث الانعقاد والصحة تخض" لائحية أو تنظيمية" وليست " عقدية 
 ، بمـــذكرتنا بجلســــة بســــطنا فـــي ســـت صــــفحات كاملـــةوكنـــا فـــي بيــــان هـــذا الـــدفع أمــــام محكمـــة القضـــاء الإداري 

 ، ومـــزودة بأحكـــام ١٦/٢/٢٠١٠ جلســـة ٨ ، ٧ ، ومـــذكرتنا الأولـــى ص١٥ إلـــى ص١٢ مـــن ص١٨/٥/٢٠١٠
  .١٨/٥/٢٠١٠ بجلسة ٤حافظة مستنداتنا رقم .. وأحكام محكمة النقض .. المحكمة الإدارية العليا 

 ًومستنداتنا بحسبانها مطروحة على محكمة الطعن الموقرة منعا من التكرار ـ.. ـ نلتمس التفضل بمطالعة دفاعنا

 لحةمفهـوم الصـفة والمصـ:  ، بأن ٩إلا أن المحكمة بمدونات حكمها المطعون فيه قد ردت على هذا الدفع ، ص
ًفـــي الـــدعاوى الإداريـــة يتســـع ولا يتقيـــد حرفيـــا بالمصـــلحة الشخصـــية والمباشـــرة ، ويســـتوي توفرهـــا فـــي تـــاريخ رفـــع 

وهــدفها الــدعوى أو تــاريخ لاحــق لهــا ومهمــا كانــت الدرجــة التــي تكــون عليهــا ، وأن الصــفة القانونيــة لهــذه الــدعوى 
وأن  .. له من تعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية مرافعات ، لما تمث٣الأسمى لا يجوز معه تطبيق نص المادة 
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مـــن مـــواطني جمهوريـــة مصـــر العربيـــة ومخـــاطبين بأحكـــام الدســـتور ويجـــوز لهمـــا ْالمـــدعيين يكفـــي لهمـــا أن يكونـــا 
 !سبحان االله  !!  الدفاع عما يبدو لهما أنه حق من الحقوق المتعلقة ببيع جزء من أراضي الدولة

 تفســير معنــى المصــلحة الشخصــية فــي الــدعوى ، فــإن هــذا الــرد مــن جانــب الحكــم ومــع تقــديرنا لهــذه الســماحة فــي
المطعون فيه ، رد خطير وخطأ في تطبيق القانون ومـردود ، إذ يهـدر الضـمانات والقواعـد المقـررة لقبـول الـدعوى 

لحة الشخصـية والشهرة والابتزاز ، ويخلـط المصـ.. حتى ولو كانت منازعة إدارية ، ويعود بنا إلى دعاوى الحسبة 
ودعــوى العقــد ، إذ لــم يتطلــب الحكــم .. والصــفة فــي الــدعوى ، بــدعاوى الحســبة ، كمــا يخلــط بــين دعــوى الإلغــاء 

ويناقض صـراحة نصـوص القـانون ومـا .. الجنسية المصرية لقبول الدعوى " المواطنة " المطعون فيه سوى شرط 
 الأحكـام مـن استشـهاد هـو استشـهاد فـي غيـر محلـه استقرت عليه السوابق القضائية كلهـا ، بـل أن مـا ورد بـبعض

 !!وبكل أسف
 مــن قــانون ١٢ مرافعــات والمــادة ٣بــل ويخــالف الحكــم المطعــون فيــه ، مــا هــو مقــرر فــي القــانون ، ســواء المــادة 

 ، كمـا يخـالف مصـلحة شخصـيةمجلس الدولة التي تنص على عدم قبول الطلبات مـن أشـخاص ليسـت لهـم فيهـا 
 القضاء ، لأنه مهما بلغت درجة المصلحة الشخصية والصفة ، إذ يجب أن تتحقـق عنـد رفـع ما استقر في أحكام

وحتى الحكم فيها بل ويجب أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة ، وأنه على القاضي الإداري بما لـه .. الدعوى 
ة وصـفة الخصـوم شرط المصلحة الشخصـيمن هيمنة إيجابية على إجراءات الخصومة الإدارية التحقق من توافر 

 والأسباب التي بنيت عليها الطلبـات ومـدى جـدوى الاسـتمرار فـي الخصـومة حتـى لا ينشـغل القضـاء الإداري فيها
 .بخصومات لا جدوى من ورائها وعلى هذا استقرت أحكام القضاء قاطبة 

، .  ق٢٩٨٠/٣٤ ، ٢٥/٣/٢٠٠٦جلسة .  ق٧٠١٨/٤٧ـ على سبيل المثال حكم الإدارية العليا في الطعن رقم 
  ـ٤ ـ حافظة مستنداتنا رقم ١١/١/١٩٨٦جلسة .  ق٦٣٤/٣٠

وما نقل الحكم المطعون فيـه ، مـن فقـرات ، عـن بعـض الأحكـام السـابقة والاستشـهاد بهـا ، فـي غيـر محلـه ، كمـا 
 المعنيـة فـي الحكـم المستشـهد بـه ، دعـوى الإلغـاءأنه استشهاد في غير موضع ، إذ كانـت الصـفة والمصـلحة فـي 

ًنت للمتدخلين في الدعوى منضمين إلى جانب الجهة الإدارية ، فضلا عن أن القرار موضـوع الطعـن ، يتصـل كا
وقــد قضــى بالإلغــاء وقبــول المتــدخلين ، .. ًأساســا بمــدى اتصــاله ومساســه بهــذه المصــلحة والفصــل فــي موضــوعه 

 .ولم يكن أي منهم رافع الدعوى 
 من باب الاستشهاد ٩/٤/٢٠٠٥عليا دائرة توحيد المبادئ بجلسة .  ق١٥٢٢/٢٧أما عن الإشارة إلى الحكم رقم 
ْ وأيضا عند طلب وقف التنفيذ ، فإنه يخـص المـادتين بدعوى الإلغاءً، فإن ذلك فضلا عن اتصاله  ً١٤٠ ، ١٣٤ 

وانقضاء الخصومة بمضـي .. مرافعات بشأن سقوط الخصومة كجزاء على عدم السير في الدعوى بفعل المدعي 
علــى آخــر إجــراء صــحيح فيهــا ، لتعــارض ذلــك مــع طبيعــة المنازعــة الإداريــة الــذي يملــك القاضــي الإداري ْســنتين 

 ولا شأن لهذا المبدأ بشرط المصلحة الشخصية والصفة في قبول الدعوى الإداريـةتوجيهها وتهيئتها للفصل فيها ، 
م هـذا المبـدأ أو القيـاس عليـه باسـتبعاد وهو ما استقر عليه القضاء الإداري طيلة عهده ، ومن ثم فلا يصح فهـ.. 

 من قـانون مجلـس ١٢تطبيق المادة الثالثة مرافعات من مجال تطبيق قبول المنازعة الإدارية ، خاصة وأن المادة 
 وتشــترط مصــلحة شخصـيةًالدولـة واضـحة وصــريحة أيضـا فـي عــدم قبـول الطلبــات مـن أشـخاص ليســت لهـم فيهـا 

منازعــة " طان لازمـان مهمـا كانـت درجـة المصـلحة والصـفة ، خاصـة وأننـا فـي تحقيقهـا لقبـول الـدعوى ، وهمـا شـر
سـواء .. مهمـا كانـت نصوصـه .. ْتستند إلى عقد يقوم على إرادة ورضا طرفيـه ، قوامـه الإيجـاب والقبـول " إدارية 

ه يحكمــه قــانون  أو فســخوأن بطلانــه.. ْعنــد الانعقــاد وتنفيــذه بموجــب حســن النيــة ، ولا تمتــد آثــاره إلا إلــى طرفيــه 
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ْالعقد وأحكـام القـانون المـدني فـي بـاب العقـد ، وهـذا الحـق مقيـد بحكـم القـانون فـي حـالات معينـة ومقـرر لطرفيـه ، 
ْويتقيد به من باب أولى رافع الدعوى متى كان خارجا عن طرفي العقـد  وليسـت لـه صـفة أو مصـلحة شخصـية .. ً

 أو منفعـة خاصـة مـن رفـع الـدعوى أو بمصـلحة شخصـية عليـه أو لم يكن في حالة قانونية أو له طلبـات تعـود.. 
 .الحكم فيها 

 مــن قـانون المرافعــات أو ٣وخــالف أحكـام القــانون سـواء المـادة .. وٕاذ خـرج الحكـم المطعــون فيـه علــى هـذا النظـر 
عـادي ، ومـا اسـتقر فـي أحكـام القضـاء الإداري ، وال.. وكـذلك قـانون العقـد ..  من قانون مجلس الدولة ١٢المادة 

وكــان الاســتناد والاستشــهاد بمــا استشــهد بــه الحكــم المطعــون فيــه وشــيد قضــاؤه عليــه استشــهاد واســتدلال فــي غيــر 
ويتنـاقض مـع مـدونات أحكـام قضـائية عديـدة قضـت بعـدم القبـول لانتفـاء الصـفة والمصـلحة الشخصــية .. موضـع 

منهـــا ، الأمـــر الـــذي يتعـــين معـــه إلغـــاء الحكـــم وأشـــرنا إلـــى أمثلـــة .. ًإعمـــالا لنصـــوص القـــانون قـــدمنا العديـــد منهـــا 
 .ًالمطعون فيه لمخالفة القانون والقضاء مجددا بعدم القبول 

 :الخطأ في تطبيق القانون عندما قضى بعدم بطلان صحيفة الدعوى : ًثانيا 

ول أن وكــان قــوام الـــدفع الأ.. ورفعهــا بغيــر الطريــق القـــانوني  .. بــبطلان صــحيفة الـــدعوىوكنــا قــد دفعنــا كـــذلك 
ِ أن معـدها وكاتبهـا بل تكاد تقطعمن حيث الشكل والموضوع تنبئ .. والمذكرات المقدمة فيها .. صحيفة الدعوى  َ ُ

" ولا أظـن أن توقيعـات الزميـل الفاضـل .. المدعي ، وأن مـا ورد عليهـا مـن توقيعـات منسـوبة إلـى المـدعي وابنتـه 
حتـى الطلـب الأخيـر المقـدم فـي الــدعوى  ..  ومـزورة عليـهتوقيعـات منسـوبة لـهويبـدو أنهـا .. صـحيحة " المحـامي 

  ١٥/٦/٢٠١٠أثناء حجز الدعوى للحكم في 
 من قانون المحاماة تشترط لقبـول صـحيفة الـدعوى أن ٣٧ من قانون مجلس الدولة ، والمادة ٢٥وٕاذ كانت المادة 

جزاء المقرر صراحة في القانون هـو وكان ال.. تقدم وتوقع من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة القضاء الإداري 
ْخاصـة وأن المـدعيين .. وكان مقتضـى آثـار هـذا الـدفع مـن جانبنـا أن تسـتوثق المحكمـة مـن ذلـك " .. البطلان " 

" فـإن قـول الحكـم أن  .. تؤكـد الـدفع بـالبطلانويقدمان الأوراق والمسـتندات بصـياغة .. كانا يحضران بشخصهما 
ًالمحـامي وأنــه تبعـا فــإن صـحيفة الــدعوى مســتوفاة ....  مـن الأســتاذ رة بتوقيعهــامــن صـحيفة الــدعوى ممهـوالثابـت 

ولا نعلــم كيـف اســتوثقت المحكمـة مــن صـحة هــذا  .. فهـذا القــول مصـادرة علــى المطلـوب" لهـذا الإجـراء الجــوهري 
.. شـــكل والطلبـــات فيهـــا مـــن حيـــث ال.. والمـــذكرات .. التوقيـــع بعـــد أن دفعنـــا بـــه وبمـــا يســـانده صـــحيفة الـــدعوى 

ٕوالموضوع ، وكان عليها أن تعيد الدعوى للمرافعة لتسـتوثق بنفسـها مـن صـحة دفاعنـا ، واذا لـم تفعـل فإنهـا تكـون 
 .ًقد خالفت القانون بما يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببطلان صحيفة الدعوى 

"  وبعـدم عـرض طلـب ٧/٢٠٠٠ رسـمه القـانون رقـم  الـذيكذلك كانا دفعنا بعدم القبول لرفع الدعوى بغير الطريق
خاصــة وأنــه لا ارتبــاط بــين طلــب وقــف تنفيــذ قــرار  .. علــى لجنــة التوفيــقالــذي فصــلت فيــه المحكمــة ،  " الـبطلان

وأســبابه ، حتــى ولــو .. لأن لكــل طبيعتــه وحالاتــه  " طلــب الــبطلان" وٕالغــاءه ، وبــين  .. الامتنــاع عــن فســخ العقــد
 التــي يحــددها المــدعي ، ومــن المؤكــد أن بالطلبــاتبــاب ولايــة القضــاء الكامــل ، لأن العبــرة كانــت كلهــا تــدخل فــي 

عــن يختلــف مــن حيــث الشــكل والموضــوع والطبيعــة .. وٕالغــاء القــرار  .. وقــف تنفيــذ قــرار الامتنــاع عــن فســخ العقــد
 يكمل أحدهما الآخر ، ولا يرتبط هذا الطلب بالطلب الأصلي ولا..  الذي حكمت فيه المحكمة طلب بطلان العقد

ًوحكم فيه باعتبـاره طلبـا مطروحـا علـى المحكمـة ،  دون غيـره ، " .. البطلان " وٕاذ كان قضاء المحكمة قد ناقش  ً
فإن القول بأن .. وكان هذا الطلب هو موضوع الدعوى وقد تصدت له المحكمة عند الفصل فيه وحده دون غيره 

أو مترتــب عليــه أو  " إلغــاء قــرار الامتنــاع عــن الفســخ" طلــب الأصــلي ً لا يعــدو أن يكــون مكمــلا للطلــب الــبطلان
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 ولا يصــح الاستشــهاد الــذي أورده الحكــم المطعــون قــول خــاطئ فــي القــانون.. ًمتصــل بــه اتصــالا لا يقبــل التجزئــة 
 لاخــتلاف الوقــائع ١/١١/٢٠٠٨عليــا جلســة .  ق٢٦٧٦٩/٥٢فيــه فــي مدوناتــه بــالحكم الصــادر فــي الطعــن رقــم 

 . يصح الاستدلال به وبما لا
ْواذ كان ما تقـدم فـإن قضـاء الحكـم المطعـون فيـه بـرفض الـدفعين خطـأ فـي تطبيـق القـانون ممـا يتعـين معـه إلغـاؤه  ٕ

 .، وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون " الصحيفة " ًوالقضاء مجددا ببطلان 
 :ق القانون كذلك أخطأ الحكم المطعون فيه في تطبي: ًثالثا 

 ، وأن "يقيـد الـنص العـام " بأن النص الخاص والتي تقضي ..  في تطبيق التشريعات عندما أهدر قاعدة أصولية
إلغـــاء الـــنص الخـــاص يجـــب أن يلغـــي بـــنص خـــاص ، إذ أن البحـــث عـــن حكمـــة التشـــريع تســـاعد القاضـــي علـــى 

قـــد صـــارت مدرســـة مســـتهجنة ، وأن ٕالتوفيـــق وازالـــة التعـــارض بـــين النصـــوص ، لأن تقـــديس النصـــوص وعبادتهـــا 
.. القضــاء الإداري .. وتــواترت الأحكــام القضــائية ..  مســتقرة " قانونيــة " قاعــدة الــنص الخــاص يقيــد العــام قاعــدة 

أن الـنص الخـاص " وحتـى الآن علـى تطبيقهـا .. ومنـذ قـديم .. وأحكام النقض .. وأحكام المحكمة الإدارية العليا 
 " يقيد العام 
 ، وقدمنا هذه التشريعات الخاصة بحافظة مستنداتنا رقم بما يقرع سمع المحكمة الموقرةيق هذه القاعدة دفعنا بتطب

 ، كمـا أكـدنا بقـاء ذلـك التشـريع الخـاص ومـا دار مـن ٦ ، والعديد من الأحكام القضـائية بحافظـة مسـتنداتنا رقـم ٥
 ، ومــا تلاهــا بعــد ذلــك مــن ٨نا رقــم  حافظــة مســتندات٦٧ والجلســة ٦٣مناقشــات بمضــبطة مجلــس الشــعب الجلســة 

ًقــرارات جمهوريــة بإنشــاء المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة اســتنادا وتنفيــذا إلــى قــانون المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة ،  ً
 الصادرة بتصديق واعتماد مجلـس الـوزراء ٢٠٠١وتالية لصدور قانون المناقصات والمزايدات ، واللائحة العقارية 

 بشــأن ٥٩/٧٩ليؤكــد ذلــك كلــه أن القــانون رقــم شــريعات الصــادرة قبــل وبعــد قــانون المناقصــات ، ، وغيرهــا مــن الت
 ، بمــا فــي ذلــك المــواد التــي تحقــق غايتــه مــن إنشــاء وتنميــة المجتمعــات المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة مــازال بــاق

 ، وأن المشـروع لا تعنـي إلغـاءهت العمرانية الجديدة ، وأن ما ورد بصدر المادة الثانية إصدار في قانون المناقصا
ً والا فقــد القــانون ســعيه وغايتــه ، وتحديــدا ٥٩/٧٩المقــدم مــن الحكومــة لــم يقصــد بــه إلغــاء نصــوص القــانون رقــم  ٕ

 ، والقــول ١٦ إلــى ١٤ ومــن ١٣ إلــى ١١ ، ومــن ١٠ إلــى ٧والمــواد مــن " الفصــول الثــاني والثالــث والرابــع منــه 
ناقصات والمزايدات بشأن بيع وتأجير العقارات والمنقولات بالحدود والإجـراءات بسريان الباب الثالث من قانون الم

، ينسف نصوص قـانون المجتمعـات العمرانيـة كلهـا ولا يبقـي ) خمسين ألف جنية ( الواردة به والقيمة المحددة به 
 .ًمنه ما يحقق غايته أو هدفه ، ولا تجد مجالا للتطبيق 

 بـأن مـا ورد بنصـوص البـاب الثالـث مـن بيـع وتـأجير العقـارات والمنقـولات عون فيهولهذا فإن قول الحكم المطـ    
 مـا قبلـه مـن قـد نسـخ ، وأن الفقرة الثانيـة مـن المـادة الأولـى إصـدار ٨٩/٩٨في قانون المناقصات والمزايدات رقم 

 ، ومــا اســتند إليــه قــوانين ولــوائح كانــت ســارية ، ومنهــا تصــرفات هيئــة المجتمعــات العمرانيــة وفــق قــانون إنشــائها
ْالحكــم فــي مدوناتــه ، حتــى ولـــو كــان إفتــاء للجمعيــة العموميــة لقســـمي الفتــوى والتشــريع ، مــع احترامنــا الكامـــل ، 
يخــالف مــا قالتــه القاعــدة القانونيــة الراســخة أن الخــاص يقيــد العــام ، ومــا جــرى مــن مناقشــات عــن لســان الحكومــة 

 .مجال مقال مقدمة المشروع أثناء المناقشة ،  لأن لكل 
كــذلك فـــإن القـــرارات الجمهوريـــة الصـــادرة بإنشـــاء المجتمعـــات العمرانيـــة الجديـــدة وقـــرارات مجلـــس الـــوزراء باللائحـــة 

 ، وقرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية المشـكلة مـن الـوزراء وبيـنهم وزيـر ٢٠٠١العقارية الصادرة عام 
 لمزايدات ، وكذلك الأحكام القضائية تؤكد دفاعنا ، والقول بغير هذا المالية المعني بتطبيق قانون المناقصات وا
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 .ينسف أحكام قانون المجتمعات العمرانية الجديدة كله ويفقده غايته 
 ، ومـــذكرة ٢٥ إلـــى ص٢٠ص" المـــذكرة التكميليـــة " ــــ نرجـــو التفضـــل بمطالعـــة دفاعنـــا أمـــام محكمـــة أول درجـــة 

ء المشار إليها والمقدمة ضمن حافظتنا ومناقشات المضبطة على لسان  وما بعدها ، وأحكام القضا٥التعقيب ص
 الحكومة ـ

ٕــــ    واذ كـــان مـــا تقـــدم وكـــان الحكـــم المطعـــون فيـــه قـــد أخطـــا القـــانون عنـــدما اعتبـــر مـــادة الإصـــدار فـــي قـــانون 
 ســـارية قبـــل ًوالبـــاب الثالـــث منـــه ، ناســـخا لمـــا تناولتـــه التشـــريعات الســـابقة التـــي كانـــت.. المناقصـــات والمزايـــدات 

صدوره ومنها قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، فإنه يكون قـد أخطـأ فـي تطبيـق القـانون ممـا يتعـين معـه 
 .ًإلغاؤه والقضاء مجددا برفض الدعوى 

 :أخطأ الحكم المطعون فيه عندما أهدر قوة التشريعات واللوائح ونفاذها : ًرابعا 
تــى مــع منطقــه الســابق ، عنــدما أهــدر قيمــة التشــريعات واللــوائح والقــرارات كــذلك أخطــأ الحكــم المطعــون فيــه ، ح

 . ، وقوة نفاذها ٩٨الصادرة بعد قانون المناقصات والمزايدات عام 
إذ أهملها الحكم المطعون فيه فـي مجـال التطبيـق ، ولـم يفسـر فـي مدوناتـه كيفيـة إزالـة التعـارض بينهـا ، ودلالتهـا 

م أنهــا كانــت مطروحــة عليــه فــي دفاعنــا ومســتنداتنا ، مــن ذلــك نصــوص قــانون فــي صــحة العقــد وســلامته ، رغــ
المجتمعــــات العمرانيــــة ذاتــــه فــــي شــــأن الفصــــل الثالــــث مــــن البــــاب الأول والبــــاب الثــــاني ، وكــــذلك قــــرارات رئــــيس 

يعي ًوأيضا اللائحة العقارية الصادرة بموجب تفـويض تشـر.. الجمهورية الصادرة بإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة 
وكـل ذلـك ..  حافظـة مسـتنداتنا ٢٠٠١ نـوفمبر ٦ بتـاريخ ١٢٥ ومنشور في عدد الوقائع ٥٩/٧٩بموجب القانون 

ًله قوة الإلزام والتشريع ، وقد انعقد عقد البيـع موضـوع الـدعوى بـإرادة سـليمة وصـحيح قانونـا وفقـا لهـذه التشـريعات  ً
 .ج /٢٧لمادة  من القانون واللائحة العقارية ا٢٨ ، ١١ومنها المادة 

وٕاذ كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه ، قد أهدر قوة تلك النصوص التشريعية ونفاذها ، والقرارات الجمهورية 
واللائحة العقارية ، وأهمل تطبيقها ، ولم يتعرض لها رغـم صـدورها بعـد قـانون المناقصـات والمزايـدات ، وكـان .. 

الفـة نصــوص الدســتور بشــأن المسـاواة وتكــافؤ الفــرص ، وقواعــد التــدرج عليـه إذا رأى فيهــا عــدم المشــروعية ، ومخ
ًفـــي التشـــريع ، كـــان عليـــه أن يوقـــف الـــدعوى تعليقـــا ويحيلهـــا إلـــى المحكمـــة الدســـتورية العليـــا للفصـــل فـــي مـــدى 

دة  بشأن المحكمة الدستورية العليا الما٤٨/٧٩ًمشروعيته ، وهو أمر من سلطة المحكمة وفقا لأحكام القانون رقم 
 ، أمــا وقــد أهــدر الحكــم المطعــون فيــه قيمــة هــذه التشــريعات واللــوائح اللاحقــة لقــانون المناقصــات والمزايــدات ٢٩

وأعدمها من الوجود وكان حكم عليها بعدم الدستورية ـ وهو لا يملـك ـ ، وأصـر علـى تطبيـق ذلـك التشـريع الأخيـر 
ت واللـوائح لاحقـة عليـه وأهمـل تطبيقهـا وأهـدر قوتهـا ًوحده  دون غيـره واعتبـره ناسـخا ، رغـم صـدور هـذه التشـريعا

فإنـه يكـون قـد .. وسريانها ، وكانت القاعدة ، أن إعمال النص خيـر مـن إهمالـه ، ورتـب علـى ذلـك بطـلان العقـد 
 ًخالف القانون متعين الإلغاء والقضاء مجددا برفض الدعوى 

 :مة إغفال الحكم المطعون فيه تطبيق نصوص قانونية قائ: ًخامسا 
 فــــي شــــأن إنشــــاء المجتمعــــات ٥٩/٧٩أن أحكــــام القــــانون رقــــم  ١٥/٢إذ ورد بمــــدونات الحكــــم المطعــــون فيــــه ص
ٕ التـــي يتعـــين إبـــرام التعاقـــد بهـــا واجراءاتهـــا قـــد جـــاءت خلـــوا مـــن الوســـيلةالعمرانيـــة الجديـــدة والقـــرارات المنفـــذة لـــه ، 

 .مزايدات الباب الثالث في شراء العقارات وضماناتها ، وترتب على ذلك ضرورة سريان قانون المناقصات وال
 فــي ٥٩/٧٩ ، ذلـك أن القــانون رقـم ومـا أورده الحكـم المطعــون فيـه فــي مدوناتـه خطــأ فـي تطبيــق القـانون وتفســيره

 مــن الفصــل ١١/١نــص فــي الفصــل الثــاني علــى اختصاصــات الهيئــة ، وكــذلك المــادة .. ســبيل تحقيــق أهدافــه 
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 والأعمـــال التـــي مـــن شـــأنها تحقيـــق البـــرامج جميـــع التصـــرفاتن للهيئـــة أن تجـــري وأ" تنفيـــذ المشـــروعات " الثالـــث 
 والمصـارف والهيئـات المحليـة والأجنبيـة تتعاقد مباشرة مـع الأشـخاص والشـركاتوالأولويات المقررة لها ، ولها أن 

لطات والصـلاحيات المقـررة  لها جميع الس١٣ًوأنه وفقا للمادة  ، ًطبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للهيئة
ٕوتخـــتص بإصـــدار التـــراخيص اللازمـــة لإنشـــاء واقامـــة وادارة وتشـــغيل مـــا يـــدخل فـــي .. ًقانونـــا بالوحـــدات المحليـــة  ٕ

ًاختصاصها من أنشطة ومشروعات وأعمـال وأبنيـة ومرافـق وحـدات وفقـا للقـوانين واللـوائح والقـرارات السـارية ، وأن 
التعاقـد  وأن يكـون لهـا علـى الأخـص ٢٨/٥ًأجهزتها التابعة لهـا وفقـا للمـادة الباب الثاني في اختصاصات الهيئة و

 . للعمل على تنفيذ الأعمال والمشروعات ًالمباشر وفقا للوائح الهيئة
 وتــم تعــديلها بــالقرار رقــم ٨٣ كانــت اللائحــة العقاريــة الخاصــة بالهيئــة منــذ عــام ًوتنفيــذا لهــذا التفــويض التشــريعي

 باعتمــاد قــرار مجلــس إدارة الهيئــة ٢٧/٥/٢٠٠١ بتــاريخ ٢٤٨١ ثــم ٢٩٠٤/٩٥وزراء رقــم  بقــرار رئــيس الــ١٤/٩٤
ـــ     !!١٩٩٨وهــي كلهــا بعــد قــانون المناقصــات والمزايــدات الصــادر عــام  .. ٢/٥/٢٠٠١الصــادر باللائحــة بجلســة 

 ، بل أخطأ القـانون ، ، على قوتها ونفاذها ، ولم يشر إليهاوٕاذ أغفل الحكم المطعون فيه تلك اللوائح والتشريعات 
 يتعين إبرام التعاقد بها قد جاءت خلوا من وسيلة والقرارات المنفذة له ٥٩/٧٩عندما أورد بمدوناته أن القانون رقم 

ًوكان هذا الخطأ شديدا ، ورتب على ذلك قضاءه بوجوب تطبيق نصوص الباب الثالـث .. وٕاجراءاتها وضماناتها 
ًالتـــي لا تصــلح مطلقـــا فــي إنشــاء وتنميـــة المجتمعــات العمرانيـــة الجديــدة ، بـــل مــن قــانون المناقصـــات والمزايــدات 

ًوتنسف نصوص قـانون المجتمعـات العمرانيـة واللـوائح الصـادرة تنفيـذا لـه ، فـإن الحكـم المطعـون فيـه فـي قالتـه أن 
لقــانون ممــا ًقــانون المجتمعــات قــد خــلا مــن وســيلة وضــمانات لإبــرام التعاقــد ذلــك يعتبــر خطــأ شــديدا فــي تطبيــق ا

 .ًيتعين معه إلغاؤه والحكم مجددا برفض الدعوى 
 :أخطأ الحكم المطعون فيه عندما قضى بالبطلان كجزاء بغير نص في القانون : ًسادسا 

كذلك أخطأ الحكـم المطعـون فيـه عنـدما أهـدر قواعـد وأحكـام القـانون المـدني المقـررة فـي شـأن العقـود التـي حـددت 
سلامتها ، وأوجه البطلان كجزاء أو القابلية للإبطال وهـي كلهـا واجبـة التطبيـق علـى العقـد أركانها ، وانعقادها ، و

والتـي تحكـم العلاقـة بـين " ْقـانون العقـد بـين طرفيـه " ، كما أهدر كذلك نصوص وأحكام العقـد ذاتـه ، والتـي تمثـل 
وقـد أسـس الحكـم  ..ديـه والغيـر ْطرفيه ، وتحدد مـن لـه أن يتمسـك بـالبطلان وحالاتـه وأثـر هـذا الـبطلان علـى عاق

قـد خالفـت  علـى سـبب وحيـد خـاطئ أن الهيئـة ـ البـائع الطـرف الأول ـ ١٥/٢المطعـون فيـه قضـاءه بـالبطلان ص
، وأن هــذه القواعــد تمثــل فــي مجموعهــا أســس جوهريــة واجبــة الإتبــاع لكونهــا أحكــام قــانون المناقصــات والمزايــدات 

 " بشكل وموضوع العقد " تتعلق 
وهذا الذي قاله الحكـم وهو ما قضى به الحكم المطعون فيه .. ًلفة الهيئة تجعل تصرفها مشوبا بالبطلان وأن مخا

ً، ذلــك أنــه فضــلا عــن أن أحكــام وقواعــد قــانون المناقصــات والمزايــدات غيــر واجبــة الإتبــاع ، علــى مــا غيــر ســديد 
ًطبقـا لأحكـام قـانون المجتمعـات د والإجـراءات ًسبق بيانه ، وأن عقـد البيـع ـ موضـوع الـدعوى ـ قـد أبـرم وفقـا للقواعـ

ًواللوائح التنفيذية ، وفقا للثابت من ديباجـة العقـد ذاتـه وأحكامـه ، فإنـه فضـلا عـن ذلـك فـإن الحكـم قـد  .. العمرانية ً
 ، يســتند إلــى إرادة أطرافــه ، وقــد وقعــت صــحيحة وبــإرادة عقــد رضــائي  وهــو فــي الأصــل انعقــاد العقــدخلــط بــين 

ًد انعقــد العقــد بحســبانه عقــدا ابتــدائيا صــحيحا ، لأن الرســمية أو الشــكل لــيس ركنــا فــي الانعقــاد ، أو ســليمة ، وقــ ً ً ً
كجـزاء علــى " الـبطلان " ، ومهمـا كانـت هـذه المخالفـة ، فــإن ذلـك لا يرتـب مخالفـة قاعـدة قانونيــة صـحته ، وبـين 

 .لفة تلك المخالفة إلا إذا نص القانون على جزاء البطلان في حالة المخا
 خاصة إذا لم يكن القانون ذاته  ، أنه ليست كل مخالفة لقاعدة في القانون تؤدي إلى بطلان العقد ، وبيان ذلك
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  .قد قرر البطلان جزاء على تلك المخالفة
ًوفضــلا عمــا هــو مقــرر فــي أحكــام القــانون المــدني حصــريا للأحــوال التــي تجيــز الــبطلان   ، ١٢٥ْفــي المــادتين .. ً

ًبســبب التــدليس أو الإكــراه ، ولســنا هنــا فــي أي مــن الحــالتين ، الأمــر الــذي يســتبعد حتمــا الــبطلان  مــدني ، ١٢٧ ْ
كجزاء على مخالفة أي نص آخر في القانون ، وأولى إذا كان طلب البطلان ممن ليست له مصلحة فـي التمسـك 

 بالبطلان 
ٕحكـــام الإداريـــة العليـــا وافتـــاء الجمعيـــة  ومـــا بعـــدها ، وأ٢٩ــــ نرجـــو الاطـــلاع علـــى دفاعنـــا بمـــذكرتنا التكميليـــة ص

  ـ٧لعمومية ـ حافظة مستنداتنا رقم ا
فــي البــاب الثالــث بشــأن بيــع العقــارات اســتبعدت جــزاء الــبطلان علــى بــل أن قــانون المناقصــات والمزايــدات ذاتــه 

مـن القـانون قـد  ٤١فـإن المـادة ) البـاب الرابـع (  أو بـاب الأحكـام العامـة ٣٥ ـ ٣٠المـواد مـن .. مخالفـة أحكامـه 
تضمنت إنشاء مكتب لمتابعة التعاقدات الحكومية تكون مهمته متابعة الشكاوى المتعلقـة بأيـة مخالفـة لأحكـام هـذا 

وفوضـــت الســـلطة  ، ٣٥٤٩/١٩٩٨يصـــدر بـــه قـــرار رئـــيس مجلـــس الـــوزراء ، وقـــد صـــدر القـــرار رقـــم .. القـــانون 
ًيـر الماليـة يرسـل تقريـرا سـنويا عمـا تكشـف لـه مـن نتـائج وأن وز.. إذا ثبت وقـوع مخالفـة المختصة باتخاذ ما يلزم  ً

 كجزاء على مخالفة " البطلان " الفحص من أوجه المخالفات أو قصور ووسائل معالجتها ولم تقرر أي منها 
 .أحكامه 

  من القرار المشار إليه ـ٦ ، ٥ْـ المادتين 
 المناقصـات والمزايـدات ذاتـه ، وقـرار رئـيس أي أنه بوضوح فإن النصوص التشريعية ، بمـا فـي ذلـك أحكـام قـانون

 علـــى ًولـــم يتضـــمن نصـــا يقـــرر جـــزاء الـــبطلان.. الـــوزراء قـــد نظمـــت كيفيـــة مواجهـــة المخالفـــات وكيفيـــة معالجتهـــا 
 .مخالفة أي إجراء فيه 

 ْ لقســمي الفتــوى والتشــريع بمجلــس الدولــة مســتقرة ، علــى أنٕولهــذا كانــت أحكــام القضــاء وافتــاء الجمعيــة العموميــة
ًلمــا لهــذا الجــزاء مــن آثــار خطيــرة تكــون أحيانــا مــدمرة ، .. مخالفــة أي إجــراء فــي القــانون ، لا يــؤدي إلــى الــبطلان 

كجـــزاء ، وهـــو مـــا ذهبـــت إليـــه أحكـــام المحكمـــة "  الـــبطلان " ولهـــذا فإنـــه يجـــب الـــنص صـــراحة فـــي القـــانون علـــى 
 ، والأحكـام العديـدة التـي قـدمناها ٢١/٦/١٩٥٤بجلسـة .  ق١١١٦/٧الإدارية العليا منذ قضـائها فـي الطعـن رقـم 

 .بحافظة مستنداتنا 
لمجــــرد قولــــه أن هنــــاك مخالفــــة لأحكــــام قــــانون .... وٕاذ قضــــى الحكــــم المطعــــون فيــــه بــــبطلان عقــــد بيــــع أرض 

وما كان على " البطلان " المناقصات والمزايدات ، فإنه على القول بفرض صحته فلقد خلت نصوصه من تقرير 
ٕ فيــه أن يقضــي بــالبطلان ، واذ قضــى علــى عكــس مــا تقــدم فإنــه يكــون قــد خــالف القــانون متعــين الحكــم المطعــون

 .ًالإلغاء ، والقضاء مجددا برفض الدعوى 

أخطــأ الحكــم المطعــون فيــه عنــدما خــالف قواعــد حســن النيــة فــي تنفيــذ العقــود  واحتــرام الحقــوق واســتقرار : ًســابعا 
 :المعاملات 

يه ، تطبيق القانون ، حين قضى بالبطلان ، بالمخالفة لقواعد حسن النية فـي تنفيـذ كذلك أخطأ الحكم المطعون ف
ًالعقــود ، واحتــرام الحقــوق والمراكــز القانونيــة المســتقرة ، واســتقرار المعــاملات ، فكــان قضــاؤه بــالبطلان إهــدارا لكــل 

جتمـــع ، واســـتقراره الاجتمـــاعي تلــك القواعـــد القانونيـــة التـــي تحمـــي حقـــوق المتعــاملين مـــع جهـــة الإدارة وســـلامة الم
 .والاقتصادي الذي تحرص عليه الدولة القانونية 

ْذلك أنه ، وعلى ما هو ثابت من ديباجة العقد ، ونصوص أحكامه ، وارادة طرفيه ، والغاية من إقامة مجتمع  ٕ 
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صـة ، وكـان العقـد ًعمراني جديد ، وفقا للمنـاطق المحـددة ، بقـرار رئـيس الجمهوريـة ، وغيرهـا مـن التشـريعات الخا
 ٣ ، ١ أي منذ خمس سنوات ، ومـا قـدمناه مـن وثـائق ومسـتندات حافظـة مسـتنداتنا رقـم ١/٨/٢٠٠٥قد أبرم منذ 

وأحكــام ..  ، ومــا أوضــحناه فــي مــذكرة دفاعنــا الأولــى ، والتكميليــة ، والتعقيــب ، وأثنــاء حجــز الــدعوى للحكــم ٧، 
تؤكــد .. وأحكــام القضــاء الإداري .. دوائر المجتمعــة بمحكمــة الــنقض والهيئــة العامــة للــ.. المحكمــة الإداريــة العليــا 

كلهــا احتــرام تنفيــذ العقــد بحســن نيــة ، والمراكــز القانونيــة المســتقرة ، واســتقرار المعــاملات حتــى ولــو وقعــت مخالفــة 
 .بشأنها 

  ـ٢٣/٨/٢٠٠٣جلسة .  ق٩٨٥٦/٤٨ـ نرجو التفضل بالاطلاع عليها ـ وكذلك حكم العليا في الطعن رقم 
إذ أن ً ، والحكـــم بـــه بمـــا يترتـــب علـــى ذلـــك مـــن آثـــار خطيـــرة مخالفـــا للقـــانون ، "بـــالبطلان " لهـــذا كـــان القضـــاء 

 وأن تتمسك بمركزها القانوني المتولـد عنهـا ومـن ثـم فـلا الجهة الإدارية للأشخاص الحق في أن تثق في تصرفات
 تعدل منه أو تلغيه أو المساس بحقوق قانونيـة اسـتمدها يجوز للجهة الإدارية أن تنال من هذا المركز القانوني أو

ٕمن تعاقده معها ، استنادا إلى وقائع واجراءات أو أخطاء وقعت منها لأن ذلك لا يبـرر لجهـة الإدارة التنصـل مـن  ً
ين تصرفاتها وقراراتها بما ينطوي عليه المساس بالحقوق والمراكز القانونية التي استقرت لـذوي الشـأن مـع المتعـامل

وأولـــى مـــن ذلـــك وأشـــد إذا كـــان طلـــب ْمعهـــا وخاصـــة بعـــد أن تـــم البيـــع بـــين الطـــرفين واســـتكمل أركانـــه القانونيـــة ، 
  .ًالبطلان من الغير وليس طرفا في العقد وليست له مصلحة شخصية في الحكم البطلان

  ،٢٣/٨/٢٠٠٣جلسة .  ق٩٨٥٦/٤٨ـ حكم العليا الطعن رقم 
 ا بحوافظ المستندات ـًفضلا عن الأحكام المشار إليه
 ، ليكـون تحـت نظرهـا مسـتندات قاطعـة ، مـا جـرى ًوتأكيدا لكل هذه المبادئ القانونية قدمنا لهيئة المحكمة الموقرة

ً ، وتنفيـــذا لــه ، ومــا صـــدر مــن قـــرارات وزاريــة عـــن وزيــر الإســـكان ١/٨/٢٠٠٥فــي الواقــع بعـــد انعقــاد العقـــد فــي 
 وحتــى عـــام ٢٠٠٦طيط العــام والتفصــيلي وتــراخيص البنــاء منــذ عــام بصــفته الســلطة المختصــة للمحليــات بــالتخ

ًتنفيذا للعقد بمسئولية والتزاما بأحكام القانون ، وهـو مـا أشـار إليهـا الحكـم فـي مدوناتـه ، لكنـه لـم يعمـل  .. ٢٠٠٩ ً
وحــدات وٕانشــاء .. أثرهــا فــي حتميــة العقــد ، وقيمــة إنفاقــات ومصــروفات بلغــت المليــارات مــن الجنيهــات المصــرية 

ًومنهـا مـا سـلم إلـى الجهـة الإداريـة ذاتهـا البائعـة ـ تنفيـذا .. كاملة التشطيب تم تسليمها بالفعل للمشترين .. سكنية 
 ٢٠١٠ دفعـة مـايو ٧/٦/٢٠١٠كدفعة أولـى بتـاريخ  ، وما تم تسليمه بالفعل ١٢/١٢/٢٠٠٧ًللعقد ـ وفقا لبرنامج 

ًيـار جنيـة مصـري دون أن تـدفع الهيئـة البائعـة مليمـا واحـدا  مل٤ وحـدة بمـا قيمـة ٧٢٤٨لتصل في النهاية إلـى  ً !!
و .. وبيـان صـور .. وأن عدد الحـاجزين بـالآلاف مـن المـواطنين .. وتصريحات المسئولين وتعليقات الرأي العام 

C.D ..  وما أصبح عليه بعد خمس سنوات من تمام التعاقد والتنفيذ .. لما كان عليه الحال. 
ًوبمـا يـؤدي حتمـا إلـى .. وبالمسـتندات والأحكـام .. ودفاعنـا أمامهـا ..  محكمـة القضـاء الإداري كل ذلك كان أمام

ًوحمايــة للمراكــز القانونيــة المســتقرة ، واســتقرارا .. ًالتزامــا بحســن النيــة فــي تنفيــذ العقــود " الــبطلان " رفــض طلــب 
ً وتـؤدي تبعـا إلـى رفـض طلـب الـبطلان ، والقـانوني فـي المجتمـع.. للمعاملات وكلها في بـاب السـلام الاجتمـاعي 

وٕاذ أهدر الحكم المطعون فيـه كـل هـذه الثوابـت القانونيـة ، وقضـى مـع ذلـك بـبطلان العقـد ، فإنـه يكـون قـد خـالف 
القــانون مخالفــة جســيمة ، تصــل بــه إلــى درجــة الــبطلان ، ممــا يتعــين معــه القضــاء بإلغــاء الحكــم المطعــون فيــه 

 .ًوالقضاء مجددا برفض الدعوى 
ً ، ســـندا لقضـــائه بـــالبطلان ، إصـــدار توجيهاتـــه إلـــى الجهـــات الإداريـــة فـــي الدولـــة ولا يكفـــي الحكـــم المطعـــون فيـــه

ً أن إجراء التصرفات المخولة لها وفقـا لأحكـام القـانون حمايـة للنظـام القـانوني للدولـة ، وتقييـدها بقواعـد ١٥/٤ص
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انونيــة  هــي التــي تتــوافر لكــل مــواطن فــي كنفهــا الضــمانة ًقانونيــة تعلــو عليهــا وتكــون ضــابطا لهــا ، وأن الدولــة الق
ضمانة يدعهما القضاء مـن خـلال اسـتقلاله وحصـانته .. الأولية لحماية حقوقه وحرياته في إطار من المشروعية 

ًلتصبح القاعدة القانونية محورا لكل تنظـيم ورادعـا لكـل عـدوان  ومـا أهابـت بـه المحكمـة كـذلك الجهـات الإداريـة .. ً
حمايـة للمصـلحة العامـة .. خاصـة بـالالتزام بالقواعـد الآمـرة بقـانون المناقصـات وهيئـة المجتمعـات العمرانيـة  عامة

ورغــم أن هـذه النـداءات العظيمـة علامـة بـارزة علـى اســتقلال ..!!ًالمشـروعية وقمعـا لكـل صـور الفسـادًوتبعـا للثقـة و
بمــا تحملــه مــن ..  وغريبــة علــى لغــة الأحكــام القضــاء وحصــانته ، إلا أن مثــل هــذه الخطابــات ليســت مألوفــة بــل

وبـين علمائـه ورجالـه فـي مجـال الفهـم .. في مادة مازالت محل جدل وتحاور في مجال القانون ومناهجه .. اتهام 
.. أو توجيــه النــداءات أو الخطــاب .. ًوالتطبيــق ، لهــذا كلــه فــإن مــا قالــه الحكــم لا يصــلح ســندا لقضــائه بــالبطلان 

ًواحترامـا للحقــوق المشــروعة .. وفــي تنفيـذ العقــود .. ً خروجـا علــى حســن النيـة فــي تطبيـق القــانون  ..بلغـة الاتهــام
ًوالمراكز القانونية واستقرارا للمعاملات التي تندرج ضـمن السـلام الاجتمـاعي والأمـن القـانوني للمجتمـع وهـي أولـى 

 .بالاعتبار من أي مصلحة أخرى 
 :يه كذلك أخطأ الحكم المطعون ف: ًثامنا 

ً تأسيسا على عدم الارتباط بموضوع الدعوى ، ذلك أن عندما قضى بعدم قبول التدخل الهجومي بطلب التعويض
ًطلــب التعــويض كــان مرتبطــا ارتباطــا وثيقــا بإســاءة اســتعمال حــق التقاضــي ومــا جمعتــه صــحيفة الــدعوى ودفــاع  ً ً

ًالطاعنة بأضرار كبيـرة ، قـدرت لهـا تعويضـا المدعيان فيها إساءة بالغة تخرج عن حق الدفاع مما أصاب الشركة 
ًرمزيا بخمسين ألف جنية وهي طلبات مرتبطة بالدعوى ذاتها وكان لـه أن يقضـي برفضـها اسـتنادا إلـى قضـائه لا  ً
أن يقضــي بعــدم القبــول لعــدم الارتبــاط ، وكلاهمــا خطــأ فــي القــانون ممــا يتعــين معــه إلغــاء مــا قضــى بــه مــن عــدم 

 . والقضاء بالإلزام بالتعويض قبول التدخل الهجومي ،
وٕاذ كان ما تقدم وكان خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون وتفسيره في عدة صور كان أبرزهـا الخطـأ فـي 
فهم واقع الدعوى وطبيعتها وأنها من دعاوى العقد أدى هذا الخطأ إلى الخطأ فـي تطبيـق القـانون ، ومـا قضـى بـه 

ًوتنفيذه على مدى خمس سنوات ومازال مستمرا وبحسن نية ، بقصـد تحقيـق .. اده الحكم ببطلان عقد بيع تم انعق
ٕالمصـــالح العامـــة ومـــا خصـــه القـــانون للهيئـــة البائعـــة   والمتعـــاملين معهـــا لتحقيـــق مصـــالح قوميـــة للـــبلاد واقامـــة 

ه الخطابــات مجتمعــات عمرانيــة جديــدة للتنميــة العمرانيــة الاقتصــادية والاجتماعيــة ، ومــا تضــمنه الحكــم مــن توجــ
واضــطربت المعــاملات ممــا يتعــين معــه .. وزعــزع الثقــة .. ًوالاتهامــات فإنــه يكــون قــد أخطــأ القــانون خطــأ كبيــرا 

 .ًإلغاءه والقضاء مجددا برفض الدعوى والقضاء في التدخل الهجومي بالتفويض 
 :فساد الاستدلال : الوجه الثاني من أوجه الطعن 

ٕعلى ما سـبق ، هـو الوجـه الوحيـد لأسـباب الطعـن ، وانمـا وقـع الحكـم المطعـون لم يكن الخطأ في تطبيق القانون 
ًفيه ، فيما استدل به واستنبطه من وقائع ونصوص قانونية ، استدلالا خاطئا أوقعه في فساد الاستدلال  ً. 

 :من ذلك 
ًاســتدل الحكــم واســتنبط ، محتجــا بطبيعــة المنازعــة الإداريــة ومستشــهدا بــبعض فقــرات مــن أحكــا .١ م قضــائية ، ً

 التي تتطلب لقبـول أ من قانون مجلس الدولة/١٢وأهدر المادة  ، إلى استبعاد لنص المادة الثالثة مرافعاتلينتهي 
 والمصـلحة فـي اللغـة والقـانون هـي مـا يعـود علـى رافـع الـدعوى مـن لصـاحبها مصـلحة شخصـيةالدعوى أن يكـون 

يسـتند الحكـم المطعـون فيـه إلـى سـمو غايـة الـدعوى ، ليصـل منفعة أو فائدة من الحكم لـه بطلباتـه ، ولا يكفـي أن 
 ، لأنـــه مخاطـــب ًأي كونـــه مصـــريا ، صـــفة المواطنـــة وحـــدهاًإلـــى قبـــول الـــدعوى ، قانعـــا بـــأن يتحقـــق فـــي رافعهـــا 



 ٣٢

ًبالدســتور والقـــانون لأن كـــل المـــواطنين مخـــاطبون بهـــا ، وأن مفهــوم المصـــلحة عنـــد الحكـــم يتســـع ولا تتقيـــد حرفيـــا 
ًخصية المباشرة التي يقرها القانون ، وأنه يكفي الصفة المانحة للصفة في التقاضـي ، ضـمانا لمبـدأ بالمصلحة الش

ًوقضـى الحكـم بقبـول الـدعوى شـكلا "  مرافعات فـي النـزاع الماثـل ، ٣المشروعية وأنه لا يجوز معه تطبيق المادة 
  مــن دفاع عمــا يبــدو لهمــا أنــه حــقالــْبحســبان أن المــدعيين مــن مــواطني جمهوريــة مصــر العربيــة ، ويحــق لهمــا 

 إذ ما تزال المصلحة بل والشخصية والصـفة ، وهو استدلال فاسد" حقوقهما المتعلقة ببيع جزء من أراضي الدولة 
وعــن الخصــومات التــي تســتهدف الشــهرة أو .. ضــمانان للبعــد بســاحة القضــاء عــن الكيديــة واللــدد فــي الخصــومة 

وكـــان الحكـــم  المطعـــون فيـــه ، قـــد ابتـــدع لنـــا ، باســـتدلال فاســـد ، بحـــق .. ر الابتـــزاز وألاعيـــب السياســـة والتشـــهي
ًالــدعوى دون صـــفة أو مصـــلحة ، إلا كـــون المـــدعي مواطنـــا مصـــريا ، يعتقـــد مـــا يعتقـــد أن لـــه حـــق فيـــه ، وكانـــت  ً
الصفة والمصلحة ، حتى في أضيق صورها تتسع لكل الناس ، دون أن يكون لأي منهما حالـة قانونيـة خاصـة ، 

 . مركز قانوني يخوله صفة دون غيره أو مصلحة شخصية ومشروعة يطالب بحمايتها ، والقضاء له بها أو

ْ ، في كلمات وأسلوب صياغة صحيفة الدعوى ، ومذكرات المدعيين لهـا لتبـين غايـة ولو دققت محكمة أول درجة
ْلبات المـدعيين مـن الحكـم لهمـا الدعوى الحقيقية ، التي وصفتها المحكمة بأنها غاية سامية ، خاصة وقد خلت ط

بشئ ما ، أو وجود مصـلحة شخصـية لهمـا أو تحقيـق منفعـة شخصـية يمكـن فهمهـا ، إلا بإلقـاء الأضـواء والشـهرة 
ًولقد حاول المدعي نفسه أن يتدارك فقدانه المصلحة الشخصية والصفة ، فأراد أن يخلق لنفسه مركزا أو صفة .. 

وقـد اسـتغنت عنـه المحكمـة  ، لكنه فشل في إثباتـهُتخصيص لم يوافق عليه ، أو مصلحة بادعائه أنه تقدم بطلب 
ٕإلـى إجـازة دعـاوى الحسـبة والـى قيـام المحتسـب " وهي دعوة ..  واكتفت بصفته كمواطن مصري وأعفته من إثباته

ًفــي نظــام قــانوني وقضــائي تطلــب تــوافر الصــفة والمصــلحة الشخصــية المشــروعة فــي رافــع الــدعوى عمــلا " ..  
وٕالا انقلبــت ســاحات المحــاكم لا ..  مرافعــات بعــد تعــديلها ٣أ مــن قــانون مجلــس الدولــة والمــادة /١٢بــنص المــادة 

 !!ضابط لها إلى سوق عكاظ من القضايا 
وهذا الذي قـال بـه الحكـم أمـر لـم يسـتهدفه المشـرع ، لا فـي الـدعوى المدنيـة ولا فـي المنازعـات الإداريـة ، وهـو مـا 

والقضــاء الإداري علــى طــول عهــده لتحقيــق مصــلحة .. المحكمــة الإداريــة العليــا .. القضــاء اســتقرت عليــه أحكــام 
واحترام حق الدعوى ، وهو استدلال فاسد وقع فيه الحكم المطعـون فيـه ممـا .. وتنظيم سلطة القضاء .. المجتمع 

 وأولى إذا كنا أمـام دعـوى ةالشخصيًيتعين معه إلغاؤه والحكم مجددا بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة والمصلحة 
 .العقد 

 ، ما اسـتنبطه كـذلك مـن نـص المـادة من استدلال فاسدكذلك كان من بين ما وقع فيه الحكم المطعون فيه  .٢
..  ، والبـــاب الثالـــث منــــه بشـــأن بيـــع العقــــارات ٨٩/٩٨الأولـــى إصـــدار مـــن قــــانون المناقصـــات والمزايـــدات رقــــم 

 ، ومـا ذهـب إليـه الحكـم مـن أن ٦٧ ، ٦٣شعب وترك غيرها جلسة ومناقشات جلسة وحيدة من جلسات مجلس ال
ً ووضــع ضــمانات لهــا ، وهــو أيضــا قــد خــلا مــن بيــان وســيلة لبيــع العقــاراتقــانون المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة ، 

 " .ببطلان العقد " استنباط واستدلال فاسد ، أوقعه في خطأ الحكم 

ًين اثنـين تحديــدا ، همـا القـانون رقــم ذلـك أن مـادة الإصــدار قـد ألغـت صــراحة قـانوني ْ  بشـأن تنفيـذ أعمــال ١٤٧/٦٢ْ
ً ، ومـا ورد مـن إشـارة عـابرة والمامـا بإلغـاء ٩/١٩٨٣خطة التنمية الاقتصـادية ، وقـانون المناقصـات المـراد إلغائـه  ٕ

نيـة الجديـدة كل حكم يخالف أحكام هذا القـانون ، لا تعنـي إلغـاء القـوانين الخاصـة ومنهـا قـانون المجتمعـات العمرا
ً ، ولــم يكــن معروضــا علــى مجلــس الشــعب لا فــي الديباجــة ولا أثنــاء مناقشــة المشــروع ، كمــا كــان قــول ٥٩/٧٩

ًالحكومة وهي مقدمة المشروع أنها تقصد إلغاء هذين القانونيين تحديدا دون غيرها ، ومعها آراء أخرى من  ْ ْ 



 ٣٣

 .جلس ، لأنه لا يعبر إلا عن رأيه الشخصي أعضاء المجلس أثناء المناقشة ، مهما كان قول رئيس الم
ًوفضلا عما تقدم من مواد قانون المجتمعات العمرانيـة والتفـويض التشـريعي واللائحـة العقاريـة تجيـزان ذلـك ، وهـو 
ما أكده مسلك الحكومة بعد صدور القانون ، بإصدار اللائحة العقارية مـن مجلـس الـوزراء ، ومجلـس إدارة الهيئـة 

ْزيــر الماليــة وغيــره مــن الــوزراء المعنيــين ، والاســتناد إلــى تلــك القــوانين واللــوائح المشــار إليهــا فــي بمــا فــي ذلــك و
الديباجـــة ، كـــل ذلـــك يؤكـــد أن تلـــك القـــوانين الخاصـــة مازالـــت قائمـــة ومنهـــا قـــانون المجتمعـــات العمرانيـــة الجديـــدة 

ًعـات العمرانيـة الجديـدة يجمـع نصوصــا ًبأحكامـه ولوائحـه التـي تجيـز ذلــك ، وفضـلا عـن ذلـك ، فـإن قــانون المجتم
ًعدة بدءا من تحديد أغراضه ، واختصاصات السـلطة المختصـة ، بمـا لهـا مـن سـلطة التصـرف فـي بيـع العقـارات 

أ مــن /٢٧ مـن القــانون والمـادة ٢٨ ، ١١ًبـالطريق المباشـر ،  وبــثمن محـدد ، وفقــا للـوائح الخاصــة بالهيئـة المــادة 
لوائح بالفعل بوضع الضمانات والإجراءات والقواعد ومنها التخصيص وبثمن محـدد اللائحة ،  وقد صدرت تلك ال

وهــو مــا تقــدمنا بــه  .. ٩٨قبــل وبعــد صــدور قــانون المناقصــات والمزايــدات عــام ، وهــي كلهــا بتفــويض تشــريعي ، 
  ومـــع ذلـــك اعتبـــر الحكـــم أن قـــانون المناقصـــات والمزايـــدات١٥/٢/٢٠١٠حتـــى جلســـة مجلـــس إدارة الهيئـــة فـــي 

وبـاقي نصوصـه .. ً، وفقـا للثابـت مـن التمهيـد ... الشريعة العامة الجامعة المانعة ، رغم أن إبرام عقـد بيـع أرض 
ًتشير إلى سند إبرامه ، لتحقيق الهدف من إقامة وانشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام القـانون الأخيـر  ٕ

ك ، إلا أنــه قــد وقــع فــي خطــأ فســاد الاســتدلال عنــدما أخــذ ممــا واللــوائح الســارية ورغــم اعتــراف مــدونات الحكــم بــذل
ًسـبق ســندا لمخالفــة الهيئـة البائعــة لقــانون المناقصــات والمزايـدات فــي مــواد حــددت التصـرف بخمســين ألفــا  وهــو !! ً

ًقول لا يقبل منطقا ولا عقلا ولا قانونا  ً ً. 
ون المناقصـات والمزايـدات قـد نسـخ مـا سـبق ، قـد وٕاذا كان ما تقـدم فـإن مـا اسـتدل بـه الحكـم المطعـون فيـه أن قـان

انطوى على فساد في الاستدلال أوقعه في خطأ ما قضى به مـن بطـلان ، ممـا يتعـين معـه إلغـاء الحكـم والقضـاء 
 .برفض الدعوى 

، لمجـرد ... كذلك وقع الحكم المطعون فيه ، فـي فسـاد الاسـتدلال ، عنـدما قضـى بـبطلان عقـد بيـع أرض  .٣
رغــم خلــو القــانون ذاتــه مــن نــص الحكــم مــن مخالفــة الهيئــة لأحكــام قــانون المناقصــات والمزايــدات ، مــا أشــار إليــه 

ٕ ، واعتبر ذلك كاف لقضائه ، لأنهـا قواعـد وأحكـام تعـزز ضـمانات واجـراءات التعاقـد ، مـع يقرر البطلان صراحة
 وليصـــل إلـــى الـــبطلان دون مـــا قالـــه خطـــأ مـــن خلـــو قـــانون المجتمعـــات العمرانيـــة مـــن هـــذه القواعـــد والإجـــراءات ،

الإشــارة إلــى أحكــام القــانون المــدني بشــأن رضــائية العقــد ،  وانعقــاده ، وصــحته ، ونفــاذ آثــاره ، وحســن النيــة ، بــل 
 ، فـاختزل الحكـم خلت من البطلانوباقي نصوص أحكام قانون المناقصات والمزايدات عند مخالفة الأحكام التي 

 هذا الاختزال فـي اسـتنباط أحكـام قانونيـة واسـتدلال فاسـد ، تتنـاقض مـع بعض النصوص دون غيرها ، مما أوقعه
.. النصوص القانونية القائمة ومع ما هو قائم من ضمانات بقانون المجتمعات العمرانيـة وأحكـام القضـاء الإداري 

 .والمدني على السواء ، وأحكام العقد ونصوصه 

 من حماية المتعاقد الذي لم يكن لـه شـأن فـي المخالفـة ـ كذلك لم يناقش الحكم المطعون فيه ما ورد بدفاعنا .٤
على فرض وقوعهـا ـ وحمايـة الحقـوق والمراكـز القانونيـة ، بحيـث لا يمكـن أن يمتـد إليهـا أثـر الـبطلان ، طالمـا لـم 
ْيكــن لــه دخــل فيــه ، علــى النحــو الــذي حددتــه أحكــام القــانون المــدني فــي شــأن انعقــاد العقــد وآثــاره بــين طرفيــه أو 

 .بليته للبطلان قا
وٕاذ قضى الحكـم المطعـون فيـه ، بـبطلان العقـد بنـاء علـى اسـتدلال فاسـد ومـع خلـو النصـوص مـن جـزاء الـبطلان 
ســواء القــانون المــدني ، ومــع عــدم وجــود نــص فــي قــانون المناقصــات والمزايــدات يقــرر الــبطلان ومــع ذلــك قضــى 



 ٣٤

ـ التي لا دخل لها فيه ، قد أوقعه في الفساد فـي الاسـتدلال بالبطلان وامتدت آثاره إلى المتعاقد ـ الشركة المتدخلة 
ً، وتبعا يكون واجب الإلغاء والقضاء مجددا برفض الدعوى  ً 

 
 :الإخلال بحق الدفاع : الوجه الثالث 

بـبطلان عقـد البيـع علـى سـبب وحيـد ، هـو ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ، أنـه قـد شـيد قضـاءه 
ً ، والذي اعتبره ناسـخا لكـل مـا سـبقه مـن تشـريعات منـذ عـام اقد لأحكام قانون المناقصات والمزايداتمخالفة المتع

وجود أحكام بموجب قانون المجتمعـات العمرانيـة  ، ولم يشر الحكم من قريب أو بعيد إلى ما دفعنا به من ١٩٩٨
 ٢٨ ، ١١ً المباشــر وفقــا للمـــادة ٕ تحــدد الســلطات والضــمانات واجــراءات التصـــرف فــي العقــارات بــالطريقالجديــدة

 بعــد قــانون ٢٠٠١ًوبــاقي نصــوص القــانون ، وأيضــا اللائحــة العقاريــة وبــثمن محــدد ، والتــي صــدرت وعــدلت عــام 
َُالمزايدات والمناقصات ، ولم يرد الحكم على دفاعنا ، أو يمحصه ولـو بكلمـة واحـدة ، ولـو كـان لتغيـر وجـه الـرأي  

 في الدعوى 
كم المطعون فيه بحق الدفاع ، عنـدما أغفـل مـا أوضـحناه مـن وجـود اللائحـة العقاريـة الصـادرة ـ    كذلك أخل الح

ّبتفـــويض تشـــريعي فـــي نصـــوص القـــانون ذاتـــه ، خولـــت مجلـــس إدارة هيئـــة المجتمعـــات العمرانيـــة إصـــدار اللـــوائح 
 ٢٠٠١ت عــام بقواعــد التصــرف وتنفيــذ المشــروعات ، وقــد صــدرت بالفعــل وتعــد فــي مرتبــة التشــريع ، وقــد صــدر

ولــم يمحــص الحكــم  .. ٩٨ًاســتنادا لأحكــام القــانون ولاحقــه لصــدور قــانون المناقصــات والمزايــدات الصــادر عــام 
المطعون فيـه دفاعنـا وقـوة هـذه النصـوص التشـريعية واللائحـة ومرتبتهـا فـي مـدارج التشـريع ، ومـا إذا كانـت متفقـة 

، ولو اقتضى الأمر إحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية معه أو مخالفة له ، ومدى اتفاقها مع نصوص الدستور 
العليا للوقوف على اتفاق تلك النصوص مع نصوص الدستور في المسـاواة وتكـافؤ الفـرص أو مخالفتهـا ، لتحديـد 
ٕمدى الالتزام بها ووجوب تطبيقها بدلا من إهدارها واعدام وجودها ، واذ لـم يفعـل ولـم يشـر إلـى دفاعنـا ولـو بكلمـة  ٕ ً

 ًحدة ، يكون قد صدر مخلا بحق الدفاع وا
ـ    كذلك لم يشير الحكم المطعون فيه أو يرد على دفاعنا الذي سطرناه عـن الأثـر المترتـب علـى صـدور قـرارات 

 باعتمـــاد التخطـــيط العـــام والتخطـــيط التفصـــيلي وتـــراخيص ٢٠٠٩ ، وحتـــى عـــام ٢٠٠٦وزيـــر الإســـكان منـــذ عـــام 
ّه مــن ســلطة مقــررة وفقــا للقــوانين واللــوائح وقــد تحصــنت مــن الســحب أو الإلغــاء ، بمــا لــ" ... " للمشــروع .. البنــاء  ً

ًوقد استندت في صدورها إلى قانون المجتمعات العمرانية وأيضا تنفيذا للعقـد المـؤرخ   وملحقـه المـؤرخ ١/٨/٢٠٠٥ً
د محــص  الــذي قضــت المحكمــة ببطلانــه وأثــر ذلــك  علــى صــحة التعاقــد وســلامته ، ولــو كــان قــ٢١/١٢/٢٠٠٥

 .الدفاع لتغير وجه الرأي في الدعوى 
ـــ    كــذلك لــم يشــر الحكــم مــن قريــب أو بعيــد إلــى طلــب الشــركة الطاعنــة نــدب خبــراء مــن وزارة العــدل لمطالعــة 

للمعاينــة علــى الطبيعــة وبيــان مــا تــم تنفيــذه ... محاضــر اجتمــاع مجلــس إدارة الهيئــة والانتقــال إلــى موقــع مشــروع 
وذلـك قبـل الفصـل .. والقطـع المجـاورة .. يمها إلـى الحـاجزين والتـي تـم تسـليمها إلـى الهيئـة والوحدات التي تـم تسـل

في موضـوع الـدعوى ، ولـم يـرد الحكـم علـى ذلـك الطلـب قبـل الفصـل فـي موضـوع الـدعوى وأثـر ذلـك علـى صـحة 
 .التعاقد أو بطلانه 

والمراكـز القانونيـة التـي .. تى تم بحسـن نيـة ـ    كذلك لم يشر الحكم المطعون فيه إلى دفاعنا بشأن تنفيذ العقد م
ًوأيضا عملائها وأثر ذلك على الحيلولة دون الحكم بالبطلان ، اسـتقرارا للمعـاملات .. استقرت للشركة  وحمايـة .. ً

للحقــوق والمراكــز القانونيــة التــي ترتبــت علــى العقــد ، حتــى ولــو خــالف إجــراء مــن الإجــراءات ،إذ أن تقريــر تلــك 



 ٣٥

ٕشأنه أن يعصم العقد من الحكم بالبطلان ، واذ أغفـل الحكـم المطعـون فيـه الـرد علـى كـل ذلـك ، ولـو الحماية من 
ًكــان لتغيــر وجــه الــرأي فــي الــدعوى وكــان علــى الحكــم أن يحقــق دفــاع الخصــوم ، وأن يــرد عليــه ، إعمــالا لحــق 

ًالدفاع ولحسن سير العدالة ، واذ لم يفعل كان الحكم مشوبا بالإخلال بحق الدفا ع ممـا يتعـين معـه إلغـاءه وبوقـف ٕ
 .التنفيذ وحتى الفصل في موضوع الدعوى والحكم برفض الدعوى والتعويض 

 :طلب وقف التنفيذ 
ًحـال كونــه عقــدا رضــائيا ... وٕاذ كـان مــا تقــدم ، وكــان الحكـم المطعــون فيــه ، وقــد قضـى بــبطلان عقــد بيــع أرض  ً

ً رغم انعقاده صـحيحا ، وبرضـي كامـل بـين أطرافـه ،  ،٢١/١٢/٢٠٠٥ وملحقه في ١/٨/٢٠٠٥بيع ابتدائي منذ 
بل إن الشركة الطاعنة ليست مسئولة عن أية مخالفة ارتكبها البائع ، حتى ولو صحت ، ولم يكن لهـا دخـل فيهـا 
، وقــد قامــت بتنفيــذ العقــد بحســن نيــة ، وأوفــت بالتزاماتهــا ، قبــل الجهــة الإداريــة وأنفقــت المليــارات مــن الجنيهــات 

ًحســبما هــو ثابــت مــن المســتندات ، كمــا تعاقــدت مــع المــواطنين وســلمت عــددا كبيــرا مــنهم الوحــدات المصــرية  ً ..
ٕوكــان مــن شــأن تنفيــذ الحكــم بــالبطلان إحــداث آثــار يتعــذر تــداركها ، كمــا كانــت مــادة للتشــهير واســاءة للســمعة ، 

كما أنه فـي ذات الوقـت راجـح الإلغـاء ًوهو ما من شأنه أن يحدث آثارا يتعذر تداركها ، .. والتأثير على عملائها 
 ًللأسباب التي قام عليها الطعن وهو ما نلتمس معه الأمر بوقف التنفيذ مؤقتا وحتى الفصل في موضوع الطعن 

 لذلــــك 
 :يلتمس الطاعن بعد تحضير الطعن إصدار الحكم بـ 

 .ً قبول الطعن شكلا :ًأولا 
ًلمطعــون فيــه لحــين الفصــل فــي موضــوع الطعــن درءا لآثــار يتعـــذر  وقــف تنفيــذ الحكــم ا:وبصــفة عاجلــة : ًثانيــا 

 تداركها 
 :ً إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا :وفي الموضوع 

ً بعــدم قبــول الــدعوى لانتفــاء الصــفة والمصــلحة فــي رافعيهــا ، ولرفــع الــدعوى بغيــر الطريــق القــانوني طبقــا :ًأصــليا 
  .٧/٢٠٠٠للقانون رقم 

 . الدعوى الأصلية الحكم برفض الدعوى  في:ًاحتياطيا 
ً بإلزام المدعيين ـ المطعون ضـدهما الأول والثـاني ـ بـدفع مبلـغ خمسـون ألـف جنيهـا :وفي طلب التدخل الهجومي  ْ

 .ٕتعويض والزام رافعها المصروفات 
 .ْمع إلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي

 مع حفظ كافة الحقوق الأخرى ،،
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 سم االله الرحمن الرحيم ب
 باسم الشعب

 مجلس الدولة 
 المحكمة الإدارية العليا

  موضوع –الدائرة الثالثة 
محمـد منيـر السـيد جويفـل     نائـب رئـيس مجلـس الدولـة / بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار 

 ورئيس المحكمة 
 نائب رئيس مجلس الدولة  مصطفي سعيد مصطفي حنفي / وية السيد الأستاذ المستشار وعض

 نائب رئيس مجلس الدولة  فوزي عبد الراضي سليمان أحمد  / وعضوية السيد الأستاذ المستشار 
 نائب رئيس مجلس الدولة     جعفر محمد قاسم / وعضوية السيد الأستاذ المستشار 

 نائب رئيس مجلس الدولة  عليوه مصطفي عيسي فتح الباب / لمستشار وعضوية السيد الأستاذ ا
 مفوض الدولة    بكر عباس جلال / وحضور السيد الأستاذ المستشار 

 سكرتير الجلسة     نصر خلف عبد اللطيف / وسكرتارية السيد 
 أصدرت الحكم الآتي 

 . القضائية عليا ٥٦لسنة .... ، ... في الطعنين رقمي 
 : ........................ ولهما من المقام أ

 ضــد 
 بصفته       ........... -١
 بصفته       ........... -٢
 بصفته       ........... -٣
 بصفته       ........... -٤
 بصفته       ........... -٥

 بصفته     : ...................والمقام ثانيهما من 
 ضـــد 

.................... 
.................... 

بجلســــة يــــوم الثلاثــــاء الموافــــق ) دائــــرة العقــــود(طعنــــا فــــي الحكــــم الصــــادر مــــن محكمــــة القضــــاء الإداري بالقــــاهرة 
 . قضائية ٦٣لسنة .....  في الدعوى رقم ٢٢/٦/٢٠١٠

 الإجراءات 
قلـــم كتـــاب ..............  أودع وكيـــل الممثـــل القـــانوني لشـــركة ٢٩/٦/٢٠١٠فـــي يـــوم الثلاثـــاء الموافـــق  

 القضــائية عليــا ، طعنــا فــي ٥٦لســنة ....  كمــة الإداريــة العليــا تقريــر طعــن قيــد بجــدول هــذه المحكمــة بــرقم المح
 ، ٢٢/٦/٢٠١٠بجلســة يـوم الثلاثــاء الموافــق ) دائـرة العقــود(الحكـم الصــادر مــن محكمـة القضــاء الإداري بالقــاهرة 

 :والقاضي في منطوقه بالآتي 
ًما منضما إلى الجهة الإدارية المدعي عليها خص..........  بقبول تدخل :ًأولا "  ً. 
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 .ً برفض الدفوع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وبعدم قبول الدعوى :ًثانيا 
  وملحقـه المـؤرخ ١/٨/٢٠٠٥ببطلان عقد البيـع الابتـدائي المـؤرخ : ً بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع :ًثالثا 
بمدينــــة القــــاهرة ...  ثمانيــــة آلاف فــــدان لإقامــــة مشــــروع .......... إلــــى ..... .......... ببيــــع ٢١/١٢/٢٠٠٥

 الجديدة 
  ألزمت الجهة الإدارية المصروفات :ًرابعا 

 : بناء علي ما ساق من أسباب الحكم بالآتي –وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه 
 .ً قبول الطعن شكلا :ًأولا 

ًحكــم المطعــون فيــه لحــين الفصــل فــي موضــوع الطعــن درءا لآثــار يتعـــذر وقــف تنفيــذ ال/ وبصــفة عاجلــة : ًثانيــا 
 تداركها 

 :ًإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا : وفي الموضوع 
ً بعــدم قبــول الــدعوى لانتفــاء الصــفة والمصــلحة فــي رافعيهــا ، ولرفــع الــدعوى بغيــر الطريــق القــانوني طبقــا :ًأصــليا 

  .٧/٢٠٠٠للقانون رقم 
 .وٕالزام رافعيها المصروفات  في الدعوى الأصلية الحكم برفض الدعوى  :ًاحتياطيا

ًن ألـف جنيهـا يْبإلزام المـدعيين ـ المطعـون ضـدهما الأول والثـاني ـ بـدفع مبلـغ خمسـ: وفي طلب التدخل الهجومي 
 .قاضيْتعويض مع إلزام المطعون ضدهما الأول والثاني المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التك

 أودع وكيــل رئــيس مجلــس إدارة هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة قلــم ١/٧/٢٠١٠وفــي يــوم الخمــيس الموافــق 
 القضــائية عليــا ، وذلــك طعنــا فــي حكــم ٥٦لســنة .... كتــاب المحكمــة الإداريــة العليــا تقريــر طعــن قيــد بجــدولها 

 .سلف ذكره محكمة القضاء الإداري السالف بيانه ، والقاضي في منطوقه بما 
 تحديــد أقــرب جلســة – بنــاء علــي مــا ســاقه مــن أســباب – فــي ختــام تقريــر طعنــه هــذا – بصــفته –وطلــب الطــاعن 

أمــام دائــرة فحــص الطعــون لتــأمر بوقــف تنفيــذ الحكــم المطعــون فيــه بصــفة مســتعجلة لحــين الفصــل فــي موضــوع 
بــول الطعــن شــكلا وفــي الموضــوع بإلغــاء الطعــن ، ثــم بإحالــة الطعــن إلــي المحكمــة الإداريــة العليــا لتقضــي فيــه بق

 :الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالآتي 
 .بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرطي الصفة والمصلحة : أصليا 

 .رفض الدعوى : احتياطيا 
 .مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي 

 .حو المبين بالأوراق وقد تم إعلان الطعنين علي الن
 حيــــث قــــدم ١٤/٧/٢٠١٠وقــــد نظــــرت دائــــرة فحــــص الطعــــون بالمحكمــــة الإداريــــة العليــــا هــــذين الطعنــــين بجلســــة 

مــذكرة بــدفاع  الشــركة أرفــق )  القضــائية عليــا٥٦لســنة ..... الطاعنــة فــي الطعــن رقــم ........... (الحاضــر عــن 
الطاعنـة ....... (طعـن ، كمـا قـدم الحاضـرون عـن بها صورا ضـوئية لـبعض المسـتندات ذات الصـلة بموضـوع ال

مذكرة بـدفاع الهيئـة وثـلاث حـوافظ مسـتندات ، وقـد مثـل المطعـون )  القضائية عليا٥٦لسنة ..... في الطعن رقم 
 .ضدهما الأول والثاني في الطعنين أمام الدائرة بشخصيهما 

لـة لإعـداد تقريـر بـالرأي القـانوني فيـه ، وحـددت وبتلك الجلسة قررت الدائرة إحالة الطعنين إلي هيئـة مفوضـي الدو
  .٢٠١٠لنظر كل منهما جلسة الأول من أغسطس سنة 

 مع مراعاة إعلان : وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت فيه الحكم 
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 الشــــركة والهيئــــة الطــــاعنتين ٕبقبــــول الطعنــــين شــــكلا ورفضــــهما موضــــوعا والــــزام) المــــدعيين(المطعــــون ضــــدهما 
 .مصروفات كل طعن علي حدة 

......  القضــائية عليــا حيــث قــدم الحاضــر عــن ٥٦لســنة .....  نظــرت الــدائرة الطعــن رقــم ١/٨/٢٠١٠وبجلســة 
الطاعنــة مــذكرة بــدفاع الشــركة وصــورتي حكمــين لمجلــس الدولــة الفرنســي ، كمــا حضــر المطعــون ضــدهما الأول 

 .والثاني 
 :انضماميا إليهما كل من وطلب التدخل 

 المحامي    / .............. السيد 
 المحامي    / .............. السيد 
 المحامي    / .............. السيد 

 / ...... كما حضر عن الحكومة الأستاذ المستشار 
الطاعنــة حافظــة .....  القضــائية عليــا حيــث قــدم الحاضــرون عــن ٥٦لســنة ..... كمــا نظــرت الــدائرة الطعــن رقــم 

 ٥٦لسـنة ..... وبهذه الجلسة قررت الدائرة ضم الطعن رقـم . مستندات كما حضر المطعون ضدهما بشخصهما 
ـــي الطعــــن رقــــم   القضــــائية عليــــا للارتبــــاط وليصــــدر فيهمــــا حكــــم واحــــد بجلســــة ٥٦لســــنة .... القضــــائية عليــــا إلـ

 .ثلاثة أيام  مع التصريح بالإطلاع وتقديم مستندات ومذكرات خلال ٥/٨/٢٠١٠
بمذكرة بدفاعها ، كما تقدمت هيئة قضايا الدولة بمذكرة طلبت فـي ختامهـا الحكـم ..... وخلال هذا الأجل تقدمت 

كمــا قــدم المطعــون ضــدهما ..... ورئــيس ..... بعــدم قبــول الــدعوى لرفعهــا علــي غيــر ذي صــفة بالنســبة لــوزير : 
 .ست مذكرات دفاع 

 –) موضـــوع( الـــدائرة الثالثـــة –حالـــة الطعنـــين إلـــي المحكمـــة الإداريـــة العليـــا  قـــررت الـــدائرة إ٥/٨/٢٠١٠وبجلســـة 
  وبهــذه الجلســة نظــرت المحكمــة الطعنــين ، حيــث قــدم الحاضــرون عــن المطعــون ١٠/٨/٢٠١٠لنظرهمــا بجلســة 

ضدهما وعن طالبي التدخل انضماميا إلي المطعون ضدهما فـي طلباتهمـا مـذكرتي دفـاع وسـت حـوافظ مسـتندات 
وطلــب التــدخل انضــماميا للمطعــون ضــدهما فــي طلباتهمــا ، كمــا طلــب التــدخل / .......... حضــر الســيد ، كمــا 

الحاجزين فـي مشـروع ....... و ...... بصفته والد كل من / ......... السيد ........... انضماميا إلي الشركة 
ما ، قــررت المحكمــة إصــدار وبتلــك الجلســة ، وبنــاء علــي طلــب الحاضــرين عــن الطــاعنين والمطعــون ضــده.... 

 . مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع ١٤/٩/٢٠١٠الحكم في الطعنين بجلسة 
حافظـــة مســـتندات ضـــمت .....) و (.....  قـــدم المطعـــون ضـــدهما ١٦/٨/٢٠١٠وخـــلال هـــذا الأجـــل ، وبتـــاريخ 

والمخالفـات التـي .... ركـزي للمحاسـبات بشـأن عقـد صورة ضوئية ممـا نشـر فـي الصـحف حـول تقريـر الجهـاز الم
ٕ مــذكرة صــمما فيهــا علــي طلبهمــا رفــض الطعنــين والــزام – بــذات التــاريخ –شــابته ، كمــا قــدم المطعــون ضــدهما 

:  مــذكرتين بــدفاعهما طلبــا فــي ختامهــا الحكــم ٣٠/٨/٢٠١٠ بتــاريخ – كــذلك –الطــاعنين المصــروفات ، وقــدما 
ٕهجوميـــا بطلـــب التعـــويض مـــن المطعـــون ضـــدهما المـــذكورين ، والـــزام ...... بـــرفض الطعنـــين ، ورفـــض تـــدخل 
مذكرة بدفاعها صممت فيهـا علـي طلـب الحكـم .........  قدمت ٢٨/٨/٢٠١٠الطاعنتين المصروفات ، وبتاريخ 

بمــذكرة بــدفاعها ســردت فيهــا مــا .....  تقــدمت ٣٠/٨/٢٠١٠ وبتــاريخ –بالطلبــات الــواردة بختــام صــحيفة الطعــن 
عـــن الـــدفع بـــبطلان صـــحيفة ...... بتنـــاول ....... ن أبدتـــه مـــن أوجـــه دفـــاع ، مقـــررا فيهـــا الحاضـــر عـــن ســـبق أ

الـــدعوى ، بعـــد أن حضـــر الأســـتاذ المنســـوب إليـــه التوقيـــع علـــي العريضـــة وقـــرر أن التوقيـــع المذيلـــة بـــه العريضـــة 
....  حفـــظ الـــبلاغ رقـــم ٢٨/٨/٢٠١٠قـــرر بتـــاريخ ...... المـــذكورة فـــي هـــذه المـــذكرة أن .. توقيعـــه ، وأضـــافت 
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 أموال عامة عليـا والـذي كـان قـدم بشـأن العقـد محـل التـداعي ، وأن الـدعوى الفرعيـة التـي أقامتهـا الشـركة ٢٠١٠/
ضـد المطعـون ضـدها بطلـب التعـويض عـن إسـاءة حــق التقاضـي تـوفرت لهـا أركـان المسـئولية وأنهـا مقبولـة لأنهــا 

مــذكرة ..... فــا لمــا ذهــب إليــه الحكــم المطعــون فيــه ، واختتمــت متصــلة اتصــالا مباشــرا بالــدعوى الأصــلية ، خلا
 دفاعها هذا بطلب الحكم بالطلبات المحددة بصحيفة الطعن ومذكرات دفاعها أمام 

 .المحكمة الإدارية العليا 
 . صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة علي أسبابه عند النطق به ١٤/٩/٢٠١٠وبجلسة اليوم 

 المحكمة 
 . علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا بعد الإطلاع

 .وٕاذ استوفي الطعنان سائر أوضاعهما الشكلية ، فمن ثم يكونان مقبولين شكلا 
 فــي أن المطعــون ضــدهما – حســبما يبــين مــن الأوراق –ومــن حيــث إن عناصــر المنازعــة فــي الطعنــين تخلــص 

 القضـائية ، أمـام محكمـة القضـاء الإداري بالقـاهرة ، بموجـب ٦٣لسـنة ..... كانا قد أقاما الـدعوى رقـم ...) و(...
 طلبــا فــي ختامهــا الحكــم بصــفة عاجلــة بوقــف تنفيــذ ٤/١/٢٠٠٩صــحيفة أودعــت قلــم كتــاب تلــك المحكمــة بتــاريخ 

.... بصــفاتهم عــن فســخ عقــد بيــع أرض مشــروع .....) و ..... و (..... القــرار الســلبي بامتنــاع المــدعي علــيهم 
التـي ........ والمتمثل في بيع ثلاثة وثلاثين مليون وستمائة ألف متـر مربـع لـل..  وملاحقه ١/٨/٢٠٠٥المؤرخ 

وفـي الموضـوع بإلغـاء القـرار المطعـون فيـه مـع مـا يترتـب ......... يمتلكها ويرأس مجلس إدارتها في ذلك الوقت 
 .ٕعلي ذلك من أثار ، والزام المدعي عليهم بصفاتهم المصروفات 

ســبق أن تقــدم بطلــب لتخصـــيص ) المطعــون ضــده الأول(ند مــن قولــه حاصــله أن المـــدعي الأول وذلــك علــي ســ
قطعــة أرض لــه لإنشــاء منــزل عليهــا بالقــاهرة الجديــدة ، فطلــب منــه أخــذ رقــم لطلبــه وانتظــار الإعــلان عــن المــزاد 

فـي موقـع ...... و .. ....المزمع طرحه لذلك ، غير أنه لم يخطر بأي مزاد ، ثم فوجىء بنشر العقد المبرم بـين 
إحـــدى الصـــحف ، دون الإعـــلان عـــن مزايـــدة أو اتخـــاذ أيـــة إجـــراءات قانونيـــة ، وأضـــاف المـــدعيان أن قيمـــة هـــذه 

السـالفة .... الأرض تقدر بمبلغ مائه وخمسـة وسـتين مليـار جنيـه تـم تخصيصـها بالمجـان للسـيد المـذكور بصـفته 
ثمانية آلاف فدان ، فضلا عن أحقيته فـي أخـذ مسـاحة  بتخصيص ١/٨/٢٠٠٥الذكر ، علي وفاق العقد المؤرخ 

 بالمجـان وذلـك –...  المسـمي –بتوصيل جميـع المرافـق لهـذا المشـروع ...... وتعهد ..  بالشفعة ٢م٧٥٦٠٠٠٠
مـن إجمـالي % ٦٠من الوحدات التي سيتم تنفيذها علي نسـبة % ٧علي نسبة عينية مقدارها .... مقابل حصول 

المــذكورة لحسـابه الخــاص ، فـي حــين تصـل قيمــة الوحـدة فــي ......... احة يتصــرف فيهـا المسـاحة ، وبــاقي المسـ
هذا المشرع إلي عدة ملايين من الجنيهات ، ويتراوح سعر متر الأرض الفضاء من تسعة ألاف إلي عشرين ألف 

 .جنيه حسب نسبة التميز
 : إلي الأسانيد الآتية – تأسيسا لدعواهما –وركن المدعيان 

قــد جــاء مخالفــا للدســتور ، لإخلالــه بمبــدأ ....... علــي إنشــاء مشــروع ....... بالتعاقــد مــع  ...... إن قــرار -١
المطعـون (سـالفة الـذكر امتنعـت عـن التعاقـد مـع المـدعي الأول .... تكافؤ الفـرص والمسـاواة بـين المـواطنين ، إذ 

روط التـي سـيتم وضـعها فـي هـذا علي قطعة أرض واحدة إلا مـن خـلال مـزاد علنـي ، علـي وفـق الشـ) ضده الأول
الشأن ، في حين قامت بتخصيص تلك المساحة من الأرض للشركة السالفة الـذكر ، دون أي إعـلان أو ممارسـة 

 .بين هذه الشركة وأية شركات أخري ، ودونما مراعاة لمبدأ تكافؤ الفرص أو المساواة بين المواطنين 

 إليها عن قطعة الأرض سالفة البيان قد جري بالمخالفة لأحكام إن قرار التعاقد بين الهيئة والشركة المشار  -٢



 ٤٠

 والــذي تســري أحكامــه علــي جميــع ١٩٩٨ لســنة ٨٩قــانون تنظــيم المناقصــات والمزايــدات الصــادر بالقــانون رقــم 
يـة الهيئات العامة بالدولة بما فيها هيئة المجتمعات العمرانية ، والذي يقضي بأن يكون البيـع بطريـق المزايـدة العلن

 .وعلي وفق القواعد والإجراءات المقررة بهذا القانون ولائحته التنفيذية 

ًإن هذا التعاقد جاء مخالفا لأحكام القانون المدني والتي تقضي بأن يكون البيع بمقابل نقدي وليس عينيـا ،  -٣
لـذكر مـن الـثمن النقـدي  فالثمن يمثل أحد أركـان عقـد البيـع ، وقـد خـلا العقـد المبـرم بـين الهيئـة والشـركة السـالفتى ا

 .للأرض محل هذا العقد ، ومن ثم فإن العقد لا يعتبر عقد بيع 

 بتوصــيل المرافــق إلــي المشــروع – كــذلك –ومــن جهــة أخــري ، فــإن التعاقــد محــل التــداعي قــد حمــل الهيئــة  -٤
مــن % ٧رها ودون أن يكلــف الشــركة بأيــة مبــالغ عــن ذلــك ، فــلا تلتــزم الشــركة إلا بمــنح الهيئــة حصــة عينيــة مقــدا

الوحـــدات الســـكنية التـــي ســـيتم تشـــييدها خـــلال عشـــرين ســـنة ، فـــي حـــين أن الأرض المماثلـــة لـــلأرض محـــل هـــذا 
المشـــروع قـــد تـــم بيعهـــا فـــي أخـــر مـــزاد بخمســـة آلاف جنيـــه للمتـــر وبالتـــالي تكـــون قيمـــة الأرض المخصصـــة لهـــذا 

لـذكر سـوي المرافـق الداخليـة التـي تتكلـف المشروع مائه وخمسـة وسـتين مليـار جنيـه ، ولا تتحمـل الشـركة السـالفة ا
ما لا يزيد علي مليار جنيه ، ومن ثم تكون الشركة المذكورة قد حصلت علـي الأرض موضـوع النـزاع دون مقابـل 
، في حين تقوم ببيع المتر المسطح في الوحدة السكنية بسعر يتـراوح مـا بـين سـبعة وعشـرة آلاف جنيـه ، ومـن ثـم 

 .هذا المشروع قد جانب المصلحة العامةيكون قرار تخصيص الأرض ل

إن الشــركة أعلنــت عــن بيــع أرض ووحــدات المشــروع دون أن تقــوم بــأداء ثمــن الأرض أو التــأمين أو مقــدم  -٥
 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة ١٩٧٩ لسنة ٥٩الثمن إلي الجهة الإدارية مخالفة بذلك أحكام القانون رقم 

رضــا أو منشـأة داخلــة فـي مجتمـع عمرانــي جديـد التصــرف فيهـا بــأي نـوع مــن ، الـذي يحظـر علــي كـل مــن تملـك أ
أنواع التصـرفات الناقلـة للملكيـة إلا بعـد أداء الـثمن كـاملا وملحقاتـه ، وبنـاء عليـه يكـون التعاقـد المبـرم بـين الهيئـة 

 .ية المشار إليه والشركة السالفتي الذكر عن الأرض محل التداعي قد تم بالمخالفة لقانون المجتمعات العمران

 قـائلين أن الشـركة سـالفة – بيانا لركن الاستعجال المتطلب لوقف تنفيذ القـرار المطعـون فيـه –واستطرد المدعيان 
الذكر قد حصـلت علـي الأرض موضـوع التـداعي دون مقابـل وتقـوم بالتعاقـد عليهـا مـع الغيـر ، وتجنـي ثمـار هـذه 

 . ركن الاستعجال المتطلب لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه التعاقدات دون غيرها ، الأمر الذي يتحقق به
 وقد تدول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام محكمة أول درجة علي النحو الثابت بمحاضر 

وطلــب تدخلــه خصــما منضــما إلــي ......  حضــر وكيــل الشــركة ١٠/٥/٢٠٠٩الجلســات ، وأبــان ذلــك ، وبجلســة 
 .وميا طالبا إلزام المدعين بمبلغ عشرة ملايين جنيه لإساءة حق التقاضي الجهة الإدارية المدعي عليها ، وهج

 وبهـذه ١٦/٣/٢٠١٠ قررت محكمة أول درجة إصدار الحكم في طلب وقـف التنفيـذ بجلسـة ٥/١/٢٠١٠وبجلسة 
 ، وكلفت هيئة مفوضي الدولـة بإعـداد تقريـر ١٦/٣/٢٠١٠الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 

 .لرأي القانوني في الدعوى با
 :وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرها ، والذي ارتأت فيه الحكم بالأتي 

 .إنضماميا إلي جهة الإدارة ......... قبول تدخل الشركة : أولا 
ٕعـــدم اختصـــاص المحكمـــة ولائيـــا بنظـــر طلـــب الشـــركة المـــذكورة إلـــزام المـــدعين بـــالتعويض ، واحالتـــه إلـــي : ثانيـــا 
 .مة المدنية المختصة ، مع  إبقاء الفصل في المصروفات المحك
المـؤرخ ..... والشـركة ..... قبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بـبطلان عقـد البيـع الابتـدائي المبـرم بـين : ثالثا 

 .المصروفات مناصفة .... ٕ ، مع ما يترتب علي ذلك من أثار والزام جهة الإدارة والشركة ١/٨/٢٠٠٥



 ٤١

 –نظـر الـدعوى أمـام محكمـة أول درجـة علـي النحـو الثابـت بمحاضـر الجلسـات ، حيـث قـدم المـدعيان وقد تداول 
 : مذكرة خلصا في ختامها إلي طلب الحكم بالآتي – ٤/٥/٢٠١٠بجلسة 
 المبـرم بـين الشـركة وهيئـة ببيـع الهيئـة إلـي الشـركة مسـاحة خمسـة ١/٨/٢٠٠٥بطلان عقد البيـع المـؤرخ : أصليا 

 .ملحقه الخاص ببيع الهيئة للشركة ثلاثة آلاف فدان ، مع ما يترتب علي ذلك من أثارآلاف فدان ، و
 .فسخ العقد المشار إليه مع ما يترتب علي ذلك من أثار : احتياطيا 

ٕرفــــض طلــــب التعــــويض المقــــدم مــــن الشــــركة المتدخلــــة ، والــــزام المــــدعي علــــيهم : ومــــن بــــاب الاحتيــــاط الكلــــي 
 .المصروفات 

عوى قصر الحاضـر عـن الشـركة طلـب الشـركة التعـويض علـي خمسـين ألـف جنيـه ، وقـدم وأبان نظر الد 
 عـــدة حـــوافظ – فـــي معـــرض ردهمـــا علـــي الـــدعوى –كـــل مـــن الحاضـــر عـــن هـــذه الشـــركة والحاضـــر عـــن الهيئـــة 

 فـي الـرد علـي الـدعوى فـي –مستندات ومذكرات دفاع علي النحو الثابت بالأوراق ، ويخص دفاع الهيئة والشركة 
 :يالآت
 .الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، لتعلقها بعقد مدني : أولا 
 .الدفع ببطلان صحيفة الدعوى ، لعدم توقيعها من محام مقبول أمام المحكمة المرفوع أمامها الدعوى : ثانيا 
 .الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة والمصلحة : ثالثا 
 . الدعوى لانتفاء القرار الإداري الدفع بعدم قبول: رابعا 

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني بالنسـبة للطلبـات الختاميـة للمـدعيين ، حيـث كـان : خامسا 
 اللجوء إلي لجنة التوفيـق فـي بعـض المنازعـات علـي وفـق مـا يقضـي بـه – بالنسبة لهذه الطلبات –يتعين عليهما 

  .٢٠٠٠ لسنة ٧القانون رقم 
.. رفض الدعوى ، لعدم قيامها علـي أسـاس سـليم مـن القـانون ، بحسـبان أن التعاقـد علـي أرض مشـروع : سادسا 

قد تم علـي وفـق مـا يمليـه صـحيح حكـم القـانون ، أو نـدب مكتـب الخبـراء المخـتص لبيـان الإجـراءات التـي أتبعـت 
 .في التعاقد وما تم تنفيذه من المشروع والمبالغ التي أنفقت عليه 

 : قضت محكمة أول درجة بالآتي ٢٢/٦/٢٠١٠وبجلسة 
 .بقبول تدخل الشركة خصما منضما إلي الجهة الإدارية المدعي عليها : أولا 
 .برفض الدفوع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وبعدم قبول الدعوى : ثانيا 
 وملحقــه المــؤرخ ١/٨/٢٠٠٥لابتــدائي المــؤرخ بقبــول الــدعوى شــكلا ، وفــي الموضــوع بــبطلان عقــد البيــع ا: ثالثــا 
 . ببيع الهيئة إلي الشركة ثمانية آلاف فدان لإقامة مشروع بمدينة القاهرة الجديدة ٢١/١٢/٢٠٠٥

 .إلزام الجهة الإدارية المصروفات ، والخصم المتدخل مصروفات تدخله : رابعا 
  :وشيدت المحكمة قضاءها هذا علي أسانيد وأسباب حاصلها الآتي 

إن أحد طرفي العقد موضوع التداعي شخص مـن أشـخاص القـانون العـام هـو الهيئـة ، والهـدف منـه تحقيـق : أولا 
أغــراض المرفــق العــام ، بإنشــاء مجتمعــات عمرانيــة جديــدة وتنميتهــا ، وقــد تضــمن شــروطا اســتثنائية تخــرج عــن 

ري علــــي وفــــق اشــــتراطات الهيئــــة الشــــروط المألوفــــة فــــي روابــــط القــــانون الخــــاص ، ذلــــك أن إقامــــة المشــــروع تجــــ
ٕومواصفاتها الفنية وطبقا للبرنامج الزمني المعتمد منها ، وللهيئـة وقـف الأعمـال ، وانقـاص أرض المشـروع وفسـخ 
العقــد وســحب الأرض مــن الشــركة بــالطريق الإداري ، وكــل ذلــك يعــد شــروطا اســتثنائية بمــا يقطــع بتــوافر عناصــر 

تــداعي ، ومــن ثــم ينعقــد الاختصــاص بنظــر المنازعــات الناشــئة عنــه لمحــاكم العقــد الإداري فــي عقــد البيــع محــل ال
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مجلس الدولة ، مما يغدو معه الدفع بعدم اختصاص محاكم مجلـس الدولـة بنظـر هـذا النـزاع غيـر قـائم علـي سـند 
 .صحيح من القانون ، حريا بالرفض 

إلــــي المحكمــــة ممهــــورة بتوقيــــع مــــن إن الثابــــت مــــن مطالعــــة صــــحيفة الــــدعوى الماثلــــة يبــــين أنهــــا قــــدمت : ثانيــــا 
المقيــد بجــدول المقبــولين أمـام محكمتــي الــنقض والإداريــة العليـا ، ومــن ثــم يكــون " المحـامي " أحمــد حميــد /الأسـتاذ

الــدفع بــبطلان صــحيفتها لعــدم توقيعهــا مــن محــام مقبــول للمرافعــة أمــام محكمــة القضــاء الإداري غيــر قــائم علــي 
 .ن أساس سليم من الواقع أو القانو

إن المــدعين مــن مــواطني جمهوريــة مصــر العربيــة ، وهمــا مــن المخــاطبين بأحكــام الدســتور ، ويحــق لهمــا : ثالثــا 
الدفاع عما يبدو لهما أنه حـق مـن حقوقهمـا المتعلقـة ببيـع جـزء مـن أراضـي الدولـة ، ومـن ثـم يكـون قـد تحقـق فـي 

لتـالي يكـون الـدفع بعـدم قبـول الـدعوى لانتفـاء شأنهما شرط المصلحة وتحققت لهما الصفة في إقامة الـدعوى ، وبا
 .شرطي المصلحة والصفة غير قائم علي أساس سليم من القانون ، مما يتعين معه القضاء برفضه 

إن الثابــت أن الــدعوى أقيمــت مقترنــة بطلــب عاجــل ، ومــن ثــم فإنهــا تكــون بــذلك قــد أقيمــت مســتثناة مــن : رابعــا 
 المشـار إليـه ٢٠٠٠لسنة ) ٧(من القانون رقم ) ١١(ما تقضي به المادة العرض علي لجان التوفيق ، علي وفق 

ولا ينــال مــن ذلــك قيــام المــدعيين بتعــديل طلباتهمــا إلــي بطــلان وفســخ العقــد موضــوع النــزاع ، وبحســبان أن هــذا . 
ذي يغدو معـه التعديل جاء متصلا بالطلبات الأصلية المقامة بها الدعوى اتصالا وثيقا لا يقبل التجزئة ، الأمر ال

 .الدفع بعدم قبول الدعوى لهذا السبب فاقدا لسنده القانوني جديرا بالرفض 
إن المنازعة الماثلـة منازعـة عقديـة تنتمـي أساسـا إلـي القضـاء الكامـل ومـن ثـم لا يسـري فـي شـأنها الـدفع : خامسا 

لانتفاء القرار الإداري في غيـر محلـه بعدم القبول لانتفاء القرار الإداري ، مما يغدو معه الدفع بعدم قبول الدعوى 
 .حريا بالرفض 

 إن الهيئة تعاقدت مع الشركة علي بيع مساحة ثمانية آلاف فدان بمدينة القاهرة الجديدة بطريقة مباشرة : سادسا 
 ٨٩ودون إتبــاع طــرق التعاقــد المقــررة قانونــا ، طبقــا لقــانون تنظــيم المناقصــات والمزايــدات الصــادر بالقــانون رقــم 

 ، ســـواء المزايـــدة العلنيـــة العامـــة أو المحليـــة ، وقـــد أجـــدبت أوراق الـــدعوى ومســـتنداتها ممـــا يفيـــد أن ١٩٩٨ســـنة ل
ظـروف التعاقــد قــد اقتضــت ولــوج الطــرق الاســتثنائية المنصــوص عليهــا فــي هــذا القــانون وهــي الممارســة المحــدودة 

اع مـع الشـركة سـالفة الـذكر دون سـند تشـريعي والاتفاق المباشر ، ومن ثم تكون الهيئـة قـد أبرمـت العقـد محـل النـز
وبالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه ، الذي أضحي الشريعة العامة الواجبة الإتباع 

 .من الهيئة في إبرام عقودها ، مما يجعل تصرف الهيئة مخالفا لأحكام هذا القانون مشوبا بالبطلان 
 بمدينـة ١/٨/٢٠٠٥ القضاء ببطلان عقد البيع المبرم بين الهيئة والشركة السالفتي الـذكر فـي وبناء عليه ، يتعين

 .القاهرة الجديدة لإقامة مشرع 
 . القضائية عليا٥٦لسنة ... وٕاذ لم يلق هذا القضاء قبولا من الشركة ، فمن ثم طعنت فيه بالطعن رقم 

ة أشارت فيها إلي أن هذه القضـية والحكـم المطعـون فيـه هـزا وقد استهلت الشركة الطاعنة تقرير طعنها هذا بمقدم
عــرش إنشــاء المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة والتنميــة العمرانيــة فــي مصــر كلهــا ، وأحــدثا فزعــا فــي المجتمــع، لأن 
البطلان سيصـيب جميـع التصـرفات المماثلـة إلـي الأفـراد والشـركات مهمـا كـان حجـم المشـروعات ، وأن مـا قضـي 

من قبول الدعوى من آحاد الناس في علاقة عقدية إنما يمثل إجـازة صـريحة لـدعاوى الشـهرة والابتـزاز ، به الحكم 
 عـن هـذا الحكـم أنـه قـد جمـع – بـداءة –ثم أتبعت الشركة الطاعنـة مـا تقـدم بعـرض أسـباب وأسـانيد طعنهـا بقولهـا 

 في تطبيقه وتفسيره ، كما جمع صور وأخطأ .. أسباب الطعن كلها إذ خالف الحكم المطعون فيه أحكام القانون 
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 .الفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع 
 :ثم فصلت الشركة الطاعنة أوجه وأسانيد طعنها علي النحو الآتي 

 :الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره : الوجه الأول 
 :جه علي النحو الآتي وساقت الشركة الطاعنة أسانيد وأسباب نعيها علي الحكم المطعون فيه بهذا الو 

إن الحكــم المطعــون فيــه أخطــأ فــي تطبيــق القــانون عنــدما لــم يقــض بــبطلان صــحيفة الــدعوى ، رغــم أن  -١
 ينبئ بل يكـاد يقطـع أن معـدها وكاتبهـا هـو المـدعي – من حيث الشكل والموضوع –البادئ من صحيفة الدعوى 

وراق والمســتندات بصــياغة تؤيــد الــدفع الــذي الأول ، خاصــة أن المــدعين كانــا يحضــران بشخصــيهما ويقــدمان الأ
 الأمـر الـذي يتعـين معـه علـي المحكمـة أن – بطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعهـا مـن محـام –دفعت به الشركة 

 بـالقول بـأن – وحسـبما جـاء بحكمهـا المطعـون فيـه –تستوثق من صحة دفاع الشركة ، غيـر أن المحكمـة اكتفـت 
أحمـد حميـد ، ممـا تكـون معـه مسـتوفاة لهـذا الإجـراء / ممهورة بتوقيع من الأستاذ الثابت من صحيفة الدعوى أنها 

فهذا القول مصـادرة علـي المطلـوب ، ولا يبـين منـه كيـف اسـتوثقت المحكمـة مـن صـحة هـذا التوقيـع ، . الجوهري 
ذلك قــد بعــد أن دفعــت الشــركة بــبطلان صــحيفة الــدعوى لعــدم توقيعهــا مــن محــام ، ومــن ثــم فــإن المحكمــة تكــون بــ

 .خالفت القانون ، مما يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا ببطلان صحيفة الدعوى 

إن الحكم المطعون فيه قضي بقبول الدعوى شكلا رغم انتفاء الصفة والمصلحة الشخصية للمدعين فكل  -٢
ن لـه معهـا مصـلحة شخصـية من المدعين ليس في حالة قانونية تحقق له مصلحة شخصية أو منفعة خاصة يكو

منـه وقـانون مجلـس ) ٣(في إقامة الدعوى حسبما يستوجبه كل مـن قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة فـي المـادة 
، فضـلا عـن أن الـدعوى ليسـت دعـوى إلغـاء ممـا يتوسـع فـي تفسـيره المصـلحة فـي شـأنها ) ١٢(الدولة فـي المـادة 

ة لـيس لأي مـن المـدعين صـفة أو شـأن فيهـا ، ولـيس لأي منهمـا وٕانما هي دعـوى عقديـة ناشـئة عـن علاقـة عقديـ
مصلحة شخصية في طلب بطلان العقـد الناشـئ عـن هـذه العلاقـة أو الحكـم لهمـا بـذلك ، بـل إن الحكـم المطعـون 

 يعـود بالـدعوى – بقضائه بقبول الدعوى رغم ذلـك ورغـم الـدفع المبـدي مـن الشـركة الطاعنـة فـي هـذا الشـأن –فيه 
كمـا وأن بعـض مــا استشـهد بـه مـن أحكـام فـي غيـر محلـة لتعلقــه . لـي دعـاوى الحسـبة والشـهرة والابتـزاز الإداريـة إ

وأخيــرا ، فــإن مــا قضــي بــه الحكــم المطعــون فيــه بشــأن شــرطي الصــفة والمصــلحة يتنــاقض مــع . بــدعوى الإلغــاء 
نصـوص القـانون ، الأمـر أحكام قضائية عديدة قضت بعدم القبـو لانتفـاء الصـفة والمصـلحة الشخصـية ، إعمـالا ل

 .الذي يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه لمخالفته القانون 

ٕإن طلب وقف تنفيـذ والغـاء قـرار الامتنـاع عـن فسـخ العقـد يختلـف مـن حيـث الشـكل والموضـوع والطبيعـة  -٣
ن مــا عــن طلــب بطــلان العقــد ، ولا يــرتبط هــذا الطلــب بالطلــب الأصــلي ولا يكمــل أحــدهما الآخــر ، ومــن ثــم يكــو

 لســـنة ٧ ردا علـــي الــدفع بعــدم قبـــول الــدعوى لرفعهــا بغيـــر الطريــق الــذي رســـمه القــانون رقــم –ذهــب إليــه الحكــم 
 من أن طلب البطلان لا يعدو أن يكون مكملا للطلـب الأصـلي أو مترتبـا عليـه أو – السالف الإشارة إليه ٢٠٠٠

 عن أن استشـهاد الحكـم المطعـون فيـه بقضـاء متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة قول خاطئ في القانون ، فضلا
 فــي غيــر محلـــه ١/١١/٢٠٠٨ عليــا بجلســة – القضــائية ٥٢لســـنة ... المحكمــة الإداريــة العليــا فــي الطعــن رقــم 

 لاختلاف الوقائع 

إن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون عندما اعتبر المادة الأولي من مواد إصدار القانون رقم  -٤
 بإصـــدار قـــانون تنظـــيم المناقصـــات والمزايـــدات والبـــاب الثالـــث مـــن قـــانون تنظـــيم المناقصـــات ١٩٩٨ لســـنة ٨٩

 لسـنة ٥٩والمزايدات المشار إليه قد نسخا التشريعات السابقة ومنها قانون هيئة المجتمعات العمرانيـة الجديـدة رقـم 



 ٤٤

 اسـتقرت أحكـام المحكمـة –لية  ، ذلك أن الحكم بما ذهب إليه علي هذا النحو يكون قـد أهـدر قاعـدة أصـو١٩٧٩
ومــن ثــم يكــون الحكــم " إن الــنص الخــاص يقيــد العــام : "  هــي –الإداريــة العليــا ومحكمــة الــنقض علــي تطبيقهــا 

 .المطعون فيه قد خطأ في تطبيق القانون 

إن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون عندما أهدر نصوص قـانون هيئـة المجتمعـات العمرانيـة  -٥
، وقــــرارات رئــــيس الجمهوريــــة ) الفصــــل الثالــــث مــــن البــــاب الأول والبــــاب الثــــاني (١٩٧٩ لســــنة ٥٩ة رقــــم الجديــــد

الصــادرة بإنشــاء مجتمعــات عمرانيــة جديــدة ، وكــذا اللائحــة العقاريــة المنشــورة فــي عــدد مــن الوقــائع المصــرية رقــم 
ن تنظــــيم المناقصــــات  ، وأصــــر الحكــــم المطعــــون فيــــه علــــي تطبيــــق قــــانو٢٠٠١ نــــوفمبر ســــنة ٦ بتــــاريخ ١٢٥

والمزايدات وحده دون غيره واعتبره ناسخا لها ، رغم صدور هذه التشريعات واللوائح لاحقـة عليـه ورتـب علـي ذلـك 
 .بطلان العقد ومن ثم فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون 

 ٥٩كـام القـانون رقـم كما خالف الحكـم المطعـون فيـه القـانون بإغفالـه تطبيـق هـذه التشـريعات ، فقـد جـاء بـه إن أح
 في شـأن إنشـاء المجتمعـات العمرانيـة الجديـدة والقـرارات المنفـذة لـه قـد جـاءت خلـوا مـن الوسـيلة التـي ١٩٧٩لسنة 

ٕيتعــــين إبــــرام التعاقــــد بهــــا واجراءاتهــــا وضــــماناتها ، ورتــــب الحكــــم علــــي ذلــــك ضــــرورة ســــريان قــــانون المناقصــــات 
"  مــن الفصــل الثالــث ١١/١ المشــار إليــه فــي المــادة ١٩٧٩  لســن٥٩والمزايــدات ، فــي حــين يــنص القــانون رقــم 

علــــي أن للهيئــــة أن تجــــري جميــــع التصــــرفات والأعمــــال التــــي مــــن شــــأنها تحقيــــق البــــرامج " تنفيــــذ المشــــروعات 
والأولويــات المقــررة لهــا ولهــا أن تتعاقــد مباشــرة مــع الأشــخاص والشــركات والمصــارف والهيئــات المحليــة والأجنبيــة 

التــي تحــددها اللائحــة الداخليــة للهيئــة ، وتنفيــذا لهــذا التفــويض التشــريعي صــدرت اللائحــة العقاريــة طبقــا للقواعــد 
 ، ثم ١٩٩٥ لسنة ٢٩٠٤ ثم بالقرار رقم ١٩٩٤ لسنة ١٤ ثم عدلت بالقرار رقم ١٩٨٣الخاصة بالهيئة في العام 

انون الهيئـة المشـار إليـه يكـون  مـن قـ٢٨/٥ ، كما وأنه علي وفق المادة ٢٧/٥/٢٠٠١ بتاريخ ٢٤٨١بالقرار رقم 
 – بـإرادة سـليمة وصـحيحة قانونـا –لها التعاقد المباشر وفقا للوائح الهيئة ، وقد انعقد عقـد البيـع موضـوع الـدعوى 

 .من اللائحة العقارية ) ج/٢٧(من قانون الهيئة المشار إليه والمادة ) ١٨و١١(علي وفق ما تقضي به المادتان 
أخطــأ فــي تطبيـق القــانون عنــدما قضــي بــبطلان العقـد محــل النــزاع لمجــرد القــول إن الحكـم المطعــون فيــه  -٦

بـأن هنـاك مخالفـة لأحكـام قـانون المناقصـات والمزايـدات ، ذلــك أنـه علـي فـرض صـحة هـذا القـول ، فـإن المســتقر 
ي القـانون عليه في أحكام القضاء وفي إفتاء الجمعيـة العموميـة لقسـمي الفتـوى والتشـريع ، أن مخالفـة أي إجـراء فـ

لا يؤدي إلـي الـبطلان مـا لـم يكـن ثمـة نـص بـذلك ، ولـم يتضـمن قـانون تنظـيم المناقصـات والمزايـدات نصـا يقـرر 
 .جزاء البطلان علي مخالفة أي إجراء فيه 

أخطأ الحكم المطعون فيه حين قضي ببطلان العقد ، بعد أن دخل حيـز التنفيـذ وبعـد خمـس سـنوات مـن  -٧
وبعد أن أصبح الحاجزون في المشروع بالآلاف من المواطنين ، مخالفـا بـذلك قواعـد حسـن تمام التعاقد والتنفيذ ، 

النيــة فــي تنفيــذ العقــود ، واحتــرام الحقــوق والمراكــز القانونيــة المســتقرة ، وهــو مــا ينــدرج ضــمن الســلام الاجتمــاعي 
 .والأمن القانوني للمجتمع وهي مصلحة أولي بالاعتبار من أي مصلحة أخري 

 بقضــائه بعــدم قبــول التــدخل الهجــومي مــن الشــركة الطاعنــة بطلــب التعــويض –م المطعــون فيــه إن الحكــ -٨
 قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن طلب التعويض كان مرتبطا –تأسيسا علي عدم ارتباطه بموضوع الدعوى 

المطعـــون (عين ارتباطــا وثيقـــا بإســاءة اســـتعمال حــق التقاضـــي ، إذ أن مــا تضـــمنته صــحيفة الـــدعوى ودفــاع المـــد
فيه إساءة بالغة تخرج عن حدود حق الدفاع ، مما أصاب الشـركة بأضـرار بالغـة ، الأمـر ) ضدهما الأول والثانية

 .الذي يجعل طلبها التعويض عن ذلك مرتبطا بالدعوى ذاتها 



 ٤٥

 الفساد في الاستدلال : الوجه الثاني 
 :م المطعون فيه بهذا الوجه علي النحو الآتيوقد ساقت الشركة الطاعنة أسانيد وأسباب نعيها علي الحك 

إن الحكم المطعون فيه قضي بقبول الدعوى شـكلا ، بحسـبان أن المـدعين مـن مـواطني جمهوريـة مصـر  -١
العربيــة ، ويحــق لهمــا الــدفاع عنــا يبــدو لهمــا أنــه حــق مــن حقوقهمــا المتعلقــة ببيــع جــزء مــن أراضــي الدولــة ، وهــو 

لحة الشخصــية والصــفة ضــمانتان للبعــد بســاحة القضــاء عــن الخصــومات التــي اســتدلال فاســد ، إذ مــا تــزال المصــ
 .تستهدف الشهرة والابتزاز 

 لســـنة ٨٩إن مــا اســتنبطه الحكـــم المطعــون فيـــه مــن نـــص المــادة الأولـــي مــن مـــواد إصــدار القـــانون رقــم  -٢
مــن الجلســتين  بإصــدار قــانون المناقصــات والمزايــدات ومــن مناقشــات جلســة وحيــدة وتــرك مــا جــاء بغيرهــا ١٩٩٨

الثالثـــة والســـتين والســـابعة والســـتين مـــن أن هـــذا القـــانون ألغـــي القـــوانين الخاصـــة ومنهـــا قـــانون هيئـــة المجتمعـــات 
 ، هــو اســتدلال فاســد ، ذلــك أن مــادة الإصــدار قــد ألغــت صــراحة قــانونين ١٩٧٩ لســنة ٥٩العمرانيــة الجديــدة رقــم 
عمـال خطـة التنميـة وقـانون تنظـيم المناقصـات والمزايـدات  بشـأن تنفيـذ أ١٩٦٢ لسـنة ١٤٧اثنين هما القانون رقـم 

 ، وما ورد من إشارة عابرة بإلغاء كل حكم يخـالف أحكـام هـذا القـانون لا تعنـي إلغـاء القـوانين ١٩٨٣ لسنة ٩رقم 
وبنــاء عليــه ، فـإن مــا اسـتدل بــه الحكـم المطعــون فيــه . الخاصـة ومنهــا قـانون هيئــة المجتمعـات العمرانيــة الجديـدة 

 أن قانون المناقصات والمزايدات قد فسـخ مـا سـبقه ، قـد انطـوي علـي فسـاد فـي الاسـتدلال أوقعـه فـي خطـأ مـا من
 .قضي به من بطلان للعقد محل النزاع 

، ... كمـــا وقـــع الحكـــم المطعـــون فيـــه فـــي فســـاد فـــي الاســـتدلال ، عنـــدما قضـــي بـــبطلان عقـــد بيـــع أرض  -٣
لأحكــام قــانون المناقصــات والمزايــدات رغــم خلــو القــانون ذاتــه مــن لمجــرد مــا أشــار إليــه الحكــم مــن مخالفــة الهيئــة 

 .نص يقرر البطلان صراحة 

اعتبـر الحكـم أن قـانون تنظـيم المناقصـات والمزايـدات هــو الشـريعة العامـة الجامعـة المانعـة ، علـي الــرغم  -٤
 لتحقيـق الهـدف –مـه  علي وفق الثابت من التمهيـد وبـاقي نصـوص العقـد تشـير إلـي سـند إبرا–من أن إبرام العقد 

ٕمــن إقامــة وانشــاء المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة ، علــي وفــق أحكــام قــانون المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة واللــوائح 
 .السارية 

لــم ينــاقش الحكــم المطعــون فيــه مــا أوردتــه الشــركة الطاعنــة بــدفاعها بخصــوص حمايــة المتعاقــد الــذي لــم  -٥
 .ا يكن له شأن في المخالفة علي فرض وقوعه

 الإخلال بحق الدفاع : الوجه الثالث 
وقد ساقت الشركة الطاعنة أسـباب وأسـانيد نعيهـا علـي الحكـم المطعـون فيـه بهـذا الوجـه مـن الطعـن علـي  

 :النحو الأتي 
لــم يشــر الحكــم المطعــون فيــه مــن قريــب أو بعيــد إلــي دفــاع الشــركة الطاعنــة الــذي أوضــحت فيــه وجــود  -١

رانية الجديدة تحـدد السـلطات والضـمانات والتصـرف فـي العقـارات بـالطريق المباشـر أحكام بقانون المجتمعات العم
 وباقي نصوص هذا القانون ، وكـذا اللائحـة العقاريـة التـي صـدرت ، وعـدلت فـي ٢٨ و ١١، علي وفق المادتين 

 .ٕ ، ولم يرد الحكم علي هذا الدفاع أو يمحصه ، والا لتغير وجه الرأي في الدعوى٢٠٠١العام 

 علــي مــا أبدتــه الشــركة الطاعنــة مــن دفــاع بشــأن وجــود اللائحــة – كــذلك –يــرد الحكــم المطعــون فيــه لــم  -٢
 ، والتـي خولـت مجلـس إدارة ٢٠٠١ فـي العـام – بتفويض تشريعي مـن نصـوص القـانون ذاتـه –العقارية الصادرة 

 فيه قد صدر مخلا بحق الهيئة إصدار لوائح بقواعد التصرف وتنفيذ المشروعات ، وبذلك يكون الحكم المطعون 



 ٤٦

 .الدفاع 

لم يشر الحكـم المطعـون فيـه أو يـرد علـي الـدفاع الـذي أبدتـه الشـركة الطاعنـة بشـأن الأثـر المترتـب علـي  -٣
 باعتمـاد التخطـيط العـام والتخطـيط التفصـيلي ٢٠٠٩ وحتـى العـام ٢٠٠٦صدور قرارات وزير الإسكان منـذ العـام 

طة علــي وفــق القــوانين واللــوائح ، والتــي اســتندت فــي صــدورها إلــي بمــا لــه مــن ســل... وتــراخيص البنــاء لمشــروع 
 ٢١/١٢/٢٠٠٥ وملحقــة المــؤرخ ١/٨/٢٠٠٥قــانون المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة ، وجــاءت تنفيــذا للعقــد المــؤرخ 

 .والذي قضت محكمة أول درجة ببطلانه ، فلو كان الحكم محص هذا الدفاع لتغير به وجه الرأي في الدعوى 

ــم يـــرد  -٤  علـــي طلـــب الشـــركة الطاعنـــة نـــدب خبـــراء مـــن وزارة العـــدل – مـــن قريـــب أو مـــن بعيـــد –الحكـــم لـ
للمعاينــة علــي الطبيعــة " ... " للإطــلاع علــي محاضــر اجتمــاع مجلــس إدارة الهيئــة والانتقــال إلــي موقــع مشــروع 

 .ي الهيئة وبيان ما تم تنفيذه ، والوحدات التي تم تسليمها إلي الحاجزين وتلك التي تم تسليمها إل

لم يرد الحكم المطعون فيه علي ما أبدته الشـركة الطاعنـة مـن دفـاع بشـأن ضـرورات اسـتقرار المعـاملات  -٥
وحماية الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبت علي العقد ، حتى ولو كانت هناك مخالفة لإجراء من الإجـراءات ، 

ن الحكـم بـالبطلان ، وكـان علـي الحكـم أن يحقـق هـذا بحسبان أن تقرير تلك الحماية من شـأنه أن يعصـم العقـد مـ
ٕالدفاع ، إذ لو كان حققه لتغيـر بـه وجـه الـرأي فـي الـدعوى ، واذ لـم يفعـل ، فمـن ثـم يكـون مشـوبا بـالإخلال بحـق 

 .الدفاع 

لسـنة ... كما لم يلـق هـذا الحكـم قبـولا مـن هيئـة المجتمعـات العمرانيـة الجديـدة ، ومـن ثـم طعنـت فيـه بـالطعن رقـم 
 . القضائية عليا ٥٦

وأسســت الهيئــة طعنهــا علــي أن الحكــم المطعــون فيــه جــاء مخالفــا للقــانون ومخطئــا فــي تطبيقــه وتأويلــه ، ومشــوبا 
 :بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وذلك علي النحو الآتي 

فـلا . المطعـون ضـدهما فيما يتعلق برفض الدفع بعدم قبـول الـدعوى لانتفـاء شـرطي الصـفة والمصـلحة فـي : أولا 
خــلاف فــي أن النــزاع الماثــل يتعلــق برابطــة عقديــة بــين طرفــي لا علاقــة للمطعــون ضــدهما الأول والثانيــة بهــا ، 

 أن تلتــزم بالضــوابط التــي – خــلال تصــديها لشــرطي الصــفة والمصــلحة –الأمــر الــذي كــان يوجــب علــي المحكمــة 
مل ومن ثم لا تقبل دعوى بطلان عقد مـن شـخص لـيس طرفـا استقر عليها القضاء الإداري في ولاية القضاء الكا

فيـه ، ولـيس لـه مركـز قـانوني أو حــق ذاتـي ، ولا يكفـي فـي هـذا الصـدد مــا ذهبـت إليـه مـن القـول بوجـود مصــلحة 
شخصية علي النحو الـذي اسـتظهره الحكـم بطريقـة مباشـرة ، ومـن ثـم فـإن هـذا الحكـم يكـون قـد شـابه القصـور فـي 

 .فا لصحيح القانون التسبيب وجاء مخال
) ٣(كما خالف الحكم المطعون فيه القانون بما ذهب إليه من أنه لا يجوز للمحكمة تطبيق أحكام المـادة  

من قـانون المرافعـات علـي هـذه الـدعوى ، فضـلا عمـا يمثلـه ذلـك مـن اتسـاع لشـرط المصـلحة يخلـط بـين الـدعاوى 
دعوى الحسبة ، وهـو مـا رفضـته المحكمـة الإداريـة العليـا فـي التي تنعقد لمحاكم مجلس الدولة ولاية الفصل فيها و

  .٢٥/٣/٢٠٠٦ القضائية عليا بجلسة ٤٧لسنة ... حكمها الصادر في الطعن رقم 
إن ما قضي به الحكم المطعون فيه مـن بطـلان للعقـد محـل النـزاع بمقولـة أن هيئـة المجتمعـات العمرانيـة  : ثانيا 

 وهـو ١٩٩٨ لسـنة ٨٩نون تنظـيم المناقصـات والمزايـدات الصـادر بالقـانون رقـم الجديـدة أبرمتـه متجاهلـة أحكـام قـا
 فــي ١٩٧٩ لســنة ٥٩الشــريعة العامــة الواجبــة الإتبــاع فــي هــذا الشــأن وأن الهيئــة ارتكنــت إلــي أحكــام القــانون رقــم 

لة التي يتعـين إبـرام شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والقرارات المنفذة له والتي جاءت خلوا من بيان الوسي
 المشار إليه ، مما يجعل هـذا العقـد ١٩٩٨ لسنة ٨٩ذلك التعاقد بها وضماناتها وأنها نسخت بأحكام القانون رقم 



 ٤٧

جــاء كــذلك ، مخالفــا لصــحيح حكــم القــانون ومشــوبا بالفســاد فــي ، قــد أبــرم دون ســند تشــريعي ، مشــوبا بــالبطلان 
 :النحو الآتي الاستدلال والقصور في التسبيب وذلك علي 

 كيفيـة ٤٠ ، ٢٨ ، ١٤ ، ١١ المشار إليـه قـد تضـمن فـي المـواد ١٩٧٩ لسنة ٥٩إن أحكام القانون رقم  -١
 .التصرف في الأراضي المخصصة للهيئة والتي تدخل في ولايتها ، خلافا لما ذهب إليه الحكم 

 لــم تنســخ أحكــام ١٩٩٨ لســنة ٨٩إن أحكــام قــانون تنظــيم المناقصــات والمزايــدات الصــادر بالقــانون رقــم  -٢
 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديـدة ، ذلـك أن المشـرع لـم يـنص علـي ذلـك ١٩٧٩ لسنة ٥٩القانون رقم 

 صراحة ، فضلا عن أن قانون المجتمعات العمرانية الجديدة قانون خاص والقاعدة أن القانون الخاص يقيد العام 

بطلان العقد محل النزاع مستندا إلي القول بتجاهل جهة الإدارة لأحكـام إن الحكم المطعون فيه حينما قرر : ثالثا 
 يكــون قــد تجاهــل المبــادئ والقواعــد ١٩٩٨ لســنة ٨٩قــانون تنظــيم المناقصــات والمزايــدات الصــادر بالقــانون رقــم 

نون لـيس مـن التي جري عليها إفتاء الجمعية العمومية من أن مخالفة التعاقد الذي تم بالأمر المباشـر لأحكـام القـا
 جلســــة ١٨/٧/١٩٨٥ بتــــاريخ ٨٠٩الفتــــوى ر قــــم (شــــأنها أن تــــؤثر علــــي صــــحة العقــــد أو تــــؤدي إلــــي بطلانــــه 

كمــا وأن الحكـــم المطعــون فيــه يخــالف مـــا جــري عليــه إفتــاء الجمعيـــة ) . ١٦/٦/٣٠٨ الملــف رقــم ٢٦/٦/١٩٨٥
ر أيـا كـان نوعـه ينعقـد صـحيحا وينـتج العمومية لقسـمي الفتـوى والتشـريع مـن أن العقـد الـذي تبرمـه الإدارة مـع الغيـ

ٕأثاره حتى مع تخلف الإجراء المقر ، ولا يمـس ذلـك نفـاذ العقـد وانمـا قـد يسـتوجب المسـئولية التأديبيـة أو السياسـية 
الملـــف رقـــم " أو كليهمـــا وذلـــك حمايـــة للغيـــر وعـــدم زعزعـــة الثقـــة فـــي الإدارة وفـــي مصـــداقية تعاملاتهـــا مـــع الغيـــر 

فـي ) دائرة المنازعات الاقتصـادية والاسـتثمار( وحكم محكمة القضاء الإداري ١٤/١٢/٢٠٠٥ جلسة ٤٢٥/١/٥٤
  .٢٢/١١/٢٠٠٨ القضائية جلسة ٦٢لسنة ... الدعوى رقم 

إن القواعــد التــي تضــمنها قــانون المناقصــات والمزايــدات بشــأن بيــع العقــارات المملوكــة للدولــة وآيــا كانــت : رابعــا 
في جميع الأحوال مع الدور الذي ناطه المشـرع بهيئـة المجتمعـات العمرانيـة الجديـدة المزايا التي تحققها لا تتلاءم 

، فإتباع قواعد المزايدة كان غير ملائم في مستهل إنشاء الهيئة ولفترات لاحقه ومن ثم كـان لابـد مـن إتبـاع نظـام 
 فــي نفــس الوقــت التخصــيص الــذي يســتوجب أن يلتــزم مــن يســاهم فــي بلــوغ أهــداف الهيئــة بقواعــد صــارمة تتســم

 .بالمرونة اللازمة لتحقيق الغاية التي استهدفها المشرع 
 بمذكرة بدفاعه أوضحت جوانـب الموضـوع وصـحة العقـد ، ٤/٥/٢٠١٠إن الطاعن بصفته تقدم بجلسة : خامسا 

مـذكرة وتضمنت تأصيلا قانونيا للدفع بعدم القبول لانتفاء المصلحة ، غير أن الحكم المطعون فيه لم يعـن بهـذه ال
، رغم ما تضمنته من دفاع جوهري ، ومن ثم يكون قد جاء مشوبا بالقصـور فـي التسـبيب ، ذلـك أنـه مـن أسـباب 
القصور في التسبيب عدم عناية الحكم ببحث ما تثيره الدعوى من مسـائل ومـا أثـاره ذوو الشـأن مـن أوجـه دفـاع ، 

حكــم المحكمــة الإداريــة " يبطلــه مــن أكثــر مــن وجــه وعــدم تعرضــه لهــا بمــا يفيــد نظــره إليهــا أو تفنيــده لهــا وهــو مــا 
 وقـد قـدم الحاضـر عـن –) ٨٤٦ ، لسـنة ٥/٤/١٩٨١ القضـائية عليـا جلسـة ٤٢ لسنة ٥٤١العليا في الطعن رقم 

 مذكرة بدفاع الشركة طلـب فـي ختامهـا الحكـم بوقـف تنفيـذ الحكـم المطعـون ١٤/٧/٢٠١٠الشركة الطاعنة بجلسة 
قـرب جلسـة ممكنـه بسـبب الأضـرار الجسـيمة التـي يتعـذر تـداركها والمتلاحقـة منـذ فيه ونظر موضـوع الطعـن فـي أ

 :صدور الحكم وذلك بناء علي ما تضمنته هذه المذكرة من أسانيد حاصلها الآتي 
إن أســعار الأوراق الماليــة والاســتثمارات فــي مصــر بصــفة عامــة والاســتثمارات العقاريــة بصــفة خاصــة قــد  -١

  .٢٢/٦/٢٠١٠طعون فيه في اهتزت منذ صدور الحكم الم
 إن الشركة الطاعنة دفعت ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام مقبول أمام محكمة القضاء الإداري 



 ٤٨

 في شـأن التوفيـق فـي بعـض المنازعـات ٢٠٠٠ لسنة ٧وبعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 
 .إلي لجنة التوفيق في بعض المنازعات ) لأول والثانيالمطعون ضدهما ا(حيث لم يلجأ المدعيان 

كما دفعت الشركة الطاعنة بعدم قبـول الـدعوى لانتفـاء الصـفة والمصـلحة ، باعتبـار أن رافعهـا يسـتند إلـي عقـد لـم 
يكــن طرفــا فيــه ، ولــيس فــي مركــز خــاص بشــأنه ولا يمــس مصــلحة لــه كمــا وأنــه لــيس صــاحب حــق يطلــب حمايــة 

ب الحكم لنفسه بشيء ومع ذلك قضي الحكم المطعون فيه بقبول الـدعوى شـكلا ممـا يجعلـه فضلا عن أنه لا يطل
 .مرجح الإلغاء 

إنمـا يتنـاقض ويتنـافر مـع المبـادئ القانونيـة ... وأن ما قضي به الحكـم المطعـون فيـه مـن بطـلان عقـد بيـع أرض 
 .والقواعد المقررة فقها وقضاء 

م المطعون فيه وهو المقرر وكاتب أسباب الحكـم لـه خصـومة مـع هيئـة إن أحد أعضاء الدائرة التي أصدرت الحك
ومــن ثــم يكــون قــد ) قضــاء إداري القــاهرة( القضــائية ٦٤لســنة ... المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة فــي الــدعوى رقــم 

وقــد أرفــق . تحقــق فــي شــأنه أحــد أســباب عــدم الصــلاحية فــي نظــر الــدعوى الصــادر فيهــا الحكــم المطعــون فيــه 
 : عن الشركة الطاعنة بالمذكرة السالفة البيان صورا ضوئية من المستندات الآتيةالحاضر

% ٧بشأن احتسـاب القيمـة السـعرية لنسـبة ) إدارة الكسب غير المشروع(تقرير قطاع الخبراء بوزارة العدل  -١
مثـــل وقـــت المخصصـــة لهيئـــة المجتمعـــات العمرانيـــة ، ومـــا إذا كـــان الســـداد العينـــي يماثـــل ثمـــن ال... مـــن مشـــروع 

 .التصرف في حالة السداد النقدي من عدمه 

عضــــو الــــدائرة التــــي أصــــدرت الحكــــم / ...  ق المقامــــة مــــن المستشــــار ٦٤لســــنة ... صــــحيفة الــــدعوى  -٢
 .بصفتهما .... و .... المطعون فيه ضد كل من 

لــدعوى  فــي ا٢٥/٦/٢٠٠٦بجلســة ) الــدائرة الثانيــة(الحكــم الصــادر مــن محكمــة القضــاء الإداري بالقــاهرة  -٣
أحد أعضاء الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيـه / ....  القضائية المقامة السيد المستشار ٥٩لسنة ... رقم 
 ....... و ......... ضد 

 القضـائية عليـا المقـام مـن الهيئـة ، طعنـا فـي الحكـم الصـادر فـي الـدعوى ٥٢لسـنة ... تقرير الطعن رقـم  -٤
 .الإشارة إليها  القضائية السالف ٥٩لسنة ... رقم 

 .تقرير هيئة مفوضي الدولة بشأن تقرير الطعن المشار إليه  -٥

مــذكرة بــدفاع الهيئــة وثــلاث حــوافظ مســتندات وقــد طلبــت ) الهيئــة الطاعنــة(وبــذات الجلســة قــدم الحاضــرون عــن 
حكــم الهيئــة فــي ختــام هــذه المــذكرة وقــف تنفيــذ الحكــم المطعــون فيــه بصــفة مســتعجلة ، وفــي الموضــوع بإلغــاء ال

 :المطعون فيه والقضاء مجددا بالآتي 
بطــلان الحكــم المطعــون فيــه ، تأسيســا علــي وجــود خصــومة قضــائية بــين عضــويين ممــن اشــتركوا فــي : أصــليا 

 .إصدار هذا الحكم وبين الهيئة 
 تأسيسـا علـي أن دعـوى بطـلان العقـد لا تقبـل –عـدم قبـول الـدعوى لانتفـاء شـرطي الصـفة والمصـلحة : احتياطيا 

 .ن ليس طرفا فيه مم
رفض الدعوى ، وذلك تأسيسا علي أن الحكم المطعون فيه فيما قضي به من بطلان : ومن باب الاحتياط الكلي 

ٕجــاء مخالفــا لمــا اســتقر عليــه قضــاء محكمــة الــنقض والمحكمــة الإداريــة العليــا وافتــاء الجمعيــة ... عقــد بيــع أرض 
اللجنــة الثانيــة مــن لجــان الفتــوى بمجلــس الدولــة ســبق لهــا أن  فضــلا عــن أن –العموميــة لقســمي الفتــوى والتشــريع 

راجعت عقد بيع مساحة أربعين فدانا أبرم بنظام التخصيص في ظـل العمـل بقـانون تنظـيم المناقصـات والمزايـدات 



 ٤٩

 ومـن دون أن تتضـمن الملاحظـات التـي وردت بشـأن العقـد أيـة إشـارة إلـي ١٩٩٨ لسنة ٨٩الصادر بالقانون رقم 
 .عقد لأحكام هذا القانون مخالفة ال

وبتلك الجلسة قدم الحاضرون عن الهيئة المذكورة ثلاث حوافظ مستندات طويت علي عدة مستندات تتعلق بتأييـد 
 .ما أبدته الهيئة بمذكرة دفاعها السالف البيان 

همـا المـاثلين  ردا علـي مـا ركـن إليـه الطاعنـان فـي طعني–كما قدم الحاضران مع المطعون ضدهما الأول والثانية 
وقـد ضـمت هـذه الحــوافظ .  عـدة حـوافظ مسـتندات ومـذكرات دفـاع –ومـا أبـدياه مـن دفـاع فيمـا قـدماه مـن مـذكرات 

صـورا ضـوئية لأحكـام وفتـاوى صـادرة عـن مجلـس الدولـة ، وصـفحات جرائـد تتضـمن أخبـارا تتعلـق بالتصـرف فـي 
 .دار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات أراضي الدولة ، وصورة من المذكرة الإيضاحية لمشرع قانون بإص

وتضمنت المذكرة الآنفة البيان الرد علي ما ساقه الطاعنـان مـن أوجـه طعـن وأسـانيد للنعـي علـي الحكـم المطعـون 
 .فيه 

ٕويخلـــص مـــا تضـــمنته تلـــك المـــذكرات إلـــي طلـــب رفـــض الطعنـــين والـــزام الطـــاعنتين المصـــروفات ومقابـــل أتعـــاب 
 .ضي المحاماة عن درجتي التقا

وهــو ذات مــا خلصــت إليــه مــذكرات الــدفاع التــي تقــدم بهــا المطعــون ضــدهما المــذكوران إبــان فتــرة حجــز الــدعوى 
 .للحكم 

كما خصلت مذكرتا دفاع الهيئة والشركة اللتان تقـدما بهـا أبـان ذلـك إلـي طلـب الحكـم بالطلبـات الـواردة بصـحيفتي 
والـــي أن النيابـــة العامـــة أصـــدرت قرارهـــا بتـــاريخ . فـــاع الطعنـــين وذلـــك اســـتنادا إلـــي مـــا ســـبق إبـــداؤه مـــن أوجـــه د

 . بحفظ التحقيقات لعدم وجود أية شبهة جنائية في التعاقد محل التداعي ٢٨/٨/٢٠١٠
في طلبهما رفـض الطعنـين وطلـب ...) و (... ومن حيث أنه عن طلب التدخل انضماميا إلي المطعون ضدهما 

 فــإن المحكمــة ترجــئ البــت فيهمــا لحــين الفصــل فــي وجــه النعــي التــدخل خصــما منضــما للطــاعنتين فــي طلباتهمــا
المتعلق بمدي تـوافر شـرطي الصـفة والمصـلحة لـدي المطعـون ضـدهما فـي الـدعوى المطعـون فـي الحكـم الصـادر 

 .فيها بالطعنين الماثلين 
كـل بالنسـبة ل.. ومن حيث إنه عـن طلـب الحاضـر عـن الحكومـة عـدم قبـول الـدعوى لرفعهـا علـي غيـر ذي صـفه 

، فإنه لما كان كـل مـن ...... تأسيسا علي أن صاحب الصفة في النزاع محل هذين الطعنين هو ... و ... من 
ليسا من النزاع محل الطعنين الماثلين ببعيد أن يكونا علي بصيرة مما سيقضـي بـه فـي هـذا النـزاع فـي .... و... 

 ومكملـة لـه ، الأمـر الـذي تقضـي معـه المحكمـة منطوق الحكم وما ارتبط به من أسانيد وأسباب وحيثيات جوهريـة
 .برفض هذا الطلب وتكتفي بذكر ذلك في الأسباب دون تكراره في منطوق الحكم 

ومن حيث أنه بالنسـبة للنعـي علـي الحكـم المطعـون فيـه بمخالفـة قواعـد الاختصـاص الـولائى بقالـة أن العقـد محـل 
القانون الخاص إذ هو مجرد عقد بيع لأملاك الدولة الخاصـة ٕالتداعي ليس عقدا إداريا وانما عقد مدني من عقود 

من قانون مجلـس ) ١٠( بموجب المادة رقم –غير متصل بتسيير المرفق ونشاطه ، فإنه لما كان المشرع قد ناط 
 بمحـــاكم مجلــس الدولـــة الاختصـــاص دون غيرهـــا بالفصـــل فـــي – ١٩٧٢ لســـنة ٤٧الدولــة الصـــادر بالقـــانون رقـــم 

 .ة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إداري أخر المنازعات الخاص
 أن العقــود التــي تبرمهــا الإدارة مــع الأفــراد بمناســبة –ٕ قضــاء وافتــاء –ومــن حيــث أنــه قــد بــات مــن المســتقر عليــه 

خــذ فيهــا الإدارة ممارســتها لنشــاطها فــي إدارة المرافــق العامــة وتســييرها ليســت ســواء فمنهــا مــا يعــد عقــود إداريــة تأ
 وقــد تنــزل منزلــة –ٕبوســائل القــانون العــام بوصــفها ســلطة عامــة تتمتــع بحقــوق وامتيــازات لا يتمتــع بمثلهــا المتعاقــد 



 ٥٠

الأفراد في تعاقدهم وتبرد عقودا مدنية تستعين فيها بوسائل القانون الخاص ومنـاط العقـد الإداري أن تكـون الإدارة 
 العـــام مـــن حيـــث تنظيمـــه وتســـييره بغيـــة خدمـــة ١١/١٠ حتـــى هـــذا العـــام أحـــد أطرافـــه وأن يتصـــل بنشـــاط المرفـــق

أغراضه وتحقيق احتياجاته مراعاة لوجه المصلحة العامة وأن يأخذ العقـد بأسـلوب القـانون العـام بمـا ينطـوي عليـه 
 من شروط استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص سواء تضمن العقد هذه الشروط أو كانت مقررة 

 قتضي القوانين واللوائح بم
ومــن حيــث إنــه لا مــراء فــي أن الهيئــات العامــة هــي مــن أشــخاص القــانون العــام وأن مــا تبرمــه مــن عقــود تتصــل 
بنشــاط وتســيير المرافــق العامــة تعــد عقــودا إداريــة متــي أخــذت فيهــا بأســلوب القــانون العــام بــأن ضــمنتها شــروطا 

  .استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص
 فــي شــأن المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة جعــل مــن ١٩٧٩ لســنة ٥٩ومــن حيــث إن المشــرع بموجــب القــانون رقــم 

هيئـــة المجتمعـــات العمرانيـــة جهـــاز الدولـــة المســـئول عـــن إنشـــاء المجتمعـــات العمرانيـــة الجديـــدة وتنميتهـــا مـــن كافـــة 
 مـــن هـــذا القـــانون بحـــث واقتـــراح وتنفيـــذ ٢٨النـــواحي الاجتماعيـــة والاقتصـــادية والعمرانيـــة ، ونـــاط بهـــا فـــي المـــادة 
وفـي سـبيل تحقيـق الهيئـة أغـراض المرفـق . ومتابعة خطط وسياسات وبرامج إنشاء المجتمعـات العمرانيـة الجديـدة 

القائمــة علــي أمــره أبرمــت العقــد محــل التــداعي لإقامــة مشــروع للإســكان الحــر علــي الأرض محــل هــذا العقــد علــي 
بنائية المعمول بها في الهيئة مما يقطع وبما لا يدع مجالا للشك أن هذا العقـد والـذي وفق الاشتراطات والقواعد ال

أبرمته هيئة عامة يتصل بنشـاط المرفـق القائمـة عليـه هـذه الهيئـة وتسـييره وتحقيـق أغراضـه باعتبـار أن مـا يقصـد 
 .إليه المشروع محل هذا العقد هو عين ما تهدف إليه الهيئة وتسعي إلي تحقيقه 

 حيث إن الثابت من استقراء بنود العقد المشـار إليـه ، أن هيئـة المجتمعـات العمرانيـة الجديـدة لجـأت فيـه إلـي ومن
أسلوب القانون العام بأن ضمنته شروطا استثنائية غيـر مألوفـة فـي روابـط القـانون الخـاص فقـد تضـمن هـذا العقـد 

كمـا .  وفـق الشـروط الفنيـة التـي تضـعها الهيئـة في التمهيد أن تنفيذ المشروع يخضع لاعتماد الهيئـة ويجـري علـي
نص البند الخامس علي أحقية الهيئة في إنقاص مساحة الأرض المخصصة للشركة حسب إمكانياتهـا وأن للهيئـة 
الحــق فــي اســترداد الأرض إداريــا بعــد التنبيــه علــي الشــركة بــذلك وفــي البنــد الســادس علــي أن يكــون للهيئــة حــق 

 مـن القـانون رقـم ١٦الشركة وعلي الأرض محـل العقـد ضـمانا لقيمـة الأرض وفقـا للمـادة امتياز علي جميع أموال 
 المشــار إليــه وفــي البنــد الســابع علــي أن يحظــر علــي الشــركة اســتعمال الأرض محــل العقــد فــي ١٩٧٩ لســنة ٥٩

لتخطـيط غير الغرض المخصصـة لـه وفـي البنـد التاسـع علـي ألا يـتم تسـليم الأرض للشـركة إلا بعـد صـدور قـرار ا
والتقســيم وفــي البنــد الحــادي عشــر علــي حــق الهيئــة فــي المــرور الــدوري علــي المشــروع للتأكــد مــن التــزام الشــركة 
بالبرنـــامج الزمنـــي المقـــدم منهـــا والمعتمـــد مـــن الهيئـــة والتأكـــد مـــن مطابقـــة الأعمـــال للمواصـــفات والشـــروط البنائيـــة 

شـركة بإصـلاحها خـلال المهلـة التـي تحـددها ، وفـى حالـة ٕوالتراخيص وأن للهيئة وقـف الأعمـال المخالفـة وانـذار ال
عـدم قيـام الشـركة بالإصـلاح يكـون للهيئــة إزالـة هـذه الأعمـال إداريـا علـي حســاب الشـركة علـي وفـق حالـة القواعــد 
المعمـــول بهـــا بالهيئـــة وفـــي البنـــد الرابـــع والعشـــرين علـــي حـــق الهيئـــة فـــي فســـخ العقـــد إذا أخلـــت الشـــركة بـــأي مـــن 

لناشئة عن العقد واسترداد الأرض إداريا مع عدم الإخلال بحق الهيئة في التعويضـات ومقابـل الانتفـاع التزاماتها ا
 .عن مدة بقاء الأرض في حوزة الشركة 

ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن الشروط التي تضمنها العقـد محـل التـداعي هـي بعينهـا الشـروط الاسـتثنائية غيـر 
 عقـد – بيقـين لا يخالطـه شـك –اص ، ومن ثم يكون قد توفر لهذا العقد ما يجعلـه المألوفة في روابط القانون الخ

إداريا مما يعقد الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة به لمحاكم مجلس الدولة حسبما ذهب الحكـم المطعـون فيـه 



 ٥١

لحكـم المطعـون وليس محاكم القضاء المدني حسبما تقول به الشركة الطاعنة الأمر الذي يكون معه النعي علـي ا
 .فيه بهذا الوجه من النعي في غير محله 

ومــن حيــث إنــه عــن النعــي علــي الحكــم المطعــون فيــه بمخالفــة القــانون بســند مــن أنــه لــم يقــض بــبطلان صــحيفة 
الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه لعدم توقيعها من محام ، فإنه لما كان الحاضر عن الشركة قد أقـر فـي 

 بتنازلــه عــن هــذا الوجــه مــن النعــي بعــد أن حضــر المحــامي ١٠/٨/٢٠١٠ة أمــام المحكمــة بجلســة مرافعتــه الشــفهي
المنسوب إليه التوقيع علي العريضة أمام المحكمة وأقر بأن التوقيع المذيلة به العريضة توقيعه ، ومـن ثـم لـم يعـد 

الفـة القـانون ومـن حيـث إنـه ثمة محل لأن تتصدي المحكمة لهذا الوجه مـن النعـي علـي الحكـم المطعـون فيـه بمخ
/ .... بالنســبة لنعــي الطــاعنتين علــي الحكــم المطعــون فيــه بــالبطلان علــي ســند مــن أن كــلا مــن الســيد المستشــار

اللــذين شــاركا فــي إصــدار الحكــم ووقعــا مســودته علــي الــرغم مــن أن بينهمــا وبــين الهيئــة / .... . والســيد المستشــار
لاحية ، الأمــر الــذي يجعــل الحكــم المطعــون فيــه بــاطلا ، فإنــه لمــا خصــومة ممــا يقــوم بــه أحــد أســباب عــدم الصــ

يكـــون القاضـــي غيـــر صـــالح لنظـــر "  مـــن قـــانون المرافعـــات المدنيـــة والتجاريـــة تـــنص علـــي أن ١٤٦كانــت المـــادة 
 :الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية 

 .لي الدرجة الرابعة ًإذا كان قريبا أو سهر لأحد الخصوم إ -١

 .إذا كان له أو لزوجته خصومه قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته  -٢

٣- ......... 

٤- ........ 

٥- ........ 

 من هذا القانون علي أن يقـع بـاطلا عمـل القاضـي أو قضـاؤه فـي الأحـوال المتقدمـة الـذكر ١٤٧كما تنص المادة 
 .ولو تم باتفاق الخصوم 
 مــن قــانون المرافعــات المدنيــة ١٤٦ بموجــب نــص المــادة – قــد حــدد علــي ســبيل الحصــر ومــن حيــث إن المشــرع
 الحالات التي يكون فيها القاضي غيـر صـالح للحكـم فـي الـدعوى حتـى ولـو لـم يـرده أحـد –والتجارية المشار إليه 

 تضـعف لـه  هـو كونهـا ممـا– حسبما جري عليه قضاء هذه المحكمة –الخصوم ، والمعني الجامع لهذه الأسباب 
وهـديا بمـا سـبق فـإن الخصـومة التـي تكـون . النفس في الأغلب الأعـم وكونهـا معلومـة للقاضـي ويبعـد أن يجهلهـا 

بــين القاضــي وأحــد الخصــوم والتــي تمنــع القاضــي الإداري مــن الحكــم فيمــا هــو مقــام أمامــه مــن دعــاوى يكــون هــذا 
عن أن يصـدع فـي حكمـه بـالحق فـإن كـان بينـه الخصم طرفا فيها هي الخصومة التي يخشى معها أن يميل قلبه 

 خصـومة أرسـيت بشـأنها سـواء مـن محكمـة أول درجـة – ينظـر إليهـا علـي إنهـا خصـم شـريف –وبين جهة إدارية 
 قاعــدة معينــة يــتم الفصــل فيهــا علــي أساســها حتــى أضــحي الفصــل فيهــا يجــري بالنســبة –أو مــن محكمــة الطعــن 

ق المبــدأ أو القاعــدة علــي الطلبــات بحيــث تبــدو نتيجــة الفصــل فــي للقاضــي ولغيــره بشــكل نمطــي مــن خــلال تطبيــ
النــزاع محكومــة بتطبيــق مــا اســتقر عليــه قضــاء المحكمــة فــي هــذا الخصــوص فــلا يشــكل النــزاع فــي هــذه الحالــة 
خصـــومة ممـــا تضـــعف معهـــا نفـــس القاضـــي علـــي نحـــو يجعلـــه غيـــر صـــالح للفصـــل فيمـــا هـــو مطـــروح عليـــه مـــن 

 .منازعات تتعلق بهذه الجهة 
ومن حيث أن محل الدعويين المقامتين من المستشارين اللذين شاركا في إصدار الحكم المطعون فيه ضد الهيئـة 

 ٦هو المطالبة برد مبـالغ كـان قـد حصـلها مـن كـل منهمـا جهـاز تنميـة مدنيـة القـاهرة الجديـدة وجهـاز تنميـة مدينـة 
عـة الأرض السـابق تخصيصـها لـه وهـو الأمـر أكتوبر نظير الترخيص لكـل منهمـا ببنـاء دور ثـاني علـوي علـي قط



 ٥٢

الذي أصبح الفصل فيه محكوما بما جري عليه قضاء محكمة القضاء الإداري السابق بخصوص تلك الـدعاوى ، 
مما لا يتسنى معـه النظـر إليهـا علـي أنهـا خصـومة يميـل بهـا قلبـا المستشـارين المـذكورين عـن الحكـم بالعـدل فيمـا 

بالهيئة المذكورة ، الأمر الذي يكون معـه النعـي علـي الحكـم المطعـون فيـه بـالنعي يفصلان فيه من دعاوى تتعلق 
 .السالف البيان في غير محله حريا بالرفض 

ومــن حيــث إنــه عــن النعــي علــي الحكــم المطعــون فيــه بمخالفــة القــانون لرفضــه الــدفع بعــدم قبــول الــدعوى لانتفــاء 
ي أن المنازعة عقدية ، وأن المدعين ليسا طرفا في العقد شرطي الصفة والمصلحة ، والذي تؤسسه الطاعنتان عل

 يعنـي الخلـط بـين دعـاوى المنازعـات الإداريـة – رغما عـن ذلـك –حتى يطلبا الحكم ببطلانه ، وأن قبول دعواهما 
المتعلقـة بــدعاوى القضــاء الكامـل ودعــاوى الحســبة ، كمــا يعنـي الســماح بــدعاوى الشــهرة والابتـزاز ، وهــو مــا قصــد 

 مــن قــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة ونــص ٣ فــي نــص المــادة –ٕع منعــه ، وان كــان المشــرع قــد اشــترط المشــر
 لقبـول أي دعـوى أو طلـب أو دفـع – ١٩٧٢ لسـنة ٤٧ من قـانون مجلـس الدولـة الصـادر بالقـانون رقـم ١٢المادة 

شــرع لــم يعــرف المصــلحة أو أن يكــون صــاحبه فيــه مصــلحة شخصــية ومباشــرة وقائمــة يقرهــا القــانون ، بيــد أن الم
 .يحدد مضمونها تاركا ذلك للفقه والقضاء 

وبنــاء عليــه كــان علــي القضــاء الإداري حتمــا مقضــيا أن يجتهــد رأيــه ولا يــألو فــي تحديــد مفهــوم المصــلحة بالنســبة 
 سواء كانت مـن دعـاوى الإلغـاء أو ممـا اصـطلح علـي تسـميته بـدعاوى القضـاء –للدعاوى التي تطرح في ساحته 

 بوجـه – تفسيرا ينـأى بالمنازعـات الإداريـة – التي تشترط المصلحة لقبول الدعاوى – بتفسير النصوص –لكامل ا
 عــن أن تكــون مــن دعــاوى الحســبة ، ويتوافــق فــي ذات الوقــت مــع طبيعــة المنازعــات الإداريــة والــدور الــذي –عـام 

إفـــراط ولا تفـــريط فـــلا يبســـط فـــي مفهـــوم يقـــوم بـــه القضـــاء الإداري فـــي حراســـة الشـــرعية وســـيادة القـــانون ، بغيـــر 
المصلحة كل البسط قبل المنازعات الإدارية فيتلاشى الفارق بينها وبين دعاوى الحسبة فلا يكاد يبين ، ولا يتشدد 
فــي تحديــد مفهــوم المصــلحة بمــا يتــأبى وطبيعــة المنازعــات الإداريــة فيحجــب أصــحاب الحقــوق والمصــالح عــن أن 

ٕه دفاعــا عــن مصــالحهم وحقــوقهم ، وانمــا كــان عليــه أن يتخــذ بــين ذلــك ســبيلا ، وذلــك يطرقــوا بابــه ويلجــوا ســاحات
 .حسب الظروف والملابسات التي تظهر له في الدعوى 

ومن حيث إنه في خصوص مدي توافر شرطي الصفة والمصـلحة فـي المـدعين فـي الـدعوى المطعـون فـي الحكـم 
الملكيـة "  مـن الدسـتور الحـالي تـنص علـي أن ٣٠نـت المـادة الصادر فيها بموجب الطعنين الماثلين ، فإنه لمـا كا

 " .العامة هي ملكية الشعب وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة 
للملكية العامة حرمة وحمايتهـا ودعمهـا واجـب علـي كـل مـواطن وفقـا للقـانون "  منه علي أن ٣٣كما تنص المادة 

 العامــة تتمثــل فــي الأمــوال المملوكــة للدولــة أو للأشــخاص الاعتباريــة العامــة ومــن حيــث إن مفــاد ذلــك أن الملكيــة
ومنهــا الهيئــات العامــة ، وأن هــذه الأمــوال ملــك للشــعب بكــل أفــراده ملكيــة شــيوع ، الأمــر الــذي يجعــل لكــل مــواطن 

 القـانون أي  أن يهـب للـدفاع عنـه علـي وفـق مـا يقـرره– بـل عليـه –من أفراد هذا الشعب حقا في هذه الأمـوال لـه 
بإتباع الإجراءات والرخص والوسائل التي قررها القانون لكفالة هذه الحماية ومنها اللجوء إلـي القضـاء لاستصـدار 

 .حكم قضائي يكون بمثابة السند التنفيذي الذي تتحقق به الحماية المنشودة 
 الحكـم بـبطلان عقـد وبيـع ولما كـان ذلـك ، وكانـت الـدعوى الصـادر فيهـا الحكـم المطعـون فيـه تنصـب علـي طلـب

إلي الشركة قطعة أرض مساحتها ثمانية آلاف فدان لإقامـة مشـروع بنـاء علـي مـا سـاقه المـدعيان مـن ..... هيئة 
أســانيد حاصــلها أن هــذا البيــع تــم بمقابــل بخــس ، وجــاء ثمــرة إجــراءات غيــر صــحيحة ، فمــن ثــم فــلا محــيص مــن 

طلـــوب الحكـــم ببطلانـــه ومالـــه مـــن انعكـــاس علـــي حقـــوق  بـــالنظر إلـــي حجـــم الأرض محـــل التصـــرف الم–القـــول 



 ٥٣

ومصـلحة فـي النعـي علـي مثـل هـذا ..  بـأن لكـل مـواطن مصـري صـفة –المدعين وغيرهمـا فـي تـراب هـذا الـوطن 
التصرف وولوج سبيل الدعوى القضائية دفاعا عـن حقـه فـي هـذا المـال مـن دون أن تخـتلط دعـواه فـي هـذه الحالـة 

 .بدعوى الحسبة 
 فـي دعواهمـا التـي طلبـا فيهـا الحكـم بـبطلان عقـد – وليسـت نظريـة –يكـون للمـدعين مصـلحة حقيقيـة وبناء عليـه 

البيع المشار إليه بسند من أن إبرامه قد تـم بخـروج بـواح علـي القـانون أهـدرت فيـه قواعـد المسـاواة وتكـافؤ الفـرص 
ولا ينـال مـن ذلـك القـول بـأن هـذا . ة التي بمراعاتها يتمكنان وغيرهما من التنافس في الفوز بقطع من أرض الدولـ

مــن شــأنه الســماح بــدعاوى الشــهرة والابتــزاز ، ذلــك أن قبــول الــدعاوى إنمــا هــو بمــلاك يــد القضــاء الإداري الــذي 
يستطيع أن يميز الخبيث من الطيب والغث من الثمين من الدعاوى التي تطرح في سـاحته ، علـي وفـق مـا يمليـه 

 . الحال في الدعوى صحيح حكم القانون ويظهره واقع
كما وأنه لا حجة في القول بأن الحكم المطعون فيه توسع في شـرط المصـلحة قياسـا علـي دعـوى الإلغـاء رغـم مـا 
بينهما وبين الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه من خلاف ، ذلك أن الصـحيح أن الحكـم لـم يغـب عنـه أنـه 

إلغاء ، إلا أنه حدد مفهوم المصلحة بما يتفق وواقـع الحـال بصدد دعوى من دعاوى القضاء الكامل وليس دعوى 
 .في الدعوى وعلي ضوء ما تقتضيه طبيعة المنازعات الإدارية والنصوص ذات الصلة بالدعوى 

ومن جهة أخرى ، لا وجه للاحتجاج ببعض أحكام المحكمة الإدارية العليا الصادرة في شأن المصلحة والصـفة ، 
دعاوى الصــادرة فيهــا هــذه الأحكــام عــن وقــائع الــدعوى الصــادر فيهــا الحكــم المطعــون فيــه لاخــتلاف الوقــائع فــي الــ

 .بالطعنين الماثلين 
مـن قــانون ) ٣(وبنـاء علـي مـا تقــدم ، فـلا تثريـب علــي محكمـة أول درجـة أن طرحــت تفسـير الشـركة لــنص المـادة 

دعين فــي الــدعوى الصــادر فيهــا الحكــم المرافعــات المدنيــة والتجاريــة والــذي ينتهــي إلــي انتفــاء مصــلحة وصــفة المــ
 .المطعون فيه 

 إنضــماميا إلــي المطعــون ضــدهما فــي طلبيهمــا – أثنــاء نظــر الطعنــين –ولمــا كــان ذلــك ، وكــان طــالبوا التــدخل 
 – وقـد أثبـت الطلـب فـي محضـر الجلسـة -رفض الطعنين قد تقدما بطلـب تـدخلهم شـفاهه فـي حضـور الطـاعنين 

 بصــــفتهم مــــواطنين –مــــن قــــانون المرافعــــات المدنيــــة والتجاريــــة ، وأن لهــــم ) ١٢٦(وعلــــي وفــــق مــــا تقــــرره المــــادة 
 كمــا – مصــلحة شخصــية ، ومــن ثــم يتعــين قبــول تــدخلهم –مصــريين كمــا هــو الشــأن بالنســبة للمطعــون ضــدهما 

يتعــين قبــول تــدخل طالــب التــدخل خصــما منضــما للشــركة المــذكورة وجهــة الإدارة فــي طلبــاتهم ، حيــث أثبــت طلبــه 
 .حضر الجلسة وله مصلحة في التدخل بم

ومن حيث أنه عن النعي علي الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون تأسيسا علي أنـه قضـي بقبـول الـدعوى ، رغـم 
 ٢٠٠٠لســنة ) ٧(عــدم لجــوء المــدعين إلــي لجنــة التوفيــق فــي بعــض المنازعــات علــي وفــق مــا رســمه القــانون رقــم 

ين الطلبات الأصلية التي كانت قد أقيمـت بهـا الـدعوى ، والتـي كانـت مقترنـة المشار إليه ، ورغم انقطاع الصلة ب
 بموجــب –بطلــب مســتعجل ، والطلبــات المعدلــة والتــي فصــل فيهــا الحكــم المطعــون فيــه ، فإنــه لمــا كــان المشــرع 

بــات  قــد اســتثني الــدعاوى التــي تكــون مقترنــة بطل– المشــار إليــه ٢٠٠٠لســنة ) ٧(مــن القــانون رقــم ) ١١(المــادة 
 .عاجلة من العرض علي لجان التوفيق في بعض المنازعات 

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أنه لـيس هنـاك مـا يتـأبى وأن تتضـمن الـدعاوى المتعلقـة بـالعقود 
 .طلبات مستعجلة 

  لسنة )٧( الذي فرضه المشرع في القانون رقم –ومن حيث إن اللجوء إلي لجنة التوفيق في بعض المنازعات 



 ٥٤

ٕ ليس طقسا في ذاته ، ولم يفرضه المشرع عبثا ، وانما أوجبه المشرع لرغبـة قصـدها وغايـة – المشار إليه ٢٠٠٠
أرادهـــا ، تتمثـــل فـــي تقليـــل حجـــم المنازعـــات التـــي تطـــرح علـــي القضـــاء الإداري ، بالفصـــل فيهـــا مـــن قبـــل اللجـــان 

 قضـاء هـذه المحكمـة علـي أنـه متـي رفعـت الـدعوى  وبناء عليـه ، فـلا غـرو أن جـري–المشكلة طبقا لهذا القانون 
أمام المحكمة المختصة وكانت الطلبات فيها مستثناة من العرض علي اللجان المنصوص عليهـا فـي القـانون رقـم 

 المشـــار إليـــه ، أو كانـــت الـــدعوى قـــد رفعـــت بطلبـــات لجـــأ المـــدعي بشـــأنها إلـــي لجنـــة التوفيـــق ٢٠٠٠لســـنة ) ٧(
ت أمــام المحكمــة ، وكانــت هــذه الطلبــات المعدلــة لا تعــدو أن تكــون طلبــات مكملــة المختصــة ، ثــم عــدلت الطلبــا

للطلــب الأصــلي فــي الــدعوى أو مترتبــة عليــه أو متصــلة بــه اتصــالا لا يقبــل التجزئــة ، فــلا يكــون ثمــة جــدوى مــن 
 –طروحــة المطالبــة مــرة أخــري بــاللجوء إلــي تلــك اللجــان بعــد تعــديل الطلبــات ، ولاســيما أن الــدعوى قــد أصــبحت م

 . أمام المحكمة المنوط بها أصلا الفصل في النزاع –بالفعل 
ومن حيث إنه لما كان ذلك ، وكان الثابت مـن الأوراق ، أن المـدعيين فـي الـدعوى المطعـون فـي الحكـم الصـادر 

 –ا فيها بالطعنين الماثلين كانا قد أقاما دعواهما بطلبات جاءت مقترنـة بطلـب مسـتعجل ، حيـث تحـددت طلباتهمـ
 فــي وقــف تنفيــذ ثــم إلغــاء القــرار الســلبي بالامتنــاع عــن فســخ عقــد بيــع –حســب مــا جــاء بختــام عريضــة دعواهمــا 

المشار إليه ، وهو ما يجعل دعواهما مستثناة من شرط اللجـوء إلـي لجنـة التوفيـق فـي .... أراضي لإقامة مشروع 
ف الذي ذهبـت إليـه هيئـة مفوضـي الدولـة لطلبـات  اتساقا مع التكيي–بعض المنازعات ، ثم قاما بتعديل طلباتهما 

... ، وذلـك بعـد أن كانـت خصـومتهما مـع هيئـة ....  لتصبح الحكم ببطلان عقد بيع أراضـي مشـروع –المدعين 
 قد اسـتوت علـي سـوقها وتبلـور موقـف الهيئـة بشـأنها ، ممـا لـم –وغايتها هدم هذا العقد وما يترتب عليه من أثار 

 اللجــوء إلــي لجنــة التوفيــق فــي بعــض المنازعــات بخصــوص هــذه الطلبــات ، الأمــر الــذي يعــد معــه ثمــة جــدوى مــن
 يكون معه قضاء محكمة أول درجة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير إتباع الطريق القانوني في محله 

لعقــد محـــل ومــن حيــث أنــه عــن نعــي الطــاعنين علــي الحكـــم المطعــون فيــه بمخالفــة القــانون ، لقضــائه بــبطلان ا
التداعي من دون أن يكون لقضائه سند صحيح من القانون ، بحسبان أن الحكـم اسـتند فـي قضـائه إلـي إبـرام هـذا 

 ، وهـو ١٩٩٨ لسـنة ٨٩العقد بالمخالفة لما يقضي به قانون تنظيم المناقصـات والمزايـدات الصـادر بالقـانون رقـم 
 فـي شـأن إنشـاء المجتمعـات ١٩٧٩ لسـنة ٥٩لقانون رقم استناد في غير محله ، ذلك أن إبرام هذا العقد يخضع ل

العمرانية الجديدة واللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لهـا ، فضـلا عـن أنـه علـي 
ه ، فرض القول بمخالفة إجراءات إبـرام العقـد المشـار إليـه لأحكـام قـانون تنظـيم المناقصـات والمزايـدات المشـار إليـ

 .فإنه ليس مؤدي ذلك بطلان العقد 
 إلي أن ما تبرمه الجهات الإدارية من عقود إنمـا تبرمهـا بوصـفها – بادئ ذي بدء –ومن حيث إنه تجدر الإشارة 

قوامـة علـي الشــأن العـام ، فمـن مــؤدي قوامـة الدولـة علــي الشـأن العـام أن تتفــرع إلـي هيئـات ومصــالح وغيرهـا مــن 
قســـم إلــي نــوع نشـــاط ومكــان إقلــيم ومجـــال تخصــص ، فالشــأن العـــام هــو شــأن الجماعـــة الوحــدات العامــة التــي تن

والجماعـة تشخصـها الدولـة ، وهـي لا تتشـكل مـن هيئـة واحـدة ولكنهـا تتكـون . مصالح وأوضاع ومقاصد منشـودة 
ت مــن الناحيــة التنظيميــة مــن هيئــات كبــري تتــوزع عليهــا مراحــل تشــكل العمــل العــام ، وذلــك بمــا عــرف مــن ســلطا

 –فالدولة كتنظيم مشخص للجماعة تستمد مـن هـذا التنظـيم مبـرر قيامهـا وتسـتمد منـه . التنفيذ والتشريع والقضاء 
 شرعية نفاذ القول علي الغير بشأن أوضاع الجماعة حفاظا وضبطا وتسييرا وتنميـة فـي كـل المجـالات ، –كذلك 

 .ا هذه الدولة تقوم علي مفهوم النيابة عن الجماعة والتمثيل له
 ومن هنا ، فإن وظائف التنفيذ لا تستمد أي من الجهات شرعية ممارستها إلا بوصف هذه الجهة ممثلة أو نائبة 



 ٥٥

عن غيرها ، فلا يوجد من يتصرف في شأن عام إلا وهو مفوض في ذلك لا أصـيلا عـن نفسـه ولا صـاحب شـأن 
موجـب وصـف تمثيلـي وصـفة تفويضـية أتتـه ًبذاته هيئة كانت أو مجلسا أو فـردا ، إنمـا هـو قـوام علـي شـأن عـام ب

 .من مستند عام دستورا كان أو قانونا أو قرارا فرديا ، وهو ما يعبر عنه بالاختصاص في مجال القانون العام 
ومن جهة أخرى ، فإن أي تصرف يصح وينفذ علي نفس المتصرف وماله بموجب توفر شروط أهلية المتصـرف 

در عنه ، بينما يصح أي تصـرف وينفـذ فـي حـق غيـر المتصـرف بموجـب مـا التي تمكنه من إلزام نفسه بقول يص
 وتكـون الولايـة عامـة متـي – والولايـة إمـا خاصـة أو عامـة –يتوفر للمتصرف من ولاية إمضاء القول علـي الغيـر 

توفر لها مكنة إمضـاء القـول علـي غيـر لـيس محـددا ولا محصـورا ولا معينـا ، وهـي مـا يتعلـق بالدولـة فـي الشـئون 
 وهي لا تقوم إلا بمستند شرعي من دسـتور -العامة وما يتفرع عن أجهزتها وتنظيماتها وهيئاتها ووحداتها وأفرادها

أو قــانون أو لائحــة أو قــرار فــردي ، فلــيس مــن ســلطة عامــة إلا وهــي مقيــدة ومحــدودة بمســتند شــرعيتها وبقــدر مــا 
لضوابط ، وهذا شأن العقد الإداري باعتباره صادرا عن تكون السلطة وبقدر ما تتفسح المكنة بقدر ما ترد القيود وا

ولاية تستند لاختصاص مفـوض بـإجراء التصـرف فـي شـأن يتعـدى ذات مصـدر القـرار إلـي مـال ومصـالح وشـئون 
وذلك بحسـبان أن مـال الدولـة . هو أمين عليها بموجب حكم قانوني وفي نطاق ما جري تخويله به وتفويضه فيه 

 مملـوك لا لمــن يــديره ولا لمــن هــو مخـول مكنــة التصــرف فيــه ، إنمــا –عامــا كــان أو خاصــا  –بأجهزتهـا المختلفــة 
وبنـاء عليـه ، لا تصـح إرادة أي مـن الجهـات الإداريـة القوامـة علـي هـذا المـال . هو للدولة كشخص اعتباري عام 

التشـريعات ، فـالأمر ٕإلا بشروط التفويض الصادر إليها والمـنظم لإرادتهـا مـن أحكـام موضـوعية واجـراءات وردت ب
 .أمر ولاية عامة وهو أمر نيابة لا تمارس إلا بشرطها وفي نظامها المعين وبالقيود الضابطة لها 

وبناء علي ما تقدم ، جري قضاء المحكمة الإدارية العليا علي أنه من الأصول المسـلمة أن الإدارة لا تسـتوي مـع 
قود إداريـة كفالـة لاختيـار أفضـل الأشـخاص للتعاقـد ، وضـمانا فـي الأفراد في حرية التعبير عن الإرادة في إبرام ع

 .الوقت ذاته للوصول إلي أنسب العروض وأكثرها تحقيقا للمصلحة العامة 
ٕ طريقــة معينــة واجــراءات – بموجــب مــا يســنه مــن قــوانين ولــوائح –ومــن مــؤدي مــا تقــدم ، أنــه متــي حــدد المشــرع 

 –المشـرع لأن هـذه الطريقـة هـي التـي يتحقـق بهـا المسـاواة وتكـافؤ الفـرص محددة لإبرام عقود الإدارة ، تقديرا مـن 
 فضــلا عــن حريــة المنافســة ومــا تثمــره مــن تنــافس تتحقــق بــه المصــلحة العامــة ، حيــث –حســبما يوجبــه الدســتور 

  بإتبــاع هــذه–ففــي هــذه الحالــة تخــتلط طريقــة التعبيــر عــن الإرادة . يتبــارى المتقــدمون فــي تقــديم أفضــل العــروض 
 والتـي هـي قـوام ركـن الرضـا فـي – ومـن ثـم لا تكـون الإرادة – بمشـروعية الإرادة ذاتهـا –الطريقة أو عدم إتباعها 

 – صــحيحة ومعتبــرة إلا بإتبــاع هــذه الطريقــة ، خاصــة إذا كــان المقبــل علــي التعاقــد مــع جهــة الإدارة يعلــم –العقـد 
ائح التي توجب هذه الطريقة سبيلا لإبرام العقد بوجوب  من خلال علمه المفترض بالقوانين واللو–حقيقة أو حكما 

 .إتباع هذه الطريقة لتحقيق هذا الغرض 
ومن حيث أنـه عـن خضـوع إبـرام العقـد محـل التـداعي لقـانون تنظـيم المناقصـات والمزايـدات الصـادر بالقـانون رقـم 

 فــي شــأن إنشــاء ١٩٧٩ة  لســن٥٩مــن القــانون رقــم ) ٢٧( مــن عدمــه ، فإنــه لمــا كانــت المــادة ١٩٩٨ لســنة ٨٩
تكون " هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة " تنشأ هيئة تسمي : " المجتمعات العمرانية الجديدة قد نصت علي أن 

لها شخصية اعتبارية مستقلة تسري في شأنها أحكام قانون الهيئات العامة فيمـا لـم يـرد فيـه نـص فـي هـذا القـانون 
 بإصــدار قــانون تنظــيم المناقصــات ١٩٩٨ لســنة ٨٩د إصــدار القــانون رقــم ومــن حيــث أن المــادة الأولــي مــن مــوا"

يعمـــل بأحكــام القـــانون المرافــق فـــي شــأن تنظـــيم المناقصــات والمزايـــدات ، وتســـري : " والمزايــدات تـــنص علــي أن 
 وعلــي – مــن وزارات ، ومصــالح ، وأجهــزة لهــا موازنــات خاصــة –أحكامــه علــي وحــدات الجهــاز الإداري للدولــة 



 ٥٦

 لســـنة ١٤٧ الإدارة المحليـــة ، وعلــي الهيئـــات العامــة ، خدميـــة كانــت أو اقتصـــادية ، ويلغــي القـــانون رقــم وحــدات
 بشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية ، وقانون تنظيم المناقصـات والمزايـدات الصـادر بالقـانون رقـم ١٩٦٢

 ". ، كما يلغي كل حكم أخر يخالف أحكام هذا القانون ١٩٨٣ لسنة ٩
من حيث إن المشرع قرر في إفصاح جهير سريان أحكام قانون تنظـيم المناقصـات والمزايـدات الصـادر بالقـانون و

 علي وحـدات الجهـاز الإداري للدولـة والإدارة المحليـة والهيئـات العامـة الخدميـة والاقتصـادية ١٩٩٨ لسنة ٨٩رقم 
 الجهـات تنتمـي إلـي وحـدات الجهـاز الإداري ، بما مفاده إخضاع هذه الجهات لأحكامه دون تفرقـة بـين كـون هـذه

للدولة والإدارة المحلية التي تسري عليها الأنظمة الحكومية أو تندرج في عداد الهيئات العامة التي تنظمها قوانين 
 .ولوائح خاصة 

در  يغــاير نهــج قــانون المناقصــات والمزايــدات الســابق الصــا– فــي هــذا القــانون –وهــذا الــنهج الــذي ســلكه المشــرع 
 والذي كان ينص علي سـريان أحكامـه علـي الهيئـات العامـة فيمـا لـم يـرد بشـأنه نـص ١٩٨٣ لسنة ٩بالقانون رقم 

 .خاص في القوانين أو القرارات المتعلقة بها 
 المشــار إليــه وأخضــع بــنص أمــر ١٩٩٨ لســنة ٨٩وٕاذ عمــد المشــرع إلــي إلغــاء ذلــك القــانون بموجــب القــانون رقــم 

لأحكامــه بصــفة مطلقـة ، ومــن دون أن يقيــد ذلـك بمــا قـد يــرد مــن نصـوص وقــرارات متعلقــة جميـع الهيئــات العامـة 
بتلــك الهيئــات ، فإنــه لا محــيص مـــن القــول بخضــوع تلــك الهيئــات لأحكـــام قــانون تنظــيم المناقصــات والمزايـــدات 

هـــا ، وهـــو مـــا  مـــن دون الأحكـــام الـــواردة فـــي القـــوانين واللـــوائح المنظمـــة ل١٩٩٨ لســـنة ٨٩الصـــادر بالقـــانون رقـــم 
يســتوجب مــن هــذه الهيئــات أن تصــدع لأحكــام هــذا القــانون ولا تتــولي عنهــا حــولا بقالــه أن لهــا قوانينهــا ولوائحهــا 
الخاصــة أو أن مـــن ســـلطتها وضــع لـــوائح خاصـــة بهــا لا تتقيـــد فيهـــا بالأحكــام والـــنظم والقواعـــد المعمــول بهـــا فـــي 

 .الجهات الحكومية 
ائح هذه الهيئـات هـي تشـريعات خاصـة وأن قـانون تنظـيم المناقصـات والمزايـدات ولا يحاج في ذلك بأن قوانين ولو

المشار إليه قانون عـام ، وأن القاعـدة أن الخـاص يقيـد العـام ، وأن العـام لا يلغـي الخـاص ، ذلـك أنـه مـن المقـرر 
 يمكـن معهـا قانونا أن العام يلغي الخاص بالنص صراحة علي إلغائـه ، أو باسـتعمال عبـارات فـي سـن أحكامـه لا

تطبيــق هــذه الأحكــام إلا بــالقول بنســخ الأحكــام الــواردة فــي التشــريع الخــاص ، تغليبــا لإرادة المشــرع الحديثــة علــي 
 ١٩٩٨ لسـنة ٨٩إرادته السابقة ، كما هو الحال لما فعله المشرع في المادة الأولي مـن مـواد إصـدار القـانون رقـم 

 جليــة المعنــي قاطعــة الدلالــة علــي – علــي نحــو مــا ســلف بيانــه –المشــار إليــه ، فقــد جــاءت عبــارات هــذا الــنص 
سريان أحكام قانون المناقصات والمزايدات المشار إليه علي الهيئات العامة ومن دون أن يقيد ذلك بما خلت منـه 

لـه نصوص القوانين والقرارات المتعلقة بتلـك الهيئـات كمـا كـان الحـال فـي القـانون السـابق ، وهـو مـا لا يتـأتى إعما
إلا بالقول بنسخ جميع الأحكام التي تضمنتها تلك القوانين والقرارات فيما تعارضت فيه مـع أحكـام هـذا  القـانون ، 
بما في ذلك قواعد التصرف في الأراضي الفضاء المملوكة للدولة والمحافظات المنصوص عليها في قانون نظـام 

  وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار ١٩٩١لسنة ) ٧(قم الإدارة المحلية وقانون الأراضي الصحراوية والقانون ر
 ١٩٩٨ لسـنة ٨٩ مـا جـاء بالأعمـال التحضـيرية لمشـروع القـانون رقـم – فضـلا عـن صـراحة الـنص –ويؤكد ذلك 

كمــا تســري … المشــار إليــه مــن أن نــص المــادة الأولــي منــه كــان يــنص علــي أن تســري أحكــام هــذا القــانون علــي 
ة ويشــمل ذلــك الهيئــات القوميــة ولا يعتــد بــأي نــص خــاص فــي القــوانين أو القــرارات أحكامــه علــي الهيئــات العامــ
، وأنه عند مناقشة مشروع القانون بمجلس الشعب أبدي أحـد الأعضـاء تخوفـه " … الخاصة بإنشاء تلك الهيئات 

اصـة وأن القاعـدة مما قد يثار من جدل حول سريان القانون علي الهيئات الاقتصادية باعتبار أن لها قوانينهـا الخ
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هـل الهيئــات الاقتصـادية ستخضــع : الســؤال هـو : أن الخـاص يقيـد العــام ، وتحـدث رئـيس اللجنــة المشـتركة قـائلا 
لهذا القانون ، إذ أن هناك قانونا عاما وقانونا خاصا ؟ إنني اعتقـد أن السـيد الـدكتور وزيـر الماليـة قـد أوضـح فـي 

أو اقتصـادية ، . لاقتصادية خاضعة للقانون الجديـد سـواء كانـت خدميـة لجنة الخطة والموازنة أن جميع الهيئات ا
مــا دامــت المــادة الأولــي نصــت علــي أن القــانون يحكــم الأجهــزة ذات : " وحســم رئــيس المجلــس هــذا الجــدل بقولــه 

الموازنــات الخاصــة والهيئــات العامــة فهــذا قــاطع بــأن أي نــص خــاص بقــوانين هــذه الأجهــزة لا يســري وهــذا بــاتر 
الشـــركة أيــا كانــت تخــرج عــن هـــذا : كمـــا تحــدث وزيــر الماليــة قــائلا .. " ويجــب ألا نخشــى مــن هــذا .. ضــح ووا

 ".ولكن الهيئات ووحدات الإدارة المحلية هي التي تخضع لمشروع هذا القانون وتدخل في نطاقه .. المشروع 
حكـــام التـــي تضـــمها التشـــريعات  بـــأن الأ– وحســـبما ذهبـــت إليـــه هيئـــة المجتمعـــات العمرانيـــة –ولا يحـــاج فـــي ذلـــك 

الخاصــة بالهيئــة بمــا تضــمنه مــن مرونــة أكثــر مناســبة لطبيعــة نشــاط الهيئــة ، إذ لا اجتهــاد مــع صــراحة الــنص ، 
 .فضلا عن أن هذه الأحكام تتعلق بالتخصيص وليس البيع علي نحو ما سيأتي بيانه 

ن تــاريخ العمــل بقــانون تنظــيم المناقصــات  اعتبــارا مــ–وحاصــل مــا تقــدم أن مــا تبرمــه الهيئــات العامــة مــن عقــود 
 ممـــا يســـري فـــي شـــأن إبرامهـــا أحكـــام هـــذا القـــانون ، إنمـــا يخضـــع فـــي إجـــراءات إبرامـــه –والمزايـــدات المشـــار إليـــه 

لأحكام هذا القانون ، سواء كانت قوانين ولوائح هذه الهيئات وردت خلوا من الأحكـام التـي تـنظم إبـرام تلـك العقـود 
 .لتي تضمنتها في هذا الشأن مخالفة لأحكام هذا القانون أو كانت الأحكام ا

 قد أفرد بابا مستقلا نظم فيه ١٩٩٨ لسنة ٨٩ولما كان قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 
رات السبل الواجب إتباعها لبيع وتأجير العقـارات والمنقـولات والمشـروعات والتـرخيص بالانتفـاع أو باسـتغلال العقـا

 – ومنها الهيئات العامة – وجوب تقيد الجهات التي تنبسط عليها أحكامه – إعمالا لما تقدم –، فإن مؤدي ذلك 
 .فيما تبيعه من عقارات بأحكام هذا القانون 

ومـن حيــث إنــه ينبغـي التمييــز بخصــوص تصـرف هيئــة المجتمعــات العمرانيـة الجديــدة فــي الأراضـي المملوكــة لهــا 
 إلـي الأشـخاص الطبيعيـين فـي قطـع مـن الأراضـي للاسـتخدام الشخصـي وكـذا إلـي الأشـخاص بين تصرف الهيئـة

لصـالح أعضـائها تحقيقـا لأغـراض الإسـكان الاجتمـاعي حيـث ) الجمعيـات الخاصـة والنقابـات والأنديـة(الاعتبارية 
 ، سواء يجري التخصيص والحجز فيه علي وفق قواعد محددة وضمن مخططات معتمدة ومحكومة بقواعد معينة

بالبدء في البناء والانتهاء منه خلال مدة معينة وعدم جواز التنازل عنها للغير إلا وفق ضوابط محددة وبين البيع 
للغيــر للاســـتثمار وتحقيــق الأربـــاح بإقامـــة وحــدات ســـكنية وغيـــر ســكنية والتصـــرف فيهـــا للغيــر ، إذ الخـــلاف بـــين 

، ففــي الأولــي يــأتي التصــرف فــي صــورة تخصــيص لمــن والبــون شاســع بــين تصــرف الهيئــة فــي كــل مــن الحــالتين 
تتوافر فيـه شـروط معينـة بغيـة الاسـتخدام الشخصـي ويحظـر التنـازل عـن الأرض إلـي الغيـر إلا بضـوابط معينـة ، 
وأمــا فــي الحالــة الثانيــة فيأخــذ التصــرف صــورة البيــع الخــالص بقصــد الــربح والمضــاربة علــي النحــو الــذي يخاطبــه 

 فــي هــذه الحالــة الأخيــرة هــو الــذي يســري فــي – أو البيــع –ت والمزايــدات ، وهــذا التصــرف قــانون تنظــيم المناقصــا
شأنه قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ، خلافـا للتخصـيص لأغـراض الإسـكان الاجتمـاعي الـذي تحكمـه قواعـد 

 الجديــدة  فــي شــأن إنشــاء المجتمعــات العمرانيــة١٩٧٩ لســنة ٥٩التخصــيص المنصــوص عليهــا فــي القــانون رقــم 
واللائحـــة العقاريـــة الخاصـــة بهيئـــة المجتمعـــات العمرانيـــة والأجهـــزة التابعـــة لهـــا ، والعبـــرة فـــي هـــذا الصـــدد بحقيقـــة 
التصــرف علــي وفــق مــا ســلف بيانــه ولــيس بالوصــف الــذي أطلــق عليــه ، إذ القاعــدة أن العبــرة بالحقــائق والمعــاني 

 .وليست بالألفاظ والمباني 
 تداعي وملحقه المشار إليهما قد انصبا علي تصرف هيئة المجتمعات العمرانية إلي ومن حيث أن العقد محل ال
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بإقامــة الشــركة وحــدات ســكنية مــن الإســكان الحــر لبيعهــا إلــي .. الشــركة فــي ثمانيــة ألاف فــدان ، لإقامــة مشــروع 
لمشـار إليـه فـي أجلـي الغير ، ومن ثم يكون هذا العقد عقد بيع مما يخاطبه قانون تنظـيم المناقصـات والمزايـدات ا

 ، أي في ظل العمل بأحكام ٢١/١٢/٢٠٠٥ وملحقه في ١/٨/٢٠٠٥صورة ومن حيث إن هذا العقد قد أبرم في 
 .هذا القانون ، فمن ثم يكون خاضعا في إبرامه لأحكامه 

مــن قــانون تنظــيم المناقصــات ) ٣٠(ومــن حيــث إنــه عــن بطــلان هــذا العقــد مــن عدمــه ، فإنــه لمــا كانــت المــادة 
يكون بيع وتأجير العقارات والمنقولات ، عن طريـق مزايـدة علنيـة عامـة : " لمزايدات المشار إليه تنص علي أن وا

أو محلية أو بالمظاريف المغلقة ومع ذلك يجوز استثناء ، وبقـرار مسـبب مـن السـلطة المختصـة ، التعاقـد بطريـق 
 :الممارسة المحدودة فيما يلي 

 .لتلف ببقاء تخزينها الأشياء التي يخشى عليها من ا - أ

 . حالات الاستعجال الطارئة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المزايدة  - ب

 .الأصناف التي لم تقدم عنها أية عروض في المزايدات أو التي لم يصل ثمنها إلي الثمن الأساسي   -ج
 ... الحالات التي لا تجاوز قيمتها الأساسية خمسين ألف جنيه   –د 

يجـــوز فـــي الحـــالات العاجلـــة التـــي لا تحـــتم إتبـــاع " مـــن هـــذا القـــانون علـــي أنـــه ) ٣١ (كمـــا تـــنص المـــادة 
 :إجراءات المزايدة أو الممارسة المحدودة ، أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء علي ترخيص من 

 رئـــيس الهيئـــة أو رئـــيس المصـــلحة ومـــن لـــه ســـلطانه فـــي الجهـــات الأخـــرى ، وذلـــك فيمـــا لا تجـــاوز قيمتـــه - أ
 .عشرين ألف جنيه 

 . أو المحافظة فيما لا تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه – ومن له سلطانه –الوزير المختص  - ب

 اتخــذ مــن – فــي قــانون تنظــيم المناقصــات والمزايــدات المشــار إليــه –ومــن حيــث إن مفــاد مــا تقــدم ، أن المشــرع 
صــليا لبيــع وتــأجير العقــارات المملوكــة للجهـــات المزايــدات العلنيــة العامــة أو المحليــة والمظــاريف المغلقــة ســـبيلا أ

 والمظـاريف المغلقـة تقومـان علـي – عامة كانـت أو محليـة –الخاضعة لأحكام هذا القانون ، بحسبان أن المزايدة 
المساواة وتجسدان مبدأ تكافؤ الفرص ، فضلا عن تحقيق المصلحة العامـة ، حيـث يطـرح العقـار المطلـوب ببيعـه 

افة ، ومن ثم يتقدم الراغبون في الشراء أو الاستئجار بعروضهم ، وفي سبيل الفوز بـه يتنـافس أو تأجيره علي الك
المتنافسون ، فتحل الشفافية محل الضبابية ، وتجري المزايدة ويتم فتح المظـاريف المغلقـة علـي رؤوس الأشـهاد ، 

ة ذلـــك بالوصـــول إلـــي أعلـــي ويـــتم الاختيـــار لأفضـــل الشـــروط والأســـعار ، ومـــن ثـــم تجنـــي المصـــلحة العامـــة ثمـــر
 .الأسعار

وٕان ما فرضه وأوجبه المشرع علي هذا النحو إنما هو أصل تمليه الإدارة الرشيدة لأموال الدولة ، وتفرضه الصفة 
 .التمثيلية للقائمين علي أمر هذه الأموال وبيعها 

الأمــر المباشــر إلا علــي ســبيل  بــالبيع أو التــأجير بالممارســة المحــدودة و– فــي هــذا القــانون –ولــم يســمح المشــرع 
 .الاستثناء وفي حالات محددة علي سبيل الحصر 

 التـي لا تحتـاج فـي تقصـي حقيقتهـا وتمحيصـها إلـي أعمـال –ومن حيث أنه قد بات معلوما مـن المعـارف العامـة 
بـادرت  بعـد إبـرام ملحـق العقـد موضـوع الطعـن ببضـعة أشـهر – بات معلومـا أن الهيئـة الطاعنـة –خبرة أو تجربه 

 إلـي إجـراء مـزادات كبـري طرحـت فيهــا للبيـع مسـاحات شاسـعة داخـل زمـام المجتمعـات العمرانيــة ٢٠٠٦فـي العـام 
 .وهي القاهرة الجديدة .... الجديدة ، بعضها في ذات المنطقة الكائن بها موقع عقد مشروع 

 لحالات الأخرى من حيث مقابلة وحيث أنه بمقارنة البيع الذي تم في الحالة المعروضة بالبيوع التي تمت في ا
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بـــدا .... " عقـــد مشـــروع " فـــإن الوضـــع بـــدا وكأنـــه أمـــر عجـــب ، ففـــي الحالـــة المعروضـــة .. ٕوشـــروطه واجراءاتـــه 
 فـتمخض الأمـر عـن بيـع – حاشـا طرفـاه –التصرف في المال العـام محاطـا بالكتمـان لا يعلـم أحـد مـن أمـره شـيئا 

 خـلال عشـرين عامـا يمكـن زيادتهـا إلـي خمسـة وعشـرين ، فضـلا عـن لأرض الدولة بمقابل عيني ضئيل يتم أداؤه
 علـي التصـرف فـي خمسـة آلاف فـدان ، – بادئ ذي بـدء –اشتمال العقد علي شروط مجحفة ، فقد أشتمل العقد 

زيدت في ملحقه إلي ثمانية آلاف فدان ، إضافة إلي تقرير حق الشركة سـالفة الـذكر فـي الاسـتحواذ علـي مسـاحة 
 .بالشفعة ، رغم عدم توافر شروط الشفعة المقررة قانونا في هذه الحالة " آلاف وثمانمائة فدان "  ف ١٨٠٠

أما في الحالات الأخرى فقد جري الإعلان داخل مصر وخارجها ، بل جرت جملة إعلانيـة ضـخمة للإخبـار عـن 
ً ، وذلــك قصــدا إلــي مــزادات بيــع تلــك الأراضــي ومواعيــدها ، حيــث وصــل الإعــلان عــن ذلــك إلــي ذروتــه وغايتــه

تحقيــق أقصــي درجــات الشــفافية والعلانيــه وتكــافؤ الفــرص ، فبــدا الأمــر مبســوطا جوانبــه معلومــة شــرائطه للجميــع 
 وحصـلت الدولـة مـن ذلـك علـي أفضـل الأسـعار وفـق أيسـر وأنسـب – مصـريون وعـرب –فتنافس فيه المتنافسـون 

ة الأولـي وسـعر البيـع فـي الحـالات اللاحقـة رغـم أن البيـع الشروط كما بدأ البون شاسعا بين مقابل البيع فـي الحالـ
وأن هــذه .... أشــتمل فــي بعــض الأحيــان علــي أراض فــي ذات منطقــة القــاهرة الجديــدة الكــائن بهــا موقــع مشــروع 

 .البيوع تمت بفاصل زمني في بعضها لا يزيد علي بضعة أشهر 
ب مـع قيمـة الأرض المبيعـة يـتم أداؤه وفـق مراحـل كذلك بدا مقابل البيع في الحالة المعروضة ضـئيلا غيـر متناسـ

ًزمنية تصل إلي عشرين عاما أو تزيد ، أما في الحالات الأخرى فقد بدا ثمـن الأرض المبيعـة عـادلا ومتوافقـا مـع 
ســعر الســوق والــذي تحــدد مــن خــلال مــزادات علنيــة عامــة علــم بهــا مــن بالــداخل والخــارج ، فانبســط الأمــل واتســع 

ري مصــر المتخــذة أراض ســكنية ومجتمعــات عمرانيــة ، بــدت وكأنهــا كنــوز لا تنفــذ ومعــين لا الرجــاء وبــدت صــحا
 .ينضب ، جديرة بحمايتها والحرص عليها من أن تتبدد يبيعها بأثمان بخسة 

وفــي الحالــة الأولــي بــدت هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة عازفــة عــن ســلوك ســبيل إجــراءات وأوضــاع وشــروط 
 ، أما فـي الحـالات ١٩٩٨ لسنة ٨٩ا قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم الطرح التي حدده

 لحمايـة المـال العـام – أساسـا –الأخرى فقد جري الالتـزام بالشـرعية وتـم البيـع وفـق أحكـام هـذا القـانون الـذي شـرع 
 مـا جـري فعـلا فـي هـذه الحـالات وتحقيق أقصى درجات الشفافية والعلانية وتكافؤ الفرص عند التصـرف فيـه وهـو

 .وأسفر عن بيع بثمن المثل وجنت الخزانة العامة من وراء ذلك موارد طائلة 
في الحالة الأولي ، وعلـي خـلاف مـا يدعيـه دفـاع الشـركة الطاعنـة ، اهتـزت الثقـة فـي السـوق العقـاري ، إثـر علـم 

، وداخل الناس الشك فـي أسـلوب وكيفيـة ومقابلة وشروطه ... المستثمرين بظروف وملابسات بيع أرض مشروع 
 .إخراج المال العام من ذمة الدولة إلي الغير ، وتحديدا إلي مستثمر بعينه 

أما في الحـالات الأخـرى فقـد أقبـل المسـتثمرون مـن كـل حـدب وصـوب ، أقبلـوا يتنافسـون فـي وضـح النهـار ، كـل 
تثماره فيهــا ســيؤتي أكلــه ضــعفين ، فــزادت مــوارد يريــد الظفــر بمــا يســتطيع مــن  أراضــي الدولــة ،  وهــو يعلــم أن اســ

 .البلاد وبدا الاستثمار العقاري والسكني يأخذ طريقه إلي النمو والازدهار 
ولا غرو فـي ذلـك ، فالاسـتثمار العقـاري ينمـو ويزدهـر فـي ظـل الالتـزام بالشـرعية وسـيادة القـانون ، وتحقيـق أعلـي 

 . التصرف في أموال الدولة درجات الشفافية والعلانية وتكافؤ الفرص عند
ومــن جهــة أخــرى ، فإنــه لا حجــة فــي القــول بــأن أرض النــزاع كانــت صــحراء جــرداء غيــر ذات قيمــة توصــلا إلــي 
تبرير التصرف فيها بمقابل بخس ، ذلك أن الدولة بإصدارها القانون الخـاص بالمجتمعـات العمرانيـة آنـف الإشـارة 

سـتغلال والتصـرف فـي أراضـيها وصـحاريها ومـتخللات شـواطئها ومختلــف وغيـره مـن القـوانين المنظمـة لـلإدارة والا
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أطرافهــا إنمــا كانــت تعيــد اكتشــاف أموالهــا العامــة والخاصــة وتفتــيش عمــا يصــلح منهــا لأغــراض الزراعــة والســكن 
والســياحة وغيرهــا ، ومــا يختبــئ فــي بطنهــا أو يبــدو علــي متنهــا مــن كنــوز وثــروات طائلــة ، وفــي مجــال الإســكان 

ٕ فــإن الدولــة تولــت تخطــيط مــا يصــلح مــن أراضــيها للســكن والاســتثمار واحــداث مــا يلزمهــا مــن بنيــة أساســية تحديـدا
ٕفلــم يكــن الأمــر إذن خــبط عشــواء أو صــحراء جــرداء ، وانمــا كــان تخطيطــا هادفــا .. حتــى غــدت ذات قيمــة كبــري 

، ففاضـــت قيمتهـــا وازدادت مـــع وتهيئـــة أراض للســـكن والعمـــران ، وتزويـــد لمناطقهـــا المختلفـــة بـــالمرافق والخـــدمات 
تـوالي الأيــام والســنين ومــع ازديـاد معــدلات النمــو والاســتثمار فـى هــذا المجــال ، وأنــه لبهتـان وجحــود أن ينكــر أحــد 
علــي الدولــة حقهــا فــي مالهــا وثمراتــه ونمائــه وفــائض قيمتــه ، وفــي أن تصــنع فــي فضــلها مــا يحفظــه رصــيدا لهــذا 

 .الجيل ولغيره من الأجيال المقبلة 
ومن حيث إن الثابت من الأوراق ، أن العقد محل التداعي والسالف الإشارة إليه ، والمحرر بين هيئة المجتمعات 

 ، قــد أنصــبا علــي بيــع الهيئــة ١٢/١٢/٢٠٠٥ ، وملحقــه المحــرر فــي ١/٨/٢٠٠٥العمرانيـة الجديــدة والشــركة فــي 
دة مقـــدارها ثمانيـــة ألاف فـــدان تعـــادل ثلاثـــة المـــذكورة إلـــي تلـــك الشـــركة مســـاحة مـــن الأرض بمدينـــة القـــاهرة الجديـــ

 وذلـك لإقامـة مشـروع للإسـكان الحـر ، مقابـل مـنح –وثلاثين مليون وستمائة ألف متر مربع تحت العجز والزيادة 
. وقـد حـاول طرفـاه . من إجمالي مسـطحات الوحـدات السـكنية % ٧الهيئة وحدات سكنية كاملة التشطيب نسبتها 

 ، بمـا نـص عليـه فـي التمهيـد مـن أن الطـرف الثـاني تقـدم لحجـز مسـاحة مـن الأرض أن يلبساه خلعة التخصـيص
الــخ وذلــك حتــى يكــون إبرامــه علــي وفــق قواعــد .........وقــد وافقــت الهيئــة علــي حجــز .. بمدينــة القــاهرة الجديــدة 

 البيـان التخصيص المقررة باللائحة العقارية الخاصة بالهيئـة والتـي تسـري بخصـوص التخصـيص بمفهومـه الآنـف
، للفكــاك مـــن تطبيـــق أحكـــام قـــانون المناقصـــات والمزايــدات ، والتـــي ســـبق وأن انتهـــت الجمعيـــة العموميـــة لقســـمي 

 إلـي – ٥٤/١/٣٨٠ الملف رقـم ٢٦/٩/٢٠٠١ بجلسة ٢٠/٩/٢٠٠١ بتاريخ ٥٢٢ بفتواها رقم –الفتوى والتشريع 
كة العاشــر للتنميــة والاســتثمار لبيــع مســاحة ســريانها علــي مشــروع العقــد الــذي كــان مزمعــا إبرامــه بــين الهيئــة وشــر

 بتـاريخ ١٨٨وفـي فتواهـا رقـم . خمسين فدانا للشركة لاستخدامها في أغـراض سـكنية بمدينـة العاشـر مـن رمضـان 
 إلــي ســريانها علــي التــرخيص بالانتفــاع بقطعــة ٥٤/١/٣٨٩ ، الملــف رقــم ١٤/١/٢٠٠٤ ، جلســة ١٥/٣/٢٠٠٤

 .ة المجتمعات العمرانية وشركة مصرفون للاتصالات الأرض موضوع العقد المبرم بين هيئ
ومن حيث أن عقـد التـداعي هـو عقـد بيـع ، ورغـم مـا أشـتمل عليـه مـن بيـع مسـاحات شاسـعة تكفـي لإنشـاء مدينـة 
ٕبأكملها ، فقد جـري إبرامـه بـالأمر المباشـر ، فـي خـروج سـافر واهـدار بـواح لأحكـام قـانون المناقصـات والمزايـدات 

 أو مظـاريف مغلقـة – تقتضيه أصول الإدارة الرشيدة من أن يجري إبرامه من خلال مزايدة علنيـة المشار إليه وما
 يتبارى فيها المتنافسون ، وهو ما يعيب الإرادة التي انعقد بموجبها العقد ، بل ويلقي بظلاله ويعكس أثاره علـي –

 بوصفه من روابـط القـانون العـام –العقد  للعقد ، وهو ما من شأنه أن يصيب – مقابلا وشروطا –التوازن المالي 
 . بالبطلان –

يضــاف إلــي مــا تقــدم ، أن تصــرف هيئــة المجتمعــات العمرانيــة علــي هــذا النحــو ببيــع تلــك المســاحة الشاســعة مــن 
الأرض إلي الشركة السالفة الذكر ، إنما يشكل إقامة مجتمع عمراني متكامل ، مما تختص به الهيئة دون غيرا ، 

 فـي شـأن إنشـاء المجتمعـات العمرانيـة الجديـدة علـي أن ١٩٧٩ لسـنة ٥٩من القانون رقـم ) ٢(ادة حيث نصت الم
 .يكون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له "

 – دون غيرهــا –وتنشــأ هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة طبقــا لأحكــام البــاب الثــاني مــن هــذا القــانون وتكــون 
وهـو الأمـر الـذي " بالهيئـة " جهاز الدولة المسئول عـن إنشـاء هـذه المجتمعـات العمرانيـة ويعبـر عنهـا فـي القـانون 
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يجعل من إبرام هذا العقد أمرا محظورا من شأنه أن يجعله معيبا في محله بعيب يجعل منه عقدا بـاطلا ولا يحـاج 
فكمـا . ذلك أن هذا القول أضحي قولا مهجورا فـي الفقـه والقضـاء " نص لا بطلان إلا ب" في ذلك بأن القاعدة انه 

أن البطلان يلحق بالتصرف بنص فإنـه قـد يلحـق بغيـر نـص كمـا لـو كانـت المخالفـة التـي شـابت التصـرف تشـكل 
خروجـا علـي نــص أمـر ولا مـراء فــي أن الـنص الـذي يوجــب المزايـدة سـبيلا لبيــع أمـلاك الدولـة إنمــا هـو نـص أمــر 

 بحمايــة الملكيــة العامــة كمــا أوجــب الدســتور ، ولتجســيده لمبــدأ المســاواة وتكــافؤ الفــرص ، فضــلا عــن أنــه لتعلقــه
 .يضمن لكل ذي حق حقه في المال العام 

كما لا يحاج فيما تقدم بأنه سبق للجمعية العموميـة لقسـمي الفتـوى والتشـريع أن انتهـت إلـي أن إبـرام العقـد بـالأمر 
 .ٕالبطلان وان كان يرتب المسئولية التأديبية إن كان ذلك محل المباشر لا يترتب عليه 

وقـد صـدر الإفتـاء المحـتج . لا حجه في ذلك ، إذ أن كل إفتاء أو قضاء إنمـا يـرتبط بالوقـائع التـي صـدر بشـأنها 
 به بشأن عقد أعمال استشارية أسندت بالأمر المباشر إلي إحدى شركات القطاع العـام ، وهـو مـا يختلـف اختلافـا

بينا عن العقد محل التداعي فـي الطعنـين المـاثلين ، ومـن ثـم فـلا محـل هنـا للقيـاس لوجـود الفـارق ، ومـن المعلـوم 
 .في القانون بالضرورة أنه لا قياس مع الفارق 

 بأنه سبق لإحدى لجان الفتوى أن راجعت عقد بيع قطعة أرض مـن دون أن تشـير – كذلك –ولا يحاج فيما تقدم 
ع أحكــام قــانون تنظــيم المناقصــات والمزايــدات ، ذلــك أن الثابــت مــن الإطــلاع علــي كتــاب اللجنــة إلــي ضــرورة إتبــا

 الملـــف رقـــم ٨/٣/٢٠٠٥ جلســـة – ٦٥/٥٩ ســـجل رقـــم – ٣٠/٣/٢٠٠٥ بتـــاريخ ٢٤٧الثانيـــة لقســـم الفتـــوى رقـــم 
عيد ، وهو ما لا  أنه لم يتناول أو يشر إلي الإجراءات السابقة علي إبرام العقد من قريب أو من ب٣١/١٣/٢٤١٩

يمكــن تفســيره أو الاحتجــاج بــه فــي تبريــر الخــروج الســافر والإهــدار البــواح لحكــم القــانون فيمــا يتعلــق ببيــع أمــلاك 
 . أملاك الشعب – بنص الدستور –الدولة التي هي 

رر قانونـا  القول بتـأبي الحكـم بـبطلان العقـد بعـد أن دخـل حيـز التنفيـذ ، ذلـك أنـه مـن المقـ–كما لا ينال مما تقدم 
 .أن البدء في تنفيذ العقد لا يحول دون الحكم ببطلانه ، لما يكون قد شابه من عيب جسيم يستتبع ذلك 

وبنـاء علــي مــا تقــدم ، فـلا تثريــب علــي محكمــة أول درجـة أن التفتــت عــن طلــب الشـركة المــذكورة نــدب خبــراء مــن 
الهيئة ، لعدم جدوى هذا الطلب في الفصل في بطلان وزارة العدل لبيان ما تم تنفيذه وتسليمه إلي الحاجزين والي 

 .العقد من عدمه 
وفيما يتعلق بالنعي علي الحكم المطعون فيه بأنه زلزل المراكـز المسـتقرة وهـز المركـز المـالي للشـركة ، وسـيعكس 

دود فمــر.. بــل ومــن ســبق لهــم التخصــيص مــن الأفــراد والنقابــات والجمعيــات ... أثــره علــي الحــاجزين فــي مشــروع 
 :عليه بالآتي 

إن الأثــر المترتــب علــي الحكــم بــبطلان العقــد فيمــا بــين طرفيــه لا يســتوي ســندا لأن يقبــل العقــد الــذي شــابه : أولا 
البطلان من عثرته ، وبخاصة إذا كان البطلان أثر خروج بواح علي القانون بشأن بيع أرض بناء مملوكة للدولة 

 مــن العلــم العــام –ابــل تــوحي الظــروف والملابســات بضــآلته ، ويتأكــد بلغــت مســاحتها ثمانيــة آلاف فــدان نظيــر مق
 ومن ثم فلا تثريب علي محكمة أول درجـة أن ثقلـت مـوازين كلمـة القـانون –والمجري العادي للأمور عدم عدالته 

 .لديها ، فالحق أحق أن يتبع 
د التجــارة والاســتثمار أو إقامــة بالنســبة للمتعاقــدين علــي وحــدات ســكنية أو محــلات أو وحــدات أخــري بقصــ: ثانيــا 

، سواء كانوا قد تسلموها أو لم يتسلموها ، فإن مركزهم القـانوني لـن يضـار عنـد ... مشروعات الخدمات بمشروع 
معالجة أثار الحكم ببطلان عقد بيع أرض المشروع المشار إليه ، فلقد تعاملوا مـع بـائع ظـاهر بحسـن نيـة ، ومـن 
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 وعلي الجهات المختصة مراعاة ذلك عنـد أعمـال أثـار – ببطلان العقد المشار إليه ثم لن يضاروا من أثار الحكم
ٕ والتــــي مــــن مؤداهــــا إنهــــاء العقــــد واعــــادة الأرض محــــل العقــــد إلــــي هيئــــة –الحكــــم بــــبطلان العقــــد ، نفــــاذا للحكــــم 

لمقابــل العــادل فــي المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة مــع تقييــد التصــرف فيهــا بإتبــاع الإجــراءات القانونيــة الســليمة وبا
 ذلك أنه –الوقت الحالي والذي تسفر عنه هذه الإجراءات التي فرضها القانون للتصرف بالبيع في أراضي الدولة 

 أن البيـع الصـادر مـن –مـن القـانون المـدني ) ٤٦٧و٤٦٦( علي وفـق مـا تقضـي بـه المـادتين -من المقرر قانونا
ٕقـا ، وانمـا بطلانـه مقـرر لمصـلحة المشـتري ، وللمالـك الحقيقـي ٕغير مالك وان كان باطلا ، فإن بطلانه ليس مطل

أن يقــر هــذا البيــع فــي أي وقــت فيســري عندئــذ فــي حقــه وينقلــب صــحيحا فــي حــق ) هيئــة المجتمعــات العمرانيــة(
 .كما ينقلب العقد صحيحا في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلي البائع بعد إبرام العقد . المشتري 

حة للقــول بــأن الحكــم بــبطلان العقــد المشــار إليــه يلقــي بظلالــه علــي كــل مــن ســبق أن خصصــت لــه لا صــ: ثالثــا 
قطعـة أرض مـن الأشـخاص الطبيعيـين أو النقابـات والنـوادي وغيرهـا مـن الجهـات التـي تقـوم علـي تأديـة الخـدمات 

 علــي وفــق –  كمــا ســبق ذكــره–لأعضــائها ولا تســتهدف الــربح ، ذلــك أن التخصــيص الــذي تــم لهــؤلاء قــد جــري 
القواعد المقررة بالهيئة ولائحتها العقارية بشأن الإسكان الاجتماعي لخروجه عن مفهوم البيع الـذي يخضـع لقـانون 

 تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه والذي يلزم إتباع المزايدة في شأنه بإجراءاتها المقررة في هذا القانون 
طعـون فيـه بـالإخلال بحـق الـدفاع لعـدم تمحيصـه دفـاع الشـركة بشـأن وفيما يتعلـق بـالنعي علـي الحكـم الم 

 باعتمـاد التخطـيط العـام ٢٠٠٩ وحتـى العـام ٢٠٠٦الأثر المترتـب علـي صـدور قـرارات وزيـر الإسـكان منـذ العـام 
علـــي القـــول بـــبطلان العقـــد ، فإنـــه لا مـــراء فـــي أن صـــدور هـــذه " ..." والتخطـــيط التفصـــيلي وتـــراخيص مشـــروع 

 يدفع عن العقد محل التداعي غائلـة الـبطلان الـذي شـابه ولا يمكـن أن يطهـره مـن العيـب الـذي لحقـه ، القرارات لا
وبناء عليه فإن هذا الدفاع لا يكون من قبيل الدفاع الجوهري الذي يتغيـر بـه وجـه الـرأي فـي الموضـوع ولا تثريـب 

 .علي محكمة أول درجة إن رأت أنه لا يستأهل ردا أو ذكرا
نــه عــن الأســباب والأســانيد الأخــرى للنعــي علــي الحكــم المطعــون فيــه بالفســاد فــي الاســتدلال ومــن حيــث أ 

والخطــأ فــي الاســتنباط والإخــلال بحــق الــدفاع والتــي ســبق ســردها تفصــيلا فإنــه لمــا كــان الثابــت مــن مطالعــة هــذه 
فة والمصــلحة فـــي الأســباب والأســانيد أنهـــا تــدور حـــول فســاد مــا اســـتدل بــه الحكـــم المطعــون فيــه مـــن تــوافر الصـــ

 علي القول بإلغـاء قـانون – كذلك –المدعين فإن الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها ، وفساد ما استدل به 
المناقصـات والمزايـدات لمـا سـبقه مـن تشــريعات مسـتندا فـي ذلـك إلـي مــا جـاء بالأعمـال التحضـيرية بجلسـة وحيــدة 

ين والسـابعة والسـتين ، بالإضـافة إلـي فسـاد مـا خلـص إليـه الحكـم وترك ما جاء بغيرها من الجلسـتين الثانيـة والسـت
المطعـون فيــه مــن بطــلان العقــد محـل التــداعي لمجــرد مخالفــة الهيئــة قـانون تنظــيم المناقصــات والمزايــدات المشــار 
إليــه ، وأن الحكــم لــم ينــاقش دفــاع الهيئــة بشــأن عــدم قبــول الــدعوى وصــحة العقــد والــذي يقــوم علــي أن العقــد أبــرم 

 . المشار إليه واللائحة العقارية الخاصة بالهيئة ١٩٧٩ لسنة ٥٩صحيحا حسب ما يقضي به القانون رقم 
 عمـا سـاقته الطاعنتـان مـن – فـي جوهرهـا ومضـمونها –ومن حيـث إن هـذه الأسـباب والأسـانيد لا تخـرج  

يقـه وتفسـيره والتـي تبـين أنهـا أسباب وأسانيد في نعيهما علي الحكم المطعون فيـه بمخالفـة القـانون والخطـأ فـي تطب
 .جاءت وهنا علي وهن 

ولمــا كــان الحكــم المطعــون فيــه قــد أخــذ بوجهــه نظــر مخالفــة لمــا أبدتــه الشــركة فــي دفاعهــا وشــيد بنيــان  
قضائه في أخذه بهـذه الوجهـة علـي أسـباب وأسـانيد تقـوي علـي حملـه ، وتضـمن مـا سـاقه مـن حجـج يشـد بهـا مـن 

دفاع الشركة والهيئة الطاعنتين ، وعليه لـم يكـن الحكـم المطعـون فيـه بحاجـة لأن عضد قضائه ما يمثل ردا علي 
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 كــل قــول أو دفــاع مــن الشــركة أو الهيئــة ليــرد عليــه علــي اســتقلال مــادام قــد تضــمن فــي – بصــفة مســتقلة –يتتبــع 
ي الحكــم  مــا يفيــد عــدم صــواب هــذا الــدفاع ، الأمــر الــذي يغــدو معــه النعــي علــ– ولــو بطريقــة ضــمنية –حيثياتــه 

 .المطعون فيه بما سلف غير ذي أثر 
 حســب مــا جــاء بالشــهادة المقدمــة مــن الشــركة – أن النيابــة العامــة قــررت – كــذلك –ولا ينــال ممــا تقــدم  
 حفــظ التحقيــق فــي بــلاغ إهــدار المــال العــام فــي العقــد محــل التــداعي ، ذلــك أن أمــر بطــلان العقــد مــن –الطاعنــة 

تحقيـق الـذي يتعلـق بالمسـئولية الجنائيـة وعمـا إذا كـان ثمـة إهـدار للمـال العـام مـن عدمه مسألة مستقلة عن هـذا ال
 .عدمه 

ومــن حيــث أنــه عــن نعــي الشــركة علــي الحكــم المطعــون فيــه بمخالفتــه للقــانون ، فيمــا قضــي بــه مــن عــدم  
يض مقــداره  الحكــم لهــا بتعــو– بطلبهــا التــدخل هجوميــا –قبــول الــدعوى الفرعيــة ، التــي طلبــت فيهــا هــذه الشــركة 

 .خمسون ألف جنيه ، عما أصابها من أضرار من جراء إساءة استخدام المدعين حق التقاضي 
وقد ركنت الشركة المذكورة في تأسيس هذا النعـي إلـي أن الحكـم قـد بنـي قضـاءه فـي هـذا الشـأن علـي أن  

م مــن الارتبــاط الوثيــق بــين الــدعوى الفرعيــة منبتــة الصــلة عــن الطلبــات المقامــة بهــا الــدعوى الأصــلية ، علــي الــرغ
 .الطلبات في الدعويين 

 – من قانون المرافعات المدنيـة والتجاريـة ١٢٦ تفسيرا لنص المادة –ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري 
علي أنه يشترط لقبول طلب التـدخل الهجـومي أن يكـون هنـاك ارتبـاط بـين الطلبـات محـل التـدخل والطلبـات محـل 

 . بحسبان أن هذا الارتباط هو الذي يبرر قبول طلب كان ينبغي أن ترفع به دعوى مستقلة الدعوى الأصلية ،
ومن حيث إن الثابت مما تقدم أن الدعوى الفرعية تختلـف موضـوعا وسـببا عـن الـدعوى الأصـلية ، فالطلبـات فـي 

مـر الـذي ينتفـي معـه كل منهما تختلف عن الأخرى ، كما يختلف السبب الذي تقوم عليه الطلبات في منهما ، الأ
الارتبـــاط بينهمـــا ، ومـــن ثـــم يكـــون قضـــاء الحكـــم المطعـــون فيـــه بعـــدم قبـــول الـــدعوى الفرعيـــة المقامـــة مـــن الشـــركة 
المــذكورة لانتفــاء الارتبــاط بينهــا وبــين الــدعوى الأصــلية قــد وافــق صــحيح حكــم القــانون ، وبنــاء عليــه يغــدو النعــي 

 .يا بالرفض عليه بالنعي السالف البيان في غير محله حر
ولما كان الثابت مما تقـدم أن الحكـم المطعـون فيـه قـد ولـي وجهـه شـطر نتيجـة حالفـه فيهـا التوفيـق ، وأصـاب بهـا 
وجــه الحــق وصــحيح حكــم القــانون ، وشــيد قضــاءه علــي أســباب وأســانيد أصــلها ثابــت فــي الدســتور وفرعهــا فــي 

د قامت أوجه وأسانيد الطعن فيه علي شفا جـرف هـر القانون ، فإنه يكون قد أوي إلي ركن شديد من القانون ، وق
فإنهــار بــه ، وجــاء النعــي عليــه مالــه مــن قــرار ، ومــن ثــم يكــون هــذا الحكــم حريــا بالتأييــد ، ويغــدو الطعــن عليــه 

 .بالطعنين الماثلين جديرا بالرفض 
  المدنية والتجارية من قانون المرافعات) ١٨٤(ومن حيث أنه من يخسر الطعن يلزمه مصروفاته ، عملا بالمادة 
 فلهذه الأسباب 

بقبول الطعنين شكلا ، وبقبول طـالبي التـدخل خصـوما منضـمين للمطعـون ضـدهما ، : حكمت المحكمة  
وكذا بقبول التدخل خصما منضما للشركة والهيئة الطاعنين ، وفي الموضـوع بـرفض الطعنـين ، وذلـك علـي نحـو 

 .من الطاعنين مصروفات طعنها ما هو مبين تفصيلا بالأسباب ، وألزمت كلا 
 ميلاديـة ١٤/٩/٢٠١٠الموافـق ..  هجريـة ١٤٣١ مـن شـوال سـنة ٥صدر هذا الحكم وتلـي علنـا بجلسـة  

 .بالهيئة المبينة بصدره 
 سكرتير المحكمة                                      رئيس المحكمة  
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 مكتب                          
 محمد إبراهيم هاشم                             

 المحامي                            
 بالنقض والإدارية الدستورية العليا                             

 

 ولةمجلس الد
 المحكمة الإدارية العليا

 صحيفة طعن 
 

 رئيس المحكمة الإدارية العليا / السيد الأستاذ المستشار 
 بعد التحية ، 

محمــد إبــراهيم / ومحلــه المختــار مكتــب الأســتاذ....... والمقــيم / ............ رافعــة لســيادتكم المــواطن  
 . محافظة شمال سيناء –لقاهرة  شارع ا١٣هاشم المحامي بالنقض والكائن مكتبه بالعريش 

 دائــرة منازعــات الأفــراد –ويطعـن الطــاعن بهــذا الطعــن علـي الحكــم الصــادر مــن محكمـة القضــاء الإداري  
/ .......  وذلــك ضــد الســيد ٢٤/١٢/٢٠٠٦ ق والصــادر بتــاريخ ٥٨لســنة ....  فــي الــدعوى رقــم – الثانيــة –ب 

عن فـي قبـول الطلـب شـكلا وثبـوت الجنسـية المصـرية للطـاعن بصفته وتمثل طلب الطا/ ........ بصفته والسيد 
 -:وما يترتب علي ذلك من أثار وقد قضي الحكم الطعين بما يلي 

 قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات  
 -:ويلتمس الطاعن الحكم بما يلي 

 قبول الطعن شكلا : أولا 
 فيمــا قضــي بــه ٢٤/١٢/٢٠٠٦ ق والصــادر فــي ٥٨لســنة .... عــين رقــم إلغــاء الحكــم الطوفــي الموضــوع : ثانيــا 

 .من رفض الدعوى موضوعا 
 .الحكم بثبوت الجنسية المصرية للطاعن وما يترتب علي ذلك من أثار : ثالثا 

 الوقائع 
 ق أمــام محكمــة القضــاء الإداري ضــد المعلــن إليهمــا طالبــا الحكــم ٥٨لســنة ... أقــام الطــاعن دعــواه رقــم  

/ ........ ٕ مستعجلة وقف تنفيذ قـرار المـدعي عليـه الثـاني والغـاء القـرار الصـادر مـن المـدعي عليـه الثـاني بصفة
 وفـي الموضـوع الحكـم بثبـوت الجنســية المصـرية لـه ومـا يترتــب علـي ذلـك مـن أثـار وقــال شـرحا لـدعواه أنـه مــن –

هــذا الأخيــر مــن مواليــد مدينــة رفـــح و/.......  بمدينــة رفــح ولأب مصــري الجنســية هـــو الســيد ١٩٦٦مواليــد عــام 
وهـذا ) جـد الطالـب/ ...... ( كما أن والده مولود لأب مصري هـو السـيد ١/١١/١٩٢٥محافظة شمال سيناء في 

 كمـا هـو ثابـت بواقعـة مـيلاده كمـا أن ١٠/١٢/١٨٨٦ كفـر أبـو حطـب فـي –الأخير مـن مواليـد محافظـة الشـرقية 
هــذا وقــد تقــدم الطالــب لمصــلحة الجــوازات والهجــرة الجنســية ...... /..الطالــب ولــد أيضــا لأم مصــرية هــي الســيدة

لإعطاؤه إخطار لمصلحة الأحوال المدنية بموقفه من الجنسية المصرية فما كـان مـن جهـة ) المدعي عليه الثاني(
مــا كــان الإدارة إلا أن طلبـت تقــديم شــهادة مــيلاد والــده لثبــوت نســبه إلــي والـده وتقــدم الطــاعن بشــهادة مــيلاد والــده ف

بــالبلاد خــلال الفتــرة مــا قبــل عــام تقــديم مســتندات باســم جــده تفيــد إقامــة جــده مــن جهــة الإدارة إلا أن طلبــت منــه 
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 وقد تقدم الطالب بالعديد من المستندات وقرارات أعمامـه وأولاد أعمامـه الصـادرة مـن المـدعي عليـه الثـاني ١٩٢٩
) المـدعي عليـه الثـاني(ما هو ثابت بملفه لدي جهة الإدارة باعتبارهم من الجنسية تبعا لجدهم المصري الجنسية ك

كمــا طلــب الطــاعن مــن جهــة الإدارة ضــم ملــف جنســية جــده لملــف جنســيته لاحتوائــه علــي العديــد مــن المســتندات 
المحفوظــة لــديهم وكــذلك ملــف أبــن عمــه حيــث أن هــذا الأخيــر ملفــه يحتــوى علــي العديــد مــن المســتندات مــن عــام 

 إلا أن جهــة الإدارة ضــربت بطلبــات الطــاعن عــرض ٢٣/٥٦/١٥٤٧٧ والمــدرج بــرقم ١٩٢٩ وحتــى عــام ١٨٨٦
الحــائط وقــررت عــدم اعتبــاره مــن الجنســية المصــرية دون ســند مــن الواقــع والقــانون ، وحيــث أن والــد الطالــب كــان 

وبمـا أن ) جـد الطالـب( ومن ثم فـإن جنسـيته تحـدد تبعـا لوالـده ١٩٢٩ لسنة ١٩قاصرا في ظل أحكام القانون رقم 
بموجـب قراراتهـا الصـادرة لأعمـام ) المـدعي عليـه الثـاني(جد الطالب مصري الجنسـية بـاعتراف جهـة الإدارة ذاتهـا 

إلا أن جهـة الإدارة ) جـد الطالـب أيضـا(وأبناء أعمام الطالب باعتبارهم من الجنسية المصرية تبعا لوالدهم وجدهم 
لــب وأعمــام وأبنــاء أعمــام الطالــب واســتمرت فــي العمــل أغفلــت ذلــك وغضــت البصــر والبصــيرة عــن ملــف جــد الطا

بقرارها الخاطيء والمعدوم مما يوضح لعدالة المحكمة مدي التعنت من قبل جهة الإدارة فمـا كـان مـن الطالـب إلا 
الالتجـــاء لعدالـــة المحكمـــة لتضـــع الأمـــور فـــي نصـــابها الصـــحيح وترســـي قواعـــد الحـــق والعـــدل ضـــد هـــذا التعنـــت 

 .ة الإدارة المفضوح من قبل جه
 أصـدرت حكمهـا الطعـين متجاهلـة كافـة المسـتندات ٢٤/١٢/٢٠٠٦وتـداولت الـدعوى بالجلسـات وبجلسـة  

المقدمـــة مـــن الطـــاعن ولـــم تعـــول عليهـــا وســـارت علـــي مـــا ورد بتقريـــر مفوضـــي الدولـــة ولـــو أن عدالـــة المحكمـــة 
 الــدعوى لتغيــر وجــه الــرأي فــي تفحصــت أوراق الــدعوى وألزمــت جهــة الإدارة بضــم الملفــات المنــوه عنهــا بعريضــة

 .الدعوى 
إلا أن الحكم الطعين شيد حكمه علي أقوال مرسلة من قبـل جهـة الإدارة وتقريـر مفوضـي الدولـة علـي أن  

الطاعن فلسطيني ووالده فلسـطيني الجنسـية وكـذلك والدتـه وأن بعـض أعمـام الطالـب لا يزالـون يتمتعـون بالجنسـية 
 وأن هـذا ١٩٢٩تقديم مستندات تفيد إقامة جده لوالده خـلال الفتـرة مـا قبـل عـام الفلسطينية وأن الطالب عجز عن 

الاستناد الخاطىء للحكم الطعين بعيد عن ما هو ثابـت بـأوراق الـدعوى واسـتمد حكمـه بنـاء علـي الأقـوال المرسـلة 
الـدفاع ولـو أن من قبل جهة الإدارة دون أن يجهد نفسـه بـالإطلاع علـي ملـف الـدعوى وعلـي المـذكرة المقدمـة مـن 

الحكــم الطعــين اطلــع علــي أوراق الــدعوى لتبــين لــه مــدي مصــرية الطــاعن بالتبعيــة لوالــده فجــده حيــث أن الأوراق 
المقدمة من جهة الإدارة تدحض ما استند إليه الحكم حيث بينت أن ابن عم الطـاعن تقـدم بـأوراق تفيـد إقامـة جـده 

 ، ١٩٢٨ ، ١٩٢٧ ، ١٩٢٥ ، ١٩٢٣ ، ١٩٢١  ،١٩١٩ ، ١٩١٧ ، ١٨٨٦فـــــي عـــــام ) جــــد الطالـــــب أيضــــا(
 وبنـــاء علـــي ذلـــك يعامـــل بالجنســـية المصـــرية اســـتنادا لهـــذه المســـتندات وقـــد فـــات هـــذا ١٩٣٧ ، ١٩٣٦ ، ١٩٢٩

الأمر علـي الحكـم الطعـين لأنـه لـم يتطلـع علـي أوراق الـدعوى نهائيـا واكتفـي بمـا جـاء بمـذكرة جهـة الإدارة وتقريـر 
ئط بكافة المستندات المقدمة من الطاعن بعدم ذكرها أو الإفادة بوجودها بملف مفوضي الدولة ضاربا عرض الحا

 –الطاعن ولم يشير إليها من قريب أو بعيد حيث أن هذه المستندات لئن لم تكن معدة لإثبات الجنسية المصـرية 
 بــذاتها علــي وقــائع إلا أنهـا قــرائن يحتمــي بهــا الطـاعن وغيــره حيــث أن هــذه القـرائن مــا هــي إلا وثــائق مكتوبـة دالــة

حيـــث أنـــه لا توجـــد فـــي مصـــر ) أعمـــام الطالـــب(قانونيـــة وماديـــة وقعـــت فـــي تاريخهـــا كمـــيلاد جـــد الطالـــب وأولاده 
ســـجلات أو أوراق بعينهـــا معـــدة لإثبـــات الجنســـية المصـــرية ولـــم يحـــدد المشـــرع نوعيـــة المســـتندات التـــي تـــدل علـــي 

لجنسـية فـإن القـول بغيـر ذلـك يكـون منـافي لقواعـد العـدل والحـق الإقامة والتواطن خلال الفترة التي بطلتها قوانين ا
  ق عليا بجلسة ٤٤لسنة ..... وقد أكدت المحكمة الإدارية العليا الموقرة ذلك في حكمها الصادر في الطعن رقم 
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٢٩/٦/٢٠٠٢.  
بالجنسـية كما أن استناد الحكم إلي القول المرسل من قبل جهة الإدارة بأن بعض أعمام الطالب يعـاملون  

الفلسطينية فإن هذا مخالف للواقع وما هو ثابت بأوراق الدعوى حيث أن جميع أعمام الطـاعن يعـاملون بالجنسـية 
المصـــرية وأولادهـــم ولا يوجـــد للطـــاهن أي عـــم أخـــر يعامـــل بالجنســـية الفلســـطينية وأن القـــرارات الصـــادرة مـــن جهـــة 

دالة المحكمة اطلعـت علـي ملـف أبـن عـم الطالـب المـودع الإدارة أولاد أعمام الطالب تدحض هذا القول ولو أن ع
لدي جهة الإدارة لتغير وجه الرأي في الدعوى إلا أن عدالـة المحكمـة أغفلـت ذلـك وأغفلـت الإطـلاع علـي الأوراق 
المقدمة بملف الطالب وبالذات الأوراق المقدمة من جهة الإدارة ذاتها ومن ثم فإن الحكم الطعين شيد حكمه علـي 

اعن يعامل بالجنسية الفلسطينية وكذلك والده وهذا ما يخالف الواقع حيث أن الثابت أن الطاعن من مواليد أن الط
 ، ١٩١٧ ، ١٩١١مدينــة رفــح المصــرية وكــذلك والــده وجــده مــن مواليــد محافظــة الشــرقية وأنجــب أولاده فــي عــام 

 لأب مصــري وكــذلك عــاملتهم  ووالــد الطــاعن واحــد مــنهم أي أنهــم مصــريون بــالميلاد١٩٣٢ ، ١٩٢٥ ، ١٩٢٢
وسحبت ما لديهم من وثائق فلسطينية كما هـو ثابـت ) أبناء عم الطاعن(جهة الإدارة بالجنسية المصرية وأنجالهم 

ومـن ثـم فـإن الحكـم بقرارات جهة الإدارة ما عدا الطالب تعنتت جهة الإدارة بحقه وسايرها الحكم الطعـين فـي ذلـك 
 .فا لما هو ثابت بالمستندات المودعة بملف الدعوى علي الظن وخلاالطعين شيد حكمه 

 أسباب الطعن 
  ١٩٢٩ لسنة ١٩الحكم الطعين حجب نفسه عن تطبيق القانون رقم : أولا 

حيـث أن الحكــم الطعــين ذكـر بــأن جهــة الإدارة طلبـت منــه المســتندات الدالـة علــي إقامــة جـد والــد الطالــب  
ه لم يقدم ما يفيد ذلك وأن هـذا القـول يتعـارض مـع أحكـام القـانون  إلا أن١٩٢٩ حتى ١٩١٤خلال الفترة من عام 

 حيـث أنـه المنـاط ١٩٢٩ لسـنة ١٩حيث أن القانون يخاطب من كان بالغا سن الرشد في ظل أحكام القانون رقـم 
 بمحافظـة الشـرقية أي أنـه كـان بالغـا سـن الرشـد فـي ١٨٨٦به الإثبات وأن الثابت أن جد الطالب من مواليد عـام 

 ومن ثم الإقامة والتوطن مطلوبة من جد الطاعن وليس جد الجد كمـا اتجـه الحكـم الطعـين وأن إقامـة ١٩٠٧م عا
جــد الطــاعن ثابتــة لا جــدال فيهــا بمســتندات جهــة الإدارة ذاتهــا حينمــا بحثــت جنســية جــد الطالــب بملــف أبــن عــم 

بـاره مـن الجنسـية المصـرية اسـتنادا الطالب بمعرفة لجنة سيناء والممثـل فيهـا عضـو مـن مجلـس الدولـة فقـررت اعت
 ، ١٩٢٧ ، ١٩٢٥ ، ١٩٢٣ ، ١٩٢١ ، ١٩١٩ ، ١٩١٧ ، ١٨٨٦إلــــــي المســــــتندات التــــــي قــــــدمها فــــــي عــــــام 

 بالإضافة إلي ما قدمه الطاعن من مستندات تثبت إقامة وتـوطن إقامـة جـد ١٩٣٧ ، ١٩٣٦ ، ١٩٢٩ ، ١٩٢٨
لطــاعن وأولاده متــوطنين فــي مصــر قبــل عــام  أي أن جــد ا١٩٦٠ حتــى عــام ١٩١٤الطــاعن فــي الفتــرة مــن عــام 

 فلسـطين – وهو ميلاد جد الطاعن ومازال فروع جـد الطالـب مقيمـون بمصـر عـدا والـد الطـاعن يقـيم بـرفح ١٨٨٦
 منــذ تحديــد الحــدود فيمــا بــين مصــر وقطــاع غــزة بعــد انســحاب القــوات الإســرائيلية مــن ســيناء قســمت رفــح إلــي –

ية ووقــع منــزل والــد الطــاعن بــرفح فلســطين نتيجــة رســم الحــدود إلا أن هــذا قســمين رفــح المصــرية ورفــح الفلســطين
ويؤكد ذلك قرارات جهة الإدارة بإلغـاء الوثـائق الفلسـطينية لأعمـام . الأمر لا ينفي عنه جنسيته المصرية الأصيلة 

قـد  ٢١/٥/٠٠٥٢ ق عليـا بجلسـة ٤٩لسـنة .... عم الطاعن كما أن الحكم الصادر لعم الطاعن فـي الطعـن رقـم 
أكد مصرية الطاعن بالتبعية لوالده فجده حيـث أن جهـة الإدارة كـررت نفـس السـيناريو مـع أبـن عـم الطالـب إلا أن 

 ق عليــا ٤٩لســنة .... المحكمــة الإداريــة العليــا المــوقرة قــد حســمت هــذا الأمــر بحكمهــا الصــادر فــي الطعــن رقــم 
  .٢١/٥/٢٠٠٥بجلسة 

  ميلادية بمحافظة الشرقية بموجب شهادة ميلاد ١٨٨٦ مواليد ومن ثم فإن الثابت أن جد الطالب من 
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مـن مواليـد مصـر ) أعمـام الطـاعن ووالـده(رسمية صادرة من وزارة الداخلية مصلحة الأحوال المدنيـة وكـذلك أولاده 
 فإن هذه الواقعات ولئن لم تكن معدة لإثبات الجنسية إلا أنها دليـل ١٩٣٢ ، ١٩٢٥ ، ١٩٢٢ ، ١٩١٧في عام 

 ، ١٩١٥ ، ١٩١١بي يفيد التوطن والإقامة لجد الطاعن بالإضـافة إلـي المسـتندات والأوراق الأخـرى فـي عـام كتا
 هـذا وقــد أكــدت المحكمــة ١٩٣٧ ، ١٩٣٦ ، ١٩٢٩ ، ١٩٢٨ ، ١٩٢٧ ، ١٩٢٣ ، ١٩٢١ ، ١٩١٩ ، ١٩١٨

  بقولها ٢٩/٦/٢٠٠٢ ق عليا بجلسة ٤٤ لسنة ٤٩٠٠الإدارية العليا الموقرة في حكمها الصادر في الطعن رقم 
لذلك لا ينال مما سبق أن تكون بعض المستندات المقدمة من الطـاعن عرفيـة ذلـك أن الأمـر إنمـا يتعلـق  

بواقعة مادية هي واقعة الإقامة التي لم يستلزم المشرع لإثباتها طريقا خاصا أو وسيلة بعينها إلي جانب أن إثبات 
وملابســات خاصــة مردهــا إلــي قــدم عهــد مــدة الإقامــة وعــدم تحســب الإقامــة فــي مثــل هــذه الحالــة تكتنفــه صــعوبات 

ذوي الشأن لها مما يقتضي النظر إلي أدلة إثباتها بقدر مـن المرونـة والعدالـة حتـى لا يفضـي الأمـر إلـي التكليـف 
 .الخ .... بما هو أشبه بالمستحيل فيما هو يخص كيان الشخص ومصيره 

و بعيد إلي هذه المستندات وتجاهل كـل مـا يحويـه ملـف الـدعوى مخالفـا إلا أن الحكم الطعين لم يشير من قريب أ
 . ومهدرا حقا ثابتا ومركزا قانونيا للطاعن ١٩٢٩ لسنة ١٩بذلك أحكام القانون رقم 

 القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال : ثانيا 
ات الطــاعن حيــث أن الحكــم المطعــون فيــه قضــي بــرفض الــدعوى دون فحــص أو تمحــيص كــاف لمســتند 

ودون الوقوف علي الأسانيد القانونية والواقعية السـليمة المؤيـدة لـدعوى الطـاعن حيـث أن الحكـم الطعـين قـرر مـن 
ذاته وبناء علي أقوال مرسلة من قبل جهة الإدارة بأن الطاعن ووالده يعاملان بالجنسية الفلسـطينية منـذ ميلادهمـا 

 خاصــة واقعــة مــيلاد الطالــب ووالــده حيــث أن الثابــت بهمــا أن وهــذا مخــالف لمــا هــو ثابــت بملــف الــدعوى وبصــفة
جنســيتهما هـــي المصـــرية ومــن ثـــم فـــإن الحكــم الطعـــين قـــرر أن الطــاعن يعامـــل بوصـــفه فلســطيني بنـــاء علـــي مـــا 
ســطرته جهــة الإدارة وتقريــر مفوضــي الدولــة مخالفــا مــا هــو ثابــت بالــدليل الكتــابي ومهــدرا حقــوق الطــاعن كمــا أن 

م يشير إلي مستندات الطاعن ولا مذكرة الدفاع ومذكرة الرد علي تقرير مفوضي الدولة مما يجعـل الحكم الطعين ل
الحكــم المطعــون فيــه قــد خــالف قواعــد العدالــة ولــم يســتوعب واقعــات الــدعوى الاســتيعاب الــذي مــن شــأنه أن يهديــه 

 .إلي الحكم الصحيح
عن ووالــده يتمتعــان بالجنســية الفلســطينية منــذ هــذا إضــافة إلــي أن جهــة الإدارة لــم تقــدم مــا يفيــد بــأن الطــا 

ميلادها إلا أقوال مرسلة وعلي فرض تمتعه بالجنسية الفلسطينية فـإن حصـولهما علـي مثـل هـذه الجنسـية لا يـؤثر 
في مركزه القانوني بحرمانه من الجنسية المصرية الأصلية بحسبان أن المشرع في قانون الجنسية لم يحظر علـي 

م الحصول علي جنسية أجنبية إلي جانب جنسيتهم المصرية الأصلية ولم يرتب علي مجـرد المصريين كأصل عا
عمـــلا بأحكـــام . الحصـــول علـــي الجنســـية الأجنبيـــة ســـقوط الجنســـية المصـــرية إلا إذا قـــرر مجلـــس الـــوزراء ذلـــك 

 ق ٤٤ لسـنة ٤٩٠٠طعـن رقـم .( بشـأن الجنسـية المصـرية ١٩٧٥ لسـنة ٢٦ مـن القـانون رقـم ١٦ ، ١٠المادتين 
 )٢٩/٦/٢٠٠٢عليا والصادر بجلسة 

كمـا أنـه لا يغيـر وجـه الــرأي أن المـدعي كـان يحمـل وثيقـة ســفر مصـرية تعطـي للفلسـطينيين إذ أنـه حتــى  
الحك4م الص4ادر ف4ي (.علي فرض تمتعه بالجنسية الفلسطينية فإن ذلك لا ينتفي تمتعه بالجنسية المصرية الأصـلية

 )٢٧/٨/١٩٩٧ ق جلسة ٤٩ لسنة ٦٨٦٥الدعوى رقم 
كما أن الحكم الطعين سار علي هدي جهة الإدارة والتي كالت بمكيـالين حيـث قـررت إلغـاء وثـائق السـفر  

الفلســطينية مــن أبنــاء عــم الطالــب بموجــب قراراتهــا المودعــة بملــف الــدعوى وحرمــت الطــاعن مــن ذلــك مهــدرة حــق 
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ه بأعمامــه وأنجـالهم والتــي قـررت جهــة الإدارة الطـاعن بـالتمتع بالجنســية المصـرية بحــق الـدم تبعــا لوالـده فجــده أسـو
 ).جد الطالب أيضا(باعتبارهم من الجنسية المصرية تبعا لجدهم 

وحيث أن الحكم الطعين المبني علي الظن قد تناقض مـع قواعـد العدالـة وأهـدرها حيـث أن قواعـد العدالـة  
 والقـوانين المعدلـة لـه حيـث أن الحكـم ١٩٢٩ لسنة ١٩تقتضي شمول الطاعن بالمبادئ التي أتي بها القانون رقم 

الصـــادر ضـــده بـــالغ الخطـــورة والأثـــر بـــل هـــو حكـــم بـــالموت الأدبـــي علـــي مصـــري يفخـــر ويشـــرف بحمـــل جنســـيته 
المصــرية والتــي يشــرف بحملهــا منــذ ولادتــه وبالتبعيــة لوالــده وحــده وانتســابه لعائلــة مصــرية تتمتــع بعــادات وتقاليــد 

دعي لهـــا شـــيخ حكـــومي بمنطقـــة ســـيناء بالإضـــافة إلـــي انتشـــارها بمحافظـــات الحيـــاة المصـــرية حيـــث أن عائلـــة المـــ
مصر ومنها محافظة الشرقية بصـفة خاصـة وقـد أكـدت الأحكـام العديـدة الصـادرة لصـالح بعـض أفـراد هـذه العائلـة 

ثبـوت من محكمة القضـاء الإداري والمحكمـة الإداريـة العليـا فـإن قواعـد العدالـة وأحكـام القضـاء وروح القـانون تقـر 
.... جنسية الطاعن المصرية الثابتة له بموجب أحكام قـوانين الجنسـية المتعاقبـة والحكـم الصـادر فـي الطعـن رقـم 

 . لصالح أبن عم الطالب ٢١/٥/٢٠٠٥ ق عليا بجلسة ٤٩لسنة 
 بناء عليه 

ا يلــتمس الطــاعن الحكــم بقبــول الطعــن شــكلا وفــي الموضــوع بإلغــاء الحكــم المطعــون فيــه والقضــاء مجــدد 
بثبــوت تمتعــه بالجنســية المصــرية مــع مــا يترتــب علــي ذلــك مــن أثــار ، مــع إلــزام جهــة الإدارة المصــروفات ومقابــل 

 .أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي 
 وكيل الطاعن

 المحامي
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 باسم الشعب 
 مجلس الدولة

 المحكمة الإدارية العليا
  موضوع –الدائرة الأولي 

 
  ١٢/١٢/٢٠٠٩بالجلسة المنعقدة علنا في يوم السبت الموافق 

 رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة   محمد أحمد الحسيني / برئاسة السيد الأستاذ المستشار 
ســامي حامــد إبــراهيم عبــده وصــلاح . مجــدي حســين محمــد العجــاتي ود/ وعضــوية الســادة الأســاتذة المستشــارين 

 نواب رئيس مجلس الدولة    ف الجرواني ومجدي محمود بدوي العجرودي الدين عبد اللطي
 مصطفي حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة/ بحضور السيد الأستاذ المستشار 

 سكرتير  المحكمة      كمال نجيب رمسيس / وحضور السيد 
 أصدرت الحكم الآتي

 ئية عليا  القضا٥٣لسنة .... في الطعن رقم 
 :المقام من 

....................... 
 :ضــــد 

 بصفته ..................  -١
 بصفته ..................  -٢

 " الدائرة الثانية " في الحكم الصادر من مصلحة القضاء الإداري بالقاهرة 
  ق ٥٨لسنة .......  في الدعوى رقم ٢٤/١٢/٢٠٠٦بجلسة 

 :الإجراءات 
) بصـفته وكـيلا عـن الطـاعن( محمد إبراهيم هاشم المحامي بالنقض / أودع الأستاذ  ٥/٢/٢٠٠٧بتاريخ  

قيد بجدول المحكمـة بـالرقم المشـار إليـه ، فـي الحكـم الصـادر ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا ، تقريرا بالطعن 
 ق ٥٨لسـنة .... وى رقـم  فـي الـدع٢٤/١٢/٢٠٠٦بجلسـة " الـدائرة الثانيـة " من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة 

 .ٕبقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، والزام المدعي المصروفات : ، والذي قضي في منطوقه 
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن ، قبول الطعن شكلا ، وفـي الموضـوع بإلغـاء الحكـم المطعـون فيـه  

ٕ علـــي ذلـــك مـــن أثـــار ، والـــزام جهـــة الإدارة ، والقضـــاء مجـــددا بثبـــوت تمتعـــه بالجنســـية المصـــرية ، مـــع مـــا يترتـــب
 .المصروفات عن درجتي التقاضي 

 .وقد تم إعلان تقرير الطعن علي النحو المبين بالأوراق  
 :  تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم –وأودعت هيئة مفوضي الدولة لدي المحكمة  

 .اعن المصروفات ٕبقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا ، والزام الط
 ٢٧/٩/٢٠٠٨وقـــد نظـــر الطعـــن أمـــام الـــدائرة الأولـــي فحـــص طعـــون بالمحكمـــة الإداريـــة العليـــا ، بجلســـة  

وتــدوول نظــره بالجلســات التاليــة علــي النحــو المبــين بمحاضــرها ، حيــث قــدم الحاضــر عــن الطــاعن أربــع حــوافظ 
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ما قدم الحاضر عن الجهة الإداريـة المطعـون مستندات ومذكرة صمم فيها علي الطلبات الواردة بتقرير الطعن ، ك
 قــررت دائــرة الفحــص إحالــة الطعــن إلــي الــدائرة الأولــي موضــوع ٥/١/٢٠٠٩ضــدها حافظــة مســتندات ، وبجلســة 

 .بالمحكمة لنظره بجلسة تحددها ويخطر بها الخصوم 
 علـي النحـو  وتـدوول بالجلسـات التاليـة١٤/٢/٢٠٠٩وقد تحـدد لنظـر الطعـن أمـام دائـرة الموضـوع جلسـة  

ٕالمبــين بمحاضــرها حيــث قــدم الحاضــر عــن الجهــة الإداريــة مــذكرة دفــاع الــتمس فيهــا الحكــم بــرفض الطعــن والــزام 
الطاعن المصروفات ، ثم قدم الحاضر عن الطاعن مذكرة عقب فيها علي ما جاء بمذكرة الجهة الإداريـة وصـمم 

ررت المحكمــة حجــز الطعــن للحكــم فيــه بجلســة  قــ١٠/١٠/٢٠٠٩علــي الطلبــات الــواردة بتقريــر الطعــن ، وبجلســة 
 ثـم لجلسـة اليـوم لاسـتمرار المداولـة ، وبجلسـة ٥/١٢/٢٠٠٩ ، ثم مد أجل النطق بـالحكم لجلسـة ٢٤/١٠/٢٠٠٩

 .اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدي النطق به 
 المحكمة 

 .المداولة قانونا بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات و 
 .من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ، من ثم فهو مقبول شكلا  
وبالقــدر الــلازم لحمــل منطــوق الحكــم علــي (ومــن حيــث إن عناصــر المنازعــة مســتقاة مــن أوراقهــا تجمــل  
ــدائرة "ضـــاء الإداري بالقـــاهرة  ق أمـــام محكمـــة الق٥٨لســـنة .... فـــي أن الطـــاعن قـــد أقـــام الـــدعوى رقـــم ) أســـبابه الـ
 ، وطلب فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغـاء ٤/٨/٢٠٠٤بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ " الثانية

قــرار مصــلحة الجــوازات والجنســية بعــدم ثبــوت الجنســية المصــرية لــه ، وأحقيتــه فــي التمتــع بهــذه الجنســية مــع مــا 
 ، لأب مصري من مواليـد ١٦/٥/١٩٦٦انا لدعواه أنه ولد بمدينة رفح بتاريخ يترتب علي ذلك من أثار ، وقال بي

 ، وأن جـــده لأبيـــه مـــن مواليـــد محافظـــة الشـــرقية بتـــاريخ ١/١١/١٩٢٥مدينـــة رفـــح بمحافظـــة شـــمال ســـيناء بتـــاريخ 
 ، وأن أمـــه مصـــرية ، وقـــد تقـــدم إلـــي مصـــلحة الجـــوازات والجنســـية ، لبيـــان موقفـــه مـــن الجنســـية ١٠/١٢/١٨٦٦
صــرية ، وأرفــق المســتندات المطلوبــة ، إلا أن الإدارة قــررت عــدم تمتعــه بالجنســية المصــرية ، وأوضــح المــدعي الم

 ، إلا ١٩٢٥ لأنـه مـن مواليـد عـام ١٩٢٩ لسـنة ١٩أنه إذا كان والده قاصرا فـي ظـل العمـل بقـانون الجنسـية رقـم 
 عائلته صدرت لهم أحكـام قضـائية مـن مجلـس أن جنسيته تحدد تبعا لجنسية جده لوالده ، كما أن العديد من أفراد

الدولة بثبوت تمتعهم بالجنسية المصرية التي كانت جهة الإدارة قد انكرتها عليهم ، هـذا بالإضـافة إلـي أنـه صـدر 
قــرار مــن الإدارة بثبــوت الجنســية المصــرية لجــده لأبيــه بنــاء علــي الفحــص الــذي أجرتــه لجنــة بحــث جنســية أهــالي 

 في ختام صحيفة دعواه إلي الحكم له بالطلبات آنفة الذكر ، وقد نظرت محكمة القضـاء سيناء ، وخلص المدعي
الإداري الــدعوى بالجلســات علــي النحــو المبــين بمحاضــرها ، وبعــد أن أعــدت هيئــة مفوضــي الدولــة تقريــرا بــالرأي 

ار إليــه ،  حكمهــا المشــ٢٤/١٢/٢٠٠٦القــانوني فيهــا ارتــأت الحكــم بــرفض الــدعوى ، أصــدرت المحكمــة بجلســة 
وشـيدت المحكمـة قضـاءها علـي أسـاس أنـه بفحـص ملـف جنسـية المـدعي تبـين أنـه فلسـطيني الجنسـية مـن مواليــد 
رفــح ويحمــل وثيقــة ســفر فلســطينية ، وأن والــده ووالدتــه فلســطيني الجنســية وأن زوجتــه وأشــقاؤه يحملــون الجنســية 

 بتقـديم مـا يثبـت أن جـده لوالـده كـان يقـيم فـي مصـر الفلسطينية ويعاملون بها حتى الآن ، وقد طالبته جهة الإدارة
 إلا أنه لـم يقـدم مـا يفيـد ذلـك ، وأن قـول المـدعي أن أعمامـه وأولاد ١٩٢٩ حتى عام ١٩١٤إقامة دائمة من عام 

أعمامـه يتمتعـون بالجنســية المصـرية بنــاء علـي أحكــام قضـائية صــدرت لهـم ، فإنــه بفحـص هــذه الأحكـام تبــين أن 
 وا الجنسية المصرية تبعا لوالدهم المصري الجنسية وليس تبعا لجدهم ، كما أن للمدعي أعمام أولاد أعمامه منح

 .وأولاد أعمام مازالوا يتمتعون بالجنسية الفلسطينية حتى الآن 
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وٕاذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدي المدعي فقد قام بالطعن عليه بموجب الطعـن الماثـل ، ناعيـا علـي الحكـم  
 رغم أنه قدم المستندات التي تثبـت ١٩٢٩ لسنة ١٩أنه قد حجب عنه تطبيق قانون الجنسية رقم المطعون فيه ، 

 ، كما أنه قد صدر حكم من المحكمة ١٩٦٠ حتى عام ١٩١٤إقامة وتوطن جده لأبيه في مصر الفترة من عام 
لمصـرية لأبـن عمـه ، ع بإثبـات الجنسـية ا.  ق ٤٩لسنة ...  في الطعن رقم ٢١/٥/٢٠٠٥الإدارية العليا بجلسة 

 .وهذا الحكم يؤكد مصرية الطاعن تبعا لجده لوالده 
ومــن حيــث إن المســتقر عليــه فــي قضــاء هــذه المحكمــة ، أن الدســاتير المصــرية المتعاقبــة ، قــد أناطــت  

بالقانون وحدة تنظيم الجنسـية المصـرية  ، ويـنظم القـانون الجنسـية باعتبارهـا مركـزا تنظيميـا يكتسـبه الشـخص مـن 
حكام القانون مباشرة إذا توافرت في حقه الاشـتراطات التـي أوجبهـا القـانون ، دون أن يكـون للسـلطة القائمـة علـي أ

إثبـــات الجنســـية دخـــل فـــي اكتســـابها ، حيـــث تلتـــزم هـــذه الســـلطة بـــالاعتراف بحـــق الشـــخص فـــي التمتـــع بالجنســـية 
غ تمتعـه بالجنسـية المصـرية ، ويقـع عـبء المصرية متى تحققت من قيـام حالـة مـن الحـالات الـواردة بالقـانون تسـو

 .إثبات الجنسية علي من يتمسك بها 
" فــي شــأن الجنســية المصــرية  " ١٩٢٩ لســنة ١٩ومــن حيــث إن المــادة الأولــي مــن المرســوم بقــانون رقــم  

نوا الرعايــا العثمــانيون الــذين كــا: ثالثــا ...... يعتبــر داخــلا فــي الجنســية المصــرية بحكــم القــانون " تــنص علــي أن 
 وحـافظوا علـي تلـك الإقامـة حتـى تـاريخ نشـر هـذا ١٩١٤ نـوفمبر سـنة ٥يقيمون عادة في الأراضي المصرية فـي 

 .القانون 
" علـــي أن " فـــي شـــأن الجنســـية المصـــرية  " ١٩٥٠ لســـنة ١٦٠وتـــنص المـــادة الأولـــي مـــن القـــانون رقـــم  

مون عادة في القطر المصري فـي نـوفمبر عـام  الرعايا العثمانيون الذين كانوا يقي-٥............. المصريين هم 
  .١٩٢٩ مارس عام ١٠ وحافظوا علي تلك الإقامة حتى ١٩١٤

المصريين " علي أن " في شأن الجنسية المصرية  " ١٩٥٦ لسنة ٣٩١وتنص المادة الأولي من القانون  
 إقــامتهم حتــى تــاريخ  المحــافظون علــي١٩٠٠المتوطنــون فــي الأراضــي المصــرية قبــل أول ينــاير عــام : هــم أولا 

مــن ذكــروا فــي المــادة الأولــي مــن القــانون رقــم : ثانيــا . نشــر هــذا القــانون ، ولــم يكونــوا مــن رعايــا الــدول الأجنبيــة 
 " . الخاص بالجنسية المصرية ١٩٥٠ لسنة ٢٦٠

المصـريين " علـي أن " بشأن الجنسية المصـرية  " ١٩٧٥ لسنة ٢٦وتنص المادة الأولي من القانون رقم  
 مــن غيــر رعايــا الــدول الأجنبيــة المحــافظون علــي ١٩١٤ نــوفمبر عــام ٥المتوطنــون فــي مصــر قبــل : أولا : م هــ

 .إقامتهم فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون ، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع 
سـية ، قـد حـدد والمستفاد من جماع النصوص المتقدمة ، أن المشرع المصري فـي القـوانين الخاصـة بالجن 

طوائف المصريين الأصلاء والاشتراطات الواجب توافرها في كل طائفة من هذه الطوائف ، ووفقا لتلك النصوص 
تاريخ انفصال مصـر عـن  (١٩١٤ نوفمبر عام ٥يعتبر داخلا في الجنسية المصرية من كان يقيم في مصر في 

) ١٩٢٩ لسنة ١٩خ العمل بالمرسوم بقانون رقم تاري (١٩٢٩ مارس عام ١٠وحافظ علي إقامته بها حتى ) تركيا
أخذا في الحسبان ، أن واقعة الإقامـة بـالبلاد هـي مـن الوقـائع الماديـة التـي يقـام الـدليل علـي توافرهـا بكافـة وسـائل 
الإثبـات الممكنــة قانونــا ، بمــا فــي ذلــك المحــررات العرفيــة والوثـائق الرســمية وغيرهــا مــن القــرائن التــي تطمــئن إليهــا 

حكمــة ، دون التقيــد بــدليل معــين ، بمراعــاة مــا يكتنــف إثبــات تلــك الواقعــة مــن صــعوبات ترجــع إلــي قــدم الفتــرة الم
المحــددة لتوافرهــا خلالهــا ، وعــدم تحســب ذوي الشــأن لهــا ، ممــا يســتلزم النظــر إلــي تلــك الأدلــة بقــدر مــن المرونــة 

م أنهـا لـم تنشـأ لإثبـات الجنسـية ولكـن باعتبارهـا والعدالة ، ولا مـانع مـن التعويـل علـي مسـتندات الحالـة المدنيـة رغـ
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بما حوته من بيانات عن تاريخ الميلاد أو الوفاء أو غيرها من الوقائع ، علي الإقامة بالمكـان الـذي حـدثت فيـه ، 
 .ما لم يثبت بدليل فساد هذه المستندات 

 ١٩٦٦د بمدينـة رفـح عـام ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن ول 
 المشـار إليـه ، وبالتـالي تتحـدد ١٩٥٦ لسـنة ٣٩١، ومن ثم فإنه يكون قد ولد في ظل العمل بأحكـام القـانون رقـم 

جنســية والــده أو جــده وفقــا للتشــريعات الســابقة علــي العمــل بــذلك القــانون ، ولمــا كــان الثابــت مــن الأوراق أن والــد 
 ، وذلــك يعنــي أنــه وقــت العمــل بأحكــام المرســوم بقــانون رقــم ١/١١/١٩٢٥خ الطــاعن مــن مواليــد مدينــة رفــح بتــاري

 وكـــان عمـــره لا يبلـــغ أربـــع ســـنوات ، وترتيبـــا علـــي ذلـــك فـــإن والـــد الطـــاعن لا يتمتـــع بالجنســـية ١٩٢٩ لســـنة ١٩
مــا يتمتــع بهــذه الجنســية طبقــا لأحكــام المرســوم بقــانون المــذكور، ول) أي جــد الطــاعن(المصــرية إلا إذا كــان والــده 

 ، ١٠/١٢/١٨٨٦كــان الثابــت مــن الأوراق أن جــد الطــاعن مــن مواليــد كفــر أبــو حطــب محافظــة الشــرقية بتــاريخ 
وأنــه توجــد العديــد مــن المســتندات الرســمية والعرفيــة التــي تفيــد إقامــة جــد الطــاعن لوالــده فــي مصــر ، حتــى تــاريخ 

 لسـماع شـهادته ، وتوقيعـه علـي ١٩٢٦ام العمل بالمرسوم بقانون المشار إليـه ، ومنهـا طلـب تكليفـه بالحضـور عـ
 ثابــت بهــا ١٩٢٥ ، ١٩٢٢ ، ١٩١٧ ، وشــهادات مــيلاد لأبنـاء هــذا الجـد فــي مصــر أعـوام ١٩١٥عقـد بيــع عـام 

وعلي نحو مـا أثبتـه الحكـم الصـادر مـن هـذه المحكمـة فـي الطعـن (أن الأب مصري ، كما أن الثابت من الأوراق 
أنه قد شكلت لجنة إدارية لبحث مدي ثبوت الجنسـية المصـرية ) ٢١/٥/٢٠٠٥ع بجلسة .  ق ٤٩لسنة .... رقم 

وهـــو أيضـــا جـــد (لـــبعض أهـــالي ســـيناء حيـــث كلـــف أبـــن عـــم الطـــاعن بتقـــديم المســـتندات الدالـــة علـــي إقامـــة جـــده 
 ، وانتهت اللجنة إلي معاملته بالجنسية المصرية استنادا إلـي مـا ١٩٢٩ حتى عام ١٩١٤في الفترة من ) الطاعن

 .مستندات قدمه من 
ٕومن حيث إنه وعلي مقتضي ما تقدم ، فإنه واذ ثبت إقامة جـد الطـاعن فـي مصـر خـلال الفتـرة المتطلبـة  

ٕقانونـا ، فــإن الطـاعن يعــد مصــريا ، واذ ذهـب الحكــم المطعـون فيــه إلــي غيـر ذلــك وقضـي بــرفض الــدعوى ، دون 
حـو السـالف بيانـه ، فإنـه يكـون قـد خـالف تمحيص كاف للمستندات التي قدمها الطاعن والتي تؤيد دعـواه علـي الن

 .صحيح حكم القانون ، متعينا القضاء بإلغائه ، وثبوت الجنسية المصرية للطاعن 
 " فلهذه الأسباب " 

بقبــول الطعــن شــكلا ، وفــي الموضــوع بإلغــاء الحكــم المطعــون فيــه ، بثبــوت الجنســية : حكمــت المحكمــة  
 أثار ، وألزمت الجهة الإداريـة المطعـون ضـدها المصـروفات عـن المصرية للطاعن ، مع ما يترتب علي ذلك من

 .درجتي التقاضي 
 سكرتير المحكمة                                      رئيس المحكمة 
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 غبريال إبراهيم غبريال                         

 المحـامي                 
 

 تقرير طعن 
مراقــب المحكمــة الإداريــة / صــباحا ، حضــر أمــامي أنــا ١٠ الســاعة ٢/١٢/٢٠٠٨إنــه فــي يــوم الثلاثــاء الموافــق 

 المحكمــة وقــرر أنــه يطعــن نيابــة عــن موكلــه غبــ إبــراهيم غبــ المحــامي المقبــول أمــام هــذه/ العليــا ، الأســتاذ 
بموجــــــــب التوكيـــــــل الرســــــــمي العــــــــام ............... بصــــــــفته رئــــــــيس مجلـــــــس إدارة شــــــــركة / ........... الســـــــيد

دائـرة المنازعـات (في الحكم الصـادر مـن محكمـة القضـاء الإداري ............................................. 
  .٤/١٠/٢٠٠٨ ق بجلسة ٥٩لسنة .... الدعوى رقم في ) الاقتصادية والاستثمار

 ضـــد 
 بصفته / .............. السيد  -١

 / ...............السيد  -٢

 الوقائع 
 ق أمـام محكمـة القضـاء الإداري ضـد ٥٩لسـنة ...  أقامت الشركة الطاعنة دعواها رقم ٢٠/٦/٢٠٠٥ في :أو> 

 الصــــادر فــــي ١٠١ار الهيئــــة العامــــة لســــوق المــــال رقــــم المعلــــن إليــــه ابتغــــاء الحكــــم بوقــــف تنفيــــذ ثــــم إلغــــاء قــــر
بوقف نشاط السمسرة المرخص به للشركة لمـدة خمسـة عشـر يومـا وعليهـا إزالـة الأسـباب التـي تـم  (١٤/٤/٢٠٠٥

مــع مــا يترتــب علــي ذلــك مــن أثــار أخصــها غــل يــد الهيئــة عــن إصــدار قــرار ) الوقــف مــن أجلهــا خــلال مــدة الوقــف
 .بإلغاء الترخيص 

 :الشركة دعواها علي النحو التالي وشرحت  
/....... أن الشــركة المدعيــة حــال كونهــا إحــدى شــركات السمســرة فــي الأوراق الماليــة تعاملــت مــع الســيد -١
في تسليم أموال منه بقصد الاكتتاب في الأوراق المالية لحساب عملائه وأيضـا لحسـابه ) الذي تدخل في الدعوى(

ن أحــدهما حســاب رئيســي خــاص بعملائــه وثانيهمــا حســاب لــه شخصــيا الخــاص ومــن ثــم كــان لــدي الشــركة حســابا
حيــث كــان يباشــر ببلــده المنصــورة عمليــات تلقــي طلبــات الشــراء والبيــع مــن عملائــه ويقــوم بتجميــع هــذه الطلبــات 
وبتنفيذها عن طريق الشركة المدعية بموجب عقد بينه وبينها كما كان يطلب أحيانا من الشركة الاكتتاب لحسـابه 

ا فــي بعــض الأوراق الماليــة ، ومــن هــذا المنطلــق أفــردت الشــركة حســابا رئيســيا مســتقلا تنــدرج فيــه كافــة شخصــي
 عمليات عملائه كما أفردت حسابا له شخصيا 

كــان المعلــن إليــه الثــاني قــد أصــدر أربعــة شــيكات لصــالح الشــركة مســحوبة علــي بنــك مصــر الــدولي فــرع  -٢
 :المنصورة هي 

 ٢٨/١/١٩٩٧استحقاق  جنيه ٤٠٠٠٠٠ شيك بمبلغ -أ
  ٤/٢/١٩٩٧ جنيه استحقاق ٦٠٠٠٠٠ شيك بمبلغ -ب
  ٢/٤/١٩٩٧ جنيه استحقاق ٢٥٠٠٠٠ شيك بمبلغ –ج 
  ٣/٤/١٩٩٧ جنيه استحقاق ٢٥٠٠٠٠ شيك بمبلغ –د 

 وعند تقديم هذه الشيكات إلي البنك أفاد إنها بدون ترخيص وعلي الشركة الرجوع علي الساحب فاضطرت الشركة 
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 لسنة ...  جنح المنصورة ورقم ١٩٩٨لسنة ... ، ... ، ... ، ... ة أربع جنح مباشرة ضده وهي أرقام إلي إقام
جـنح قصـر النيـل قضــي فـي الأولـي بانقضـاء الــدعوى بمضـي المـدة لهروبـه ثــلاث سـنوات أمـا بـاقي الجــنح ١٩٩٩

ت مزعوم صدورها من ممثـل فقد قضي فيها بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل فاستأنف الأحكام وقام بتزوير توكيلا
ٕالشركة بالتخالص فقضت محكمـة ثـاني درجـة بانقضـاء الـدعوى بالتصـالح ، وازاء ذلـك قـدمت الشـركة شـكوى إلـي 

حيــث أن مكتــب ( جــنح الازبكيــة عــن حــدوث التزويــر فــي التــوكيلات ٢٠٠٤لســنة .... نيابــة الأزبكيــة قيــدت بــرقم 
وقــد ورد تقريــر الطــب الشــرعي بتزويــر ) ت يتبــع نيابــة الازبكيــةالشــهر العقــاري والتوثيــق الــذي حــررت بــه التــوكيلا

 .التوكيلات المشار إليها والنيابة العامة في سبيل اتخاذ الإجراءات ضده 
سـواء للشـراء أو حاصـل بيـع (كما ارتكب المعلن إليه الثاني عمليات نصب علي عملائه بالاستيلاء علـي أمـوالهم 

 أول ١٩٩٨لســـنة ... لاء بـــإبلاغ الجهـــات المختصـــة وتحـــرر المحضـــر رقـــم فقـــام هـــؤلاء العمـــ) أو قيمـــة كوبونـــات
المنصورة وقدمته النيابة إلي المحاكمة الجنائية حيث قضي حضوريا بحبسة سنة مـع النفـاذ وتأيـد الحكـم اسـتئنافيا 

عمليـات المـتهم قـد باشـر " س المنصورة ونفذ الحكم وأوردت المحكمة بأسباب حكمهـا أن .... في الاستئناف رقم 
بانتحالــه ) وهــي الشــركة الطاعنــة.......... (النصـب علــي المجنــي علــيهم كمــا أنــه ارتكــب جريمــة فــي حــق شــركة 

 .صفة أنه وكيل الشركة بمدينة المنصورة 

 ، ١٤/٣/١٩٩٩وبعـــد خروجـــه مـــن الســـجن أراد الانتقـــام مـــن الشـــركة فقـــدم عـــدة شـــكاوى إلـــي الهيئـــة فـــي  -٣
يئــة حفــظ هــذه الشــكاوى ولــم يطعــن المــذكور فــي قــرارات حفــظ شــكاواه  وقــررت اله٢٩/٣/٢٠٠١ ، ٤/١٠/١٩٩٩

 مسـتغلا – بالاتفـاق مـع أحـد ضـباط المباحـث – ، إلا أنه لجأ إلي حيلة أخري ١٩٩٢ لسنة ٩٥طبقا للقانون رقم 
موافقـة مباحـث أمـن ) الـذي كـان قـد قـارب سـن المعـاش(أنه يلزم لمد مـدة خدمـة رئـيس الهيئـة العامـة لسـوق المـال 

دولــة فكتــب شــكوى إليهــا يتضــرر فيهــا مــن مســلك الهيئــة بخصــوص حفــظ شــكواه ووضــع الشــكوى فــي مظــروف ال
عادي وأحيل من جهاز مباحث أمن الدولة إلي الهيئة دون أية تأشيرات عليه فظنت الهيئة أن هذا الجهاز يطلـب 

 .ار المطعون فيه منها التحقيق في الشكوى ومن ثم أعادت الهيئة التحقيق الذي علي أثره صدر القر

 بإنــــذارها بإزالــــة ١٢٠٨ أخطــــرت الشــــركة بكتــــاب الشــــئون القانونيــــة بالهيئــــة رقــــم ١٦/١٢/٢٠٠٤وفــــي  -٤
 جنيـه إلـي الشـاكي بمقولـة أنـه المتبقـي لـه مـن إجمـالي المبلـغ ١٠١٢٢٩٨المخالفة المنسوبة إليها وذلك بـرد مبلـغ 

 قــدمت الشــركة التماســا مــن الإنــذار ســالف ٢٧/١٢/٢٠٠٤المســلم منــه للشــركة للاكتتــاب فــي أســهم الشــركة  وفــي 
ك شـمال القـاهرة للحكـم ببـراءة .  م ٢٠٠٥لسنة .... الذكر ولكن الهيئة قررت رفضه فأقامت الشركة الدعوى رقم 

 .ذمتها من المبلغ المشار إليه لسابقة شرائها أسهم بأسماء عملاء الشاكي وبقيمة أزيد من المبلغ المدفوع لها 
كة بإنذار الهيئة لعدم اتخاذ إجراءات ضدها لحين الفصل في الدعوى سالفة البيان ولكن الهيئة لـم كما قامت الشر

 بوقــــف نشــــاط السمســــرة ٢٠٠٥ لســــنة ١٠١تعــــر أي اهتمــــام بالــــدعوى وبالإنــــذار وأخطــــرت الشــــركة بقرارهــــا رقــــم 
 .ٕ يوما وازالة أسباب المخالفة خلال مدة الوقف ١٥المرخص به للشركة لمدة 

 طالبة سـحبه واحتياطيـا بوقـف تنفيـذه لحـين ٢٠٠٥ لسنة ١٠١ تظلمت الشركة من القرار رقم ١٧/٤/٢٠٠٥وفي 
 .شمال القاهرة الخاصة ببراءة ذمة الشركة . ك .  م ٢٠٠٥لسنة .... الفصل في الدعوى رقم 

مــام  ق أ٥٩لســنة ....  أخطــرت لجنــة التظلمــات الشــركة بــرفض الــتظلم فأقامــت دعواهــا رقــم ١٦/٦/٢٠٠٥وفــي 
 .محكمة القضاء الإداري 

 :وقد أوضحت الشركة مشوبة القرار الطعين بالعديد من العيوب منھا : ثانيا 
 استند القرار إلي شكوى من الشاكي رغم سبق حفظ شكاواه وعدم طعنه علي قرارات الحفظ  -١
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لســـنة . ..أن للواقعــة التـــي تشــكل ركـــن الســبب فـــي القـــرار مطروحــة علـــي القضــاء المـــدني بالــدعوى رقـــم  -٢
شــمال القــاهرة فمــا كــان يجــوز للهيئــة أن تفتــات علــي ولايــة القضــاء بــإلزام الشــركة بــدفع . ك .  م ٢٠٠٥
 . جنيه للشاكي ١٠١٢٢٩٨مبلغ 

 صــدر مــن الإدارة المركزيــة للشــئون القانونيــة بالهيئــة مــع – الــذي تــلاه القــرار المطعــون فيــه –إن الإنــذار  -٣
من الوزير المختص أو من رئيس الهيئة ولـم يخـول القـانون أيـا أن القانون ينص علي أن يصدر الإنذار 
 .منهما بتفويض غيره في إصدار الإنذار 

عدم صحة سـبب القـرار لأن الشـركة اشـترت لعمـلاء الشـاكي أسـهما تزيـد قيمتهـا علـي المبلـغ المـدفوع لهـا  -٤
 .ور هذه الفواتير بدليل أنها سلمته فواتير الشراء ، ووقع باستلامها ، وقدمت الشركة للمحكمة ص

 قضــت المحكمــة بــرفض الــدعوى وشــيدت قضــاءها علــي فهــم مغلــوط للوقــائع حيــث ٤/١٠/٢٠٠٨وبجلســة : ثالث44ا 
أودع ضـــمن الحســـاب الشخصـــي ) قيمـــة الشـــيك الـــذي تســـلمته الشـــركة(اعتبـــرت أن مبلـــغ المليـــون جنيـــه 

 جنيـه ولـم تنفـذ ٣٧٧٠٢ قيمتهـا.....  سـهم مـن أسـهم الشـركة ٥٠٠للشاكي بالشـركة وأن الشـركة اشـترت 
 جنيــه ، ولـم يفطـن الحكــم إلـي أن الشــاكي دفـع مبلغــين ٩٨٢٢٩٨الشـركة بـاقي الأمــر بشـراء أســهم بقيمـة 

للشــركة أحــدهما نقــدا بمقــدار عشــرين ألــف جنيــه تحــت حســاب شــراء أســهم لــه شخصــيا كمــا ســلم الشــركة 
مبلــغ الأول فــي حســاب الشــاكي شــيكا بمبلــغ مليــون جنيــه لشــراء أســهم لحســاب عملائــه فأدرجــت الشــركة ال

 جنيه للسهم الواحـد كمـا أدرجـت قيمـة ٧٥ جنيه بسعر ٣٧٧٠٣ سهما قيمتها ٥٠٠الشخصي واشترت له 
 جنيـــه بخـــلاف ٢٣٢٥٠٠٠ ســـهم قيمتهـــا ٣١٠٠٠بحســـاب عملائـــه واشـــترت لهـــم ) مليـــون جنيـــه(الشـــيك 

تكـــون الشـــركة دائنـــة  جنيـــه ف٢٥٨٢٧٩١ر٨٥العمـــولات والمصـــاريف والحفـــظ المركـــزي فيكـــون الإجمـــالي 
 جنيه١٤٩٨١٩١ر٧٠بمبلغ 

 أسباب الطعن 
خالف الحكم القانون حيث لم يفطن إلـي أنـه لا يجـوز للهيئـة أن تنتصـب قاضـيا فـي الخـلاف بـين : السبب الأول 

 جنيـه وهـذا يشـكل افتئاتـا علـي ١٠١٢٢٩٨الشركة والشـاكي حيـث ألزمـت الهيئـة الشـركة بـأن تـؤدي للشـاكي مبلـغ 
 شمال القاهرة . ك. م٢٠٠٥لسنة ....  سيما أن النزاع كان مطروحا عليه بالدعوى رقم ولاية القضاء

خالف الحكم القانون لإهداره حجية قرارات حفظ شكاوى الشاكي وهي قـرارات صـارت نهائيـة بعـدم : السبب الثاني 
 .الطعن عليها طبقا للقانون 

والـذي ترتــب عليـه القــرار المطعــون (الموجـه إلــي الشــركة خـالف الحكــم القــانون لاعتـداده بالإنــذار : السـبب الثالــث 
رغم أنه صادر من غير مختص ، فضلا عن بطلان تشـكيل لجنـه التظلمـات التـي نظـرت تظلـم الشـركة مـن ) فيه

 .الإنذار الموجه إليها 
 راء لحساب خالف الحكم القانون لعدم اعتداده بإقرار الشاكي بأنه استلم من الشركة فواتير الش: السبب الرابع 

 .عملائه 
خالف الحكم القانون حينما ظن أن مبلغ المليون جنيه المدفوع للشـركة بموجـب شـيك أنـه لشـراء : السبب الخامس 

أســهم للشــاكي شخصــيا وأن الشــركة أدرجتــه فــي حســابه الشخصــي مــع أن الصــحيح هــو أن الشــركة أدرجــت هــذا 
 المبلغ في حساب عملاء الشاكي واشترت به أسهما لهم 

  بطلان الحكم لبطلان الإجراءات : السبب السادس 
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خالف الحكم القانون حيث لم يفطن إلي أنه لا يجوز للهيئة أن تنتصب قاضـيا : السبب الأول : أولا 
 ١٠١٢٢٩٨في الخلاف بين الشركة والشاكي حيث ألزمت الهيئة الشركة بأن تؤدي للشاكي مبلـغ 

.... ء سيما أن النزاع كان مطروحا عليـه بالـدعوى رقـم جنيه وهذا يشكل افتئاتا علي ولاية القضا
 .شمال القاهرة . ك. م٢٠٠٥لسنة 

 لسـنة ١٣٥ من اللائحـة التنفيذيـة لقـانون سـوق رأس المـال الصـادرة بـالقرار الـوزاري رقـم ٩٦نصت المادة  
ماليــة غيــر تلتــزم شــركة السمســرة التــي نفــذت عمليــه علــي خــلاف أوامــر العميــل أو علــي ورقــة ( علــي أن ١٩٩٣

ٕجـــائز تـــداولها قانونـــا أو محجـــوز عليهـــا بتســـليم ورقـــة غيرهـــا خـــلال أســـبوع مـــن تـــاريخ المطالبـــة والا وجـــب عليهـــا 
 .تعويض العميل وذلك دون إخلال بحقها في الرجوع علي المتسبب بالتعويض 

المـــادة بـــأن الصـــياغة التشــريعية لـــنص ) دائـــرة منازعـــات الاســتثمار(وقــد قضـــت محكمـــة القضــاء الإداري  
المـذكورة لا تـؤدي إلـي قيـام الهيئـة العامـة لسـوق المـال بفــرض تعـويض حتـى فـي حالـة الإقـرار بالخطـأ مـن جانــب 

اســتلاب لســلطة القضــاء الشــركات أو تحقيــق الضــرر فــي جانــب المتعــاملين مــع الشــركات ، لمــا يمثلــه ذلــك مــن 
وأنـه لا ريـب فـي .. مـام قاضـيهم الطبيعـي وانتهاك لأحكام الدستور وعصف بحقوق الأفـراد وحقهـم فـي التقاضـي أ

 لا يســوغ للهيئــة العامــة لســوق – أو حتــى الإقــرار الصــريح مــن الشــركة بارتكابهــا –أن ثبــوت المخالفــات وتحققهــا 
) ٩٦(المال الخروج علي أحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية التي حددت علي وجه القطـع فـي المـادة 

لفة شركة السمسرة بالبيع علي خلاف أوامر العميل والمتمثل في التزامها بتسليم هذا العميـل الإجراء المناسب لمخا
لا يخـول لهيئـة سـوق المـال ورقة بديلة خلال أسبوع مـن تـاريخ المطالبـة وأن هـذا التحديـد التشـريعي لالـزام الشـركة 

ا ســلوك هــذا المســلك اســتطالة أمــد ولا مبــرر لهــابتــداع أســلوب أخــر بإنــذار الشــركة بتســليم الشــاكي قيمــة الأســهم 
الخلاف بين الطرفين وما قد يلحق بأي من الطرفين من أضرار يكـون الفصـل فـي جبرهـا للقضـاء دون سـواء فـإذا 

 دون تطبيق أحكام القـانون والمتمثلـة فـي إلزامهـا بتسـليم أسـهم –أصرت الهيئة علي أن تلزم الشركة بقيمة الأسهم 
 .إن قرارها يكون قد صدر مخالفا للقانون وقواعد الاختصاص  ف–بديلة للأسهم محل القرار 

 )١٥/١/٢٠٠٥ ق جلسة ٥٧ لسنة ٣٢١٤٩الحكم الصادر في الدعوى (
 فــي شــكوى مقدمــة مــن أحــد العمــلاء ضــد إحــدى شــركات ١٠/٥/٢٠٠١بــل أن الهيئــة ذاتهــا ســبق أن قــررت فــي 

 .السمسرة عدم ملائمة التصدي لموضوع معروض علي القضاء 
ثمة شك أن المبدأ القانوني المشار إليـه سـلفا يسـري علـي الحالـة المعروضـة بالمنازعـة الماثلـة فهـو وليس  

ٕغير مقصـور علـي حالـة شـراء الأسـهم وانمـا يسـري أيضـا فـي حالـة عـدم شـرائها إذ الأسـاس فـي كـل مـن الحـالتين 
 ســبيل التعـويض أو بمقولــة إنهــا واحـد وهــو انـه لا يجــوز للهيئـة إلــزام شـركة السمســرة بـرد مبــالغ للعميـل ســوءا علـي

مستحقة له وذلك باعتبار أن هذا اختصاص أصيل للقضاء لا يجـوز الفصـل فيـه أو العـدوان عليـه بـأي حـال مـن 
 .الأحوال

وأوضــح أن الحكــم المطعــون فيــه بــالطعن الماثــل خــالف المبــدأ المتقــدم حيــث لــم يفطــن إلــي أن القــرار الطعــين قــد 
 لسـنة ١٠١المرفوعـة أمامـه دعـوى الشـركة ببـراءة ذمتهـا مـن قبـل صـدور القـرار رقـم (استلب ولاية القضاء المـدني 

ومن ثم يعتبر قرارا معدوما وكان ينبغـي علـي الحكـم المطعـون فيـه أن يقضـي بإلغائـه لهـذا )  المطعون فيه٢٠٠٥
ء القـرار المطعـون ٕالسبب ، واذ ذهب الحكم إلي غير ذلك فإنه يكون مخالفا للقانون ويجدر القضاء بإلغائـه وبإلغـا

 .فيه مع ما يترتب علي ذلك من أثار 
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خالف الحكم القانون لإهداره حجية قرارات حفظ شـكاوى الشـاكي وهـي قـرارات : السبب الثاني 
 .صارت نهائية بعدم الطعن عليها طبقا للقانون 

بــالحفظ ســبق للشــاكي تقــديم أكثــر مــن شــكوى حــول ذات الموضــوع وقــد حفظتهــا الهيئــة وكــان أخــر قــرار  
أنـه بعــد الفحـص فإنـه يكـون مــن المناسـب إخطـار الشـاكي بــأن ( والـذي انتهــت فيـه إلـي ١٩/٤/٢٠٠١صـادرا فـي 

 بـاللجوء إلـي هيئـة التحكـيم ١/٢/٢٠٠٠ بتاريخ ٩٨الهيئة مازالت عند رأيها السابق إخطاره به بموجب كتابها رقم 
أس المـــال إذا رغــب فــي ذلـــك لعــرض موضـــوع  بإصـــدار قــانون ر١٩٩٢ لســنة ٩٥المشــكلة وفقــا لأحكـــام القــانون 

أن هنـاك منازعـات بـين الطـرفين (كمـا جـاء بقـرار الحفـظ قـول الهيئـة ) النزاع برمته علي هيئة التحكـيم للفصـل فيـه
ممــا يتعــذر معــه الفصــل فــي الشــكوى فــي المقدمــة وهــو رأي مســتقر عليــه ولــم يجــد جديــد يعطــي الهيئــة الحــق فــي 

 ).الخروج عن هذا الاستقرار
وثابــت أن الشــاكي لــم يقــم بــالطعن علــي قــرارات حفــظ شــكاواه أمــام الجهــة المختصــة وقــد أقــر بــذلك عنــد  

 عــن ســبب عــدم لجوئــه إلــي الطريــق القــانوني للطعــن علــي قــرارات الهيئــة ٤/٨/٢٠٠٤ســؤاله بجلســة التحقيــق يــوم 
لمحكمـــة قضـــت بعـــدم أجـــاب بأنـــه لجـــأ إلـــي المحكمـــة بالنســـبة لـــبعض قـــرارات الحفـــظ غيـــر أن ا: بحفـــظ شـــكاواه 

اختصاصها وأن عليه اللجوء للتحكيم الذي كـان مختصـا بـذلك وقتـذاك ولـم يلجـأ إليـه لأنـه ليسـت لـه القـدرة الماليـة 
علمـا بـأن صـدور . ٕلدفع رسوم التحكيم ، واذن فعليه أن يتحمل مغبة تصرفه الذي أدي إلي نهائية قـرارات الحفـظ 

 وذلــك ١٩٩٢ لســنة ٩٥ســتورية نــص التحكــيم الــوارد فــي القــانون رقــم حكــم مــن المحكمــة الدســتورية العليــا بعــدم د
 لا يمنح الهيئة العامة لسـوق المـال اختصاصـا بنظـر الطعـن فـي قـرارات الحفـظ السـابق لهـا ١٨/١/٢٠٠٢بجلسة 

ٕإصدارها وانما يعود الاختصاص إلي القاضي الطبيعي وهو ما لم يتبعه الشاكي ، وللأسـف نصـبت الهيئـة نفسـها 
ٕهيئة التحكيم وتجاهلت أن الاختصاص عاد للقضاء واذن لا يجوز بـأي حـال مـن الأحـوال المسـاس بنهائيـة خلفا ل

قــرارات الحفــظ بشــكوى جديــدة يكــون مــن شــأنها اهتــزاز المراكــز المســتقرة ســيما وأن الهيئــة أوردت بقــرار الحفــظ أنــه 
و ذاته موضـوع الشـكاوى السـابقة فمـا يتعذر الفصل في الشكوى ، ومما يجدر ذكره أن موضوع الشكوى الجديدة ه

كــان يجــوز نظــر الشــكوى الجديــدة لســابقة الفصــل فيهــا فضــلا عــن أنــه كــان يتعــين علــي الهيئــة أن تتعفــف عـــن 
الخوض فـي النـزاع بـين الشـركة والشـاكي لأنـه مطـروح أمـام القضـاء المـدني حسـبما سـلف بيانـه فـي السـبب الأول 

 بعــدم – وهــو إفتــاء متــواتر –معيــة العموميــة لقســمي الفتــوى والتشــريع مــن أســباب الطعــن وكــذلك طبقــا لإفتــاء الج
 .جواز إبداء الرأي في مسألة مطروحة علي القضاء 

وتجدر الإشارة إلي أن شـكوى الطـاعن الأخيـرة كانـت مقدمـة ضـد الهيئـة لتفسـير سـبق حفظهـا شـكواه السـابقة دون 
الشـركة رغـم نهائيـة قـرارات حفـظ الشـكاوى والتـي جـاءت ٕأن يتطرق إلي طلب إعادة التحقيق واذ بالهيئة تحقق مـع 

والهيئـة بـذلك قـد " وجود حسابات ومعاملات مادية بين الطـرفين ولا يمكـن للهيئـة الخـوض فيهـا " في قرار حفظها 
صـادفها الصــواب وتــم تحصـين قراراتهــا ســيما وأنــه لـم يجــد جديــد فـي الأمــر وأيضــا لأن الأمــر خـرج مــن يــد الهيئــة 

انون طريقا معينا للطعن في هـذه القـرارات لـم يقـم الشـاكي بولوجـه ممـا يجعـل قـرارات الحفـظ حصـينة حيث رسم الق
 .من أي سحب أو تعديل أو إلغاء 
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والـذي ترتـب عليـه (خالف الحكم القانون لاعتداده بالإنـذار الموجـه إلي الشـركة : السبب الثالث 
ضلا عن بطلان تشكيل لجنه التظلمات التي رغم أنه صادر من غير مختص ، ف) القرار المطعون فيه

 .نظرت تظلم الشركة من الإنذار 
يجــوز وقــف ( الخــاص بســوق رأس المــال علــي أنــه ١٩٩٢ لســنة ٩٥ مــن القــانون رقــم ٣٠تــنص المــادة  - أ

نشاط الشركة إذا خالفت أحكـام هـذا القـانون أو لائحتـه التنفيذيـة أو قـرارات مجلـس إدارة الهيئـة الصـادرة بتنفيـذه أو 
إذا فقدت أي شرط من شروط الترخيص ولـم تقـم بعـد إنـذارها بإزالـة المخالفـة أو اسـتكمال شـروط التـرخيص خـلال 
المدة المحددة وبالشروط التي يحددها رئيس الهيئة ، فإذا انتهت هذه المـدة دون قيـام الشـركة بإزالـة الأسـباب التـي 

 ).ار قرار بإلغاء الترخيصتم الوقف من أجلها تعين عرض الأمر علي مجلس الإدارة إصد

ولمــا كــان المشــرع قــد أنــاط إصــدار قــرار الإنــذار مــن الــوزير المخــتص أو رئــيس الهيئــة دون ســواهما ولــم يخــول 
 .القانون أيا منهما في تفويض شخص أخر في إصدار قرار الإنذار 

ة وهــو غيــر مخــتص بإصــداره ولمــا كــان قــرار الإنــذار قــد صــدر مــن مــدير الإدارة المركزيــة للشــئون القانونيــة بالهيئــ
ـــذي اســــتلمته فــــي ١٢٠٨وأخطــــرت بــــه الشــــركة بكتــــاب الهيئــــة رقــــم  ـــة ١٦/١٢/٢٠٠٤ الـ  المتضــــمن إنــــذارها بإزالـ
 للشـاكي فـإن هـذا القـرار بإنـذار الشـركة يكـون مخالفـا للقـانون ١٠١٢٢٩المخالفات المنسوبة إليها وذلـك بـرد مبلـغ 

 ١٦/١٢/٢٠٠٤كرة مرفوعـة لـرئيس الهيئـة الـذي وافـق عليهـا فـي ولا ينال من ذلك القول بأنه صـدر بنـاء علـي مـذ
ذلك أن الهيئة عجزت عن تقديم أصل هذه المذكرة للتأكد من تأشيرة رئيس الهيئة وتاريخها أن كان قد وافـق علـي 

 المذكرة 
 عـن مدير إدارة الفتـوى والتشـريع الهيئـة علـي الإنـذار الموجـه إلـي الشـركة فضـلا/ ........... وقع السيد  - ب

ٕأنه حقق مع ممثل الشركة واذن فما كان يحوز أن يكـون عضـوا بلجنـة التظلمـات التـي نظـرت تظلـم الشـركة ، ولا 
محاجة بما ذكره الحكم من أن تشكيل لجنة التظلمات تكفـل بـه القـانون إذ أن ذلـك لا يمنـع مـن وجـوب تنحـي مـن 

دة بعــدم ســابقة إبــداء الــرأي وحتــى لا يكــون حقــق مــع ممثــل الشــركة عــن الاشــتراك فــي اللجنــة إعمــالا لمبــدأ الحيــ
 .الشخص قد جمع بين سلطتي الاتهام والفصل فيه ، ومخالفة هذا المبدأ يترتب عليه بطلان تشكيل اللجنة 

الحكم القانون لعـدم اعتـداده بـإقرار الشـاكي بأنـه اسـتلم مـن الشـركة مخالفة : السبب الرابع 
 .فواتير الشراء لحساب عملائه 

 أن الشركة قامت بشراء أسهم لعملائه بموجب فـواتير شـراء وقـع عليهـا الشـاكي بالاسـتلام وهـذا سبق بيان 
يــدل دلالــة كافيــة علــي قبــول مــا أجرتــه الشــركة واســتلامه دليــل تنفيــذ الشــراء ضــمن حســاب عملائــه حســب الاتفــاق 

ها إلـي الشـركة لتنفيـذ عمليـات المبرم بينه وبين الشركة من تلقي أمـوال راغبـى الشـراء مـن أهـالي المنصـورة وتوريـد
الشراء لصالحهم ، ومن ثم فإن ما قاله الحكم من أن الشركة قامـت بإيـداع مبلـغ المليـون جنيـه لحسـابه الشخصـي 
هو قول لا يتفق مع واقع الحال ومع وجود الاتفاق المعقود بين الشاكي والشركة الذي بموجبه يتم تجميع الأمـوال 

م أودعت الشركة المبلغ بحساب العملاء عمـلا بأنهـا لـم تحتجـز مبلـغ المليـون جنيـه للشراء لحساب العملاء ومن ث
ٕلصالحها حتى تلزم برده وانما أدرجته بحساب العملاء وتصرفت فيه بشراء أسهم لهم بالأسـماء الممـلاة عليهـا مـن 

ا بالاسـتلام الشاكي كل حسب مـا يخصـه مـن أسـهم وتـم ذلـك بموجـب فـواتير اسـتلمها الشـاكي ووقـع علـي كـل منهـ
مما يدل دلالة قاطعة علي موافقته علي عملية الشراء واستلام دليلها وقد أقر أمام لجنـة التحقيـق فـي الشـكوى يـوم 

فهــذا يؤكــد إتمــام العمليــة علــي ) ســلموني عــدة فــواتير............ لمــا تــم الاكتتــاب فــي أســهم ( بأنــه ٤/٨/٢٠٠٤
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رض عليها عنـد اسـتلامها ومـن ثـم لا يجـوز لـه ولا للقـرار الطعـين ولا وجه سليم حيث أقر باستلام الفواتير ولم يعت
 .للحكم المطعون فيه الزعم بأن مبلغ المليون جنيه خاص به دون العملاء 

خالف الحكم القانون حينما ظن أن مبلغ المليون جنيه المدفوع للشركة بموجـب : السبب الخامس 
 أدرجته في حسابه الشخصـي مـع أن الصـحيح شيك أنه لشراء أسهم للشاكي شخصيا وأن الشركة

 .هو أن الشركة أدرجت هذا المبلغ في حساب عملاء الشاكي واشترت به أسهما لهم 
 أن الشاكي عندما تلقي الأموال من العملاء أصدر لهم – ومن بعدها الحكم الطعين –وفات علي الهيئة   

 مسـئولة عـن هـذه الأمـوال فلـو قامـت بالشـراء باسـمه إيصالات استلام معنونة باسـم الشـركة ومـن ثـم تكـون الشـركة
دون العمــلاء لبــادر هــؤلاء إلــي مقاضــاة الشــركة عــن تلــك المبــالغ المدفوعــة مــنهم للاكتتــاب ولقامــت الهيئــة حينئــذ 
ٕبــإلزام الشــركة بالســـداد لهــم واذن فالشـــركة بتنفيــذها الشـــراء علــي النحــو الســـابق بيانــه قـــد ســارت فـــي الــنهج القـــويم 

للمليــون جنيــه فــلا ملامــة أو تثريــب عليهــا فمــا أثــاره الشــاكي بشــكواه الأخيــرة حــول المليــون جنيــه إنمــا يــدل بالنسـبة 
علــي فكــره الشــيطاني لمجــرد الانتقــام مــن الشــركة التــي أقامــت ضــده العديــد مــن الجــنح المباشــرة لإصــداره شــيكات 

فويضه في تسليم وتسلم طلبات الشراء  بإلغاء ت٢٨/٦/١٩٩٨بدون ترخيص مما أدي إلي سجنه ولأنها أنذرته في 
 .بالبيع من العملاء بالمنصورة 

ولقـد وقــع الحكــم الطعـين فــي خطــأ جسـيم إذ ظــن أن مبلــغ المليـون جنيــه أدرجتــه الشـركة بحســاب الشــاكي  
ٕالشخصي وهذا غير صحيح حيث أدرجته بحساب عملائـه واشـترت بـه أسـهما لهـم ، واذا كـان الحكـم يفتـرض أنـه 

 الشركة إدراج مبلغ المليون جنيه في حسابه الشخصي فهو افتراض غير سليم بدليل أنه دفـع نقـدا كان يجب علي
مبلغ عشرين ألف جنيه لشراء أسهم له شخصيا وسلم الشركة شيكا بمبلغ مليون جنيه لشراء أسهم لعملائه والدليل 

ٕ أي تحفـظ وانمـا أيضـا لأنـه كـان قـد علي ذلك ليس فقط استلامه الفواتير بأسـماء عملائـه وتوقيعـه باسـتلامها دون
ٕذكـر أمـام لجنـة التفتـيش علـي مكتـب الشـاكي بالمنصـورة أنـه يـتم تجميـع أمـوال المتعـاملين وايـداعهم بحسـابه ببنــك 
مصر الـدولي فـرع المنصـورة ويقـوم بإصـدار شـيكات باسـم الشـركة مقابـل الأسـهم المـراد شـراؤها للعمـلاء والمسـتفاد 

اصـة بمبـالغ العمـلاء وهـذا يقطـع بصـحة تصـرف الشـركة حينمـا أدرجـت هـذا المبلـغ من ذلك أن الشـيكات تكـون خ
في حساب عملاء الشاكي وليس في حسابه الخاص واشترت لهم أسهما تزيد قيمتها علي مبلـغ المليـون جنيـه ولـم 

 .تحتجز الشركة هذا المبلغ لنفسها وهو ما أقرت به الهيئة كما أقر به الحكم 
كي من أن مبلغ المليون جنيه كانـت لحسـابه ولـيس لحسـاب العمـلاء هـو زعـم صـادر وٕاذن فما زعمه الشا 

 . من نصاب وصمته المحكمة الجنائية بصفة المحتال النصاب وعاقبته علي هذا الوصف المشين 
 .وٕاذن فالأساس الذي شيد الحكم قضاءه عليه هو أساس غير سديد  

   بطلان الحكم لبطلان الإجراءات: السبب السادس 
 ونظــرا لتغيــر تشــكيل الــدائرة قــررت المحكمــة إعــادة ٤/١٠/٢٠٠٨كانــت الــدعوى محجــوزة للحكــم لجلســة  

 !!.وفي ذات الجلسة صدر الحكم المطعون فيه) دون إخطار الخصوم(الدعوى للمرافعة 
والسؤال البـديهي الـذي يـرد ) بعد إطلاع المحكمة علي الأوراق وسماع الإيضاحات: (وقد ورد الحكم  -

ممــن ســمعت منــه الإيضــاحات بمعرفــة الــدائرة بتشــكيلها الجديــد ؟ ومتــي تــم ذلــك والخصــوم لــم :  الــذهن هــو علــي
 . حتى يمكن قبول ما أورده الحكم بخصوص سماع الإيضاحات ٤/١٠/٢٠٠٨يمثلوا أمام المحكمة بجلسة 

  هو كيف تتم والسؤال البديهي الذي يرد أيضا علي الذهن) وبعد المداولة قانونا(كما ورد بالحكم  -

 مداولة بين أعضاء الدائرة رغم عدم سماعهم المرافعة حيث أن القانون أوجب صدور الحكم ممن سمعوا المرافعة 
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وحــدهم دون ســواهم وثابــت أن تشــكيل الــدائرة الــذي أصــدر الحكــم لــم يســمع المرافعــة فــي أيــة جلســة فــلا يحــق لــه 
 مرافعات ١٦٧الحكم بطلانا مطلقا طبقا لصريح نص المادة المداولة فهي إذن مداولة باطلة تستتبع حتما بطلان 

 .ٕالتي نصت علي أنه لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة والا كان الحكم باطلا 

 مرافعات أنه يتعين حصول المرافعـة أمـام ١٦٧، ١٦٦ولقد قضت محكمة النقض بأن مفاد المادتين  -
ٕالتي سمعت المرافعة والاشتراك فيهـا دون غيـرهم والا كـان الحكـم بـاطلا وكـان المنـاط فـي هـذا جميع قضاة الدائرة 

الخصوص هو الاعتداد بالبيانات المبينة بالحكم علي أن تكمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصوصية ذلك فـإذا 
للهيئــة التــي ســمعت كانــت الهيئــة التــي تــداولت فــي الحكــم وأصــدرته ووقعــت علــي مســودته بتشــكيل كامــل مخــالف 

 .المرافعة حسبما هو واضح من محاضر جلسات الدعوى فإن الحكم يكون باطلا 

 )١٥/٦/١٩٨٣نقض مدني في (
وكان حريا بالمحكمة عند فتح باب المرافعة أن تحدد جلسة لنظر الـدعوى فـيمكن للخصـوم حضـورها  -
مـام الـدائرة بتشـكيلها الجديـد قبـل إصـدار الحكـم ويمكـنهم حينئـذ إبـداء أقـوالهم أ) سواء تم إعلانهم أو دون إعلانهم(

 .في الدعوى 

 مرافعات علي أن يكون الإجـراء بـاطلا إذا نـص القـانون صـراحة علـي بطلانـه ٢٠ولقد نصت المادة  -
 مرافعات قـد نصـت علـي أن جـزاء ١٦٧أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء ، ولما كانت المادة 

وهـو إتاحـة الفرصـة للخصـوم لحضـور (لان كمـا أن الغايـة مـن الإجـراء الـذي كـان واجبـا اتخـاذه مخالفتها هو الـبط
لم تتحقق حيث صدر الحكم من قضاء لم يسـمعوا المرافعـة فـإن الحكـم ) جلسة لإبداء دفاعهم أمام التشكيل الجديد

 بجلس���ة ٥٠ لس���نة ١١٣٨ونق���ض )    (٣١/٣/١٩٨٣ ف���ي ٨٧٣ ص ٤٢ لس���نة ٤٤٧نق���ض (.يكـــون بـــاطلا بطلانـــا مطلقـــا 
٩/٦/١٩٨١( 

 صــفحة اشــتملت علــي وقــائع الــدعوى ١٣وفضــلا عــن هــذا وذاك فالثابــت أن مســودة الحكــم تقــع فــي  -
فكيـــف تــــأتي للمحكمـــة أن تســــطر كـــل ذلـــك فــــي أخـــر جلســــة .. ورأي المفـــوض ومـــذكرات الخصــــوم ومســـتنداتهم 

وحاصــل أســباب الطعــن  .   حيــث أن ذلــك غيــر معقــول حصــوله ممــا يبطــل الحكــم بطلانــا مطلقــا٤/١٠/٢٠٠٨
 .سالفة الذكر أن الحكم المطعون فيه خالف القانون والواقع مخالفات عديدة مما ينبغي معه القضاء بإلغائه 

ولمــا كانــت المحكمــة الإداريــة العليــا تملــك التصــدي لموضــوع المنازعــة طالمــا أن أوراقهــا مســتوفاة ، وكــان  
اعنـة ومـذكرات دفاعهـا أن القـرار المطعـون فيـه مشـوب بعيـوب عـدم البين من المسـتندات المقدمـة مـن الشـركة الط

 .المشروعية مما ينبغي معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب علي ذلك من أثار 
علمـــا بـــأن القـــرار المطعـــون فيـــه مـــن شـــأنه إلحـــاق أشـــد الأضـــرار بالشـــركة فمركزهـــا الثالـــث بـــين شـــركات  

جنيـه سـنويا ولهـا عمـلاء بالخـارج ومـن شـأن القـرار المطعـون فيـه السمسرة في مصر وتقوم بعمليات تفوق المليار 
الإضــرار بمســاهميها وعملائهــا وســمعتها بســوق المــال وهــو مــا لا يمكــن تداركــه مســتقبلا إذ قــد يــؤدي إلــي وقــف 
التعامل معها كلية وبالتالي تصفيتها مما يؤثر بدوره علي السوق لما للشركة من سمعة وثقل بين المتعاملين علما 

، ........ ) وبنــك ......... و الشــركة ....... شــركة (بــأن الشــركة يــدخل ضــمن مســاهميها شــركات قطــاع عــام 
 موظفــا ســتقطع أرزاقهــم بســبب قــرار الهيئــة وكــل ذلــك أصــاب الشــركة بالــذعر واشــتد ذعرهــا ٤٥كمــا أن بالشــركة 

 .بصدور حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه بالطعن الماثل 
 .علي يقين إنها ستجد لدي عدالة المحكمة الإدارية العليا خير موئل لإنصافها والشركة 
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 لذلك
تلتمس الشركة الحكم بقبول طعنها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعـون فيـه والقضـاء مجـددا بإلغـاء القـرار 

                       .   جتين ٕالمطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من أثار والزام جهة الإدارة المصروفات عن الدر
 وكيل الطاعنة                                                                                                            

 
         المحامي                                                                                                       
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 بسم االله الرحمن الرحيم 
 باسم الشعب

 مجلس الدولة 
 المحكمة الإدارية العليا

  موضوع –الدائرة الأولي 
 م ٢٢/٥/٢٠١٠بالجلسة المنعقدة علنا في يوم السبت الموافق 

 لدولة ورئيس المحكمة رئيس مجلس ا  محمد أحمد الحسيني / برئاسة السيد الأستاذ المستشار
مجـدي حســين محمــد العجـاتي وأحمــد محمـد صــالح الشـاذلي وعــادل ســيد   / وعضـوية الســادة الأسـاتذة المستشــارين 

 نواب رئيس مجلس الدولة   عبد الرحيم حسن بريك ومجدي محمود بدوي العجرودي  
 جلس الدولة ومفوض الدولةمصطفي حسين السيد أبو حسين نائب رئيس م/ بحضور السيد الأستاذ المستشار 

 سكرتير المحكمة      كمال نجيب رمسيس / وحضور السيد 
 أصدرت الحكم الآتي

  القضائية عليا٥٥لسنة .... في الطعن رقم 
 :المقام من 

 ..............بصفته رئيس مجلس إدارة شركة ........................ 
 ضد 

 .........رئيس مجلس إدارة  -١
٢- ........................... 

  ٤/١٠/٢٠٠٨ ق بجلسة ٥٩لسنة ..... في الدعوى رقم 
 "الإجراءات " 

غب إبراهيم غب المحامي بالنقض والإدارية العليا تقرير الطعـن /  أودع الأستاذ ٢/١٢/٢٠٠٨بتاريخ  
شــار إليــه والقاضــي الماثــل نيابــة عــن الطــاعن بصــفته قلــم كتــاب المحكمــة الإداريــة العليــا ، طعنــا علــي الحكــم الم

 .منطوقه بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات 
وطلب الطاعن بصفته للأسباب الواردة بالتقرير الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغـاء الحكـم  

ٕذلــك مــن أثــار والــزام جهــة الإدارة المطعــون فيــه والقضــاء مجــددا بإلغــاء القــرار المطعــون فيــه مــع مــا يترتــب علــي 
 .المصروفات عن الدرجتين 

 .وقد أعلن تقرير الطعن إلي المطعون ضدهما علي النحو المبين بالأوراق  
وأودعـت هيئـة مفوضـي الدولـة تقريـرا بـالرأي القـانوني فـي الطعـن ارتـأت فيـه الحكـم بقبـول الطعـن شـكلا ،  

 .ٕورفضه موضوعا والزام الطاعن المصروفات 
 وتـــدوولت بالجلســات علــي النحـــو ١٦/٢/٢٠٠٩وتحــدد لنظــر الطعـــن أمــام دائــرة فحـــص الطعــون جلســة  

موضـــوع لنظرهـــا /  قـــررت الـــدائرة إحالـــة الطعـــن إلـــي الـــدائر الأولـــي ١٨/١/٢٠١٠المبـــين بالمحاضـــر ، وبجلســـة 
ت ، وقــدم  ، حيــث نظــر بهــذه الجلســة وتــدوول أمامهــا علــي النحــو الثابــت بمحاضــر الجلســا١٣/٣/٢٠١٠بجلســة 

الحاضر عن الطاعن حافظتي مسـتندات انطـوت علـي المسـتندات المعـلاة علـي غلافيهمـا كمـا قـدم مـذكرة بدفاعـه 
طلــب فــي ختامهــا الحكــم بــذات الطلبــات الــواردة بتقريــر الطعــن ، وقــدم الحاضــر عــن الهيئــة العامــة لســوق المــال 
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ن جـدول محكمـة شـمال القـاهرة الابتدائيـة حافظة مسـتندات انطـوت علـي مسـتند وحيـد عبـارة عـن شـهادة صـادرة مـ
 قــررت المحكمــة إصــدار الحكــم بجلســة ٢٤/٤/٢٠١٠وبجلســة . ك. م٢٠٠٥لســنة ... تفيــد موقــف الــدعوى رقــم 

 .اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 
 المحكمة 

 .داولة قانونا بعد الإطلاع علي الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والم 
 .ومن حيث إن الطعن قد استوفي سائر عناصره الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا 

 تخلـص فـي أنـه بتـاريخ – بالقدر اللازم لحمـل منطـوق هـذا الحكـم علـي أسـبابه –ومن حيث إن عناصر المنازعة 
لقضــاء الإداري بالقــاهرة دائــرة  ق أمــام محكمــة ا٥٩لســنة ...  أقامــت الشــركة الطاعنــة الــدعوى رقــم ٢٠/٦/٢٠٠٥

المنازعــات الاقتصــادية والاســتثمار بطلــب الحكــم بصــفة مســتعجلة بوقــف تنفيــذ القــرار المطعــون فيــه مــع مــا يترتــب 
علــي ذلــك مــن أثــار ، وفــي الموضــوع بإلغــاء القــرار المطعــون فيــه واعتبــاره كــأن لــم يكــن مــع إلــزام الهيئــة المــدعي 

 كتـــاب الإدارة القانونيـــة ١٦/١٢/٢٠٠٤لـــدعوى إن الشـــركة تســـلمت بتـــاريخ وقالـــت شـــرحا ل. عليهـــا المصـــروفات 
 بإنـذار الشـركة بإزالـة المخالفـات المنسـوبة إليهـا ، ١٦/١٢/٢٠٠٤ بتـاريخ ١٢٠٨بالهيئة العامـة لسـوق المـال رقـم 

ة بعـد جنيـه إلـي الشـاكي وهـو المبلـغ المتبقـي مـن إجمـالي المبلـغ المسـلم منـه للشـرك) ١٠١٢٢٩٨(وذلك برد مبلغ 
 ١٩٩٢ لسـنة ٩٥وذلك بـزعم مخالفـة الشـركة للقـانون رقـم ..... سهم من أسهم الشركة ) ٥٠٠(الاكتتاب في عدد 

...  حيـث رفضـت الهيئـة تظلمهـا ، فأقامـت الـدعوى رقـم ٢٧/١٢/٢٠٠٤ولائحته التنفيذيـة ، فتظلمـت الشـركة فـي 
المبلــغ لســابقة شــراء أســهم للمــذكور باســم  مــدني كلــي شــمال القــاهرة بطلــب الحكــم ببــراءة ذمتهــا مــن ٢٠٠٥لســنة 

عملائــه ، وأنـــذرت الهيئـــة بالتريــث فـــي اتخـــاذ أيــة إجـــراءات قانونيـــة حتــى الفصـــل فـــي هــذه الـــدعوى إلا أن الهيئـــة 
 المتضمن وقف نشاط الشركة لمدة خمسـة عشـر يومـا وعلـي ١٠١ بقرارها رقم ١٤/٤/٢٠٠٥أخطرت الشركة في 

ٕا قبــل مــدة الوقــف وازالــة الأســباب التــي أوقفــت الشــركة مــن أجلهــا خــلال مــدة الشــركة مراعــاة حقــوق العمــلاء لــديه
 تـم إخطـار الشـركة بــرفض ١٦/٦/٢٠٠٥ ، وبتــاريخ ١٧/٤/٢٠٠٥الوقـف ، فتظلمـت الشـركة مــن هـاذ القـرار فـي 

 مـن فأقامت دعواها أمام المحكمة المشار إليها بطلـب وقـف تنفيـذ ثـم إلغـاء القـرار المشـار إليـه علـي سـند. التظلم 
أن القــرار صــدر مفتقــرا إلــي ركــن الســبب حيــث اســتندت الهيئــة إلــي شــكوى مــن الشــاكي رغــم حفــظ الهيئــة للشــكوى 

 أمــام المحكمــة المدنيــة وكــان يتعــين علــي ٢٠٠٥لســنة ... الســابقة ، كمــا أن الشــركة أقامــت دعــوى مدنيــة بــرقم 
 حجـــز الـــدعوى – بتشـــكيل مغــاير – قـــررت المحكمــة ٣١/٥/٢٠٠٨وبجلســـة . الهيئــة التريـــث حتــى الفصـــل فيهــا 

 وبهـــــذه الجلســـــة قـــــررت المحكمـــــة إعـــــادة الـــــدعوى للمرافعـــــة بجلســـــة ٤/١٠/٢٠٠٨ليصـــــدر فيهـــــا حكـــــم بجلســـــة 
 لتغييــر تشــكيل هيئــة المحكمــة حيــث تــم الحكــم فيهــا أخــر الجلســة فأصــدرت حكمهــا المطعــون فيــه ٤/١٠/٢٠٠٨

 .ية المصروفات وألزمت الشركة المدع، بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا
ومــن حيــث إن مبنــي الطعــن الماثــل أن الحكــم المطعــون فيــه قــد خــالف القــانون حيــث أن الحكــم المطعــون فيــه لــم 
يتحر أنه لا يجوز للهيئة المطعـون ضـدها أن تنصـب مـن نفسـها قاضـيا فـي الخـلاف بـين الشـركة والشـاكي حيـث 

يشكل افتئاتا علي ولاية القضـاء لأن النـزاع كـان جنيه وهذا ) ١٠١٢٢٩٨(ألزمت الشركة بأن تؤدي للشاكي مبلغ 
كما خالف الحكم المطعون فيـه . ك شمال القاهرة . م٢٠٠٥لسنة ... مطروحا علي القضاء المدني بالدعوى رقم 

القانون إهداره حجية قرارات حفظ الشكوى وهي قرارات صـارت نهائيـة بعـدم الطعـن عليهـا ،  وأيضـا خـالف الحكـم 
 بالإنذار الموجه إلي الشركة والذي ترتب عليه صدور القرار المطعون فيـه لأنـه صـادر مـن غيـر القانون لاعتداده

. مختص فضـلا عـن بطـلان تشـكيل إجـراءات لجنـة التظلمـات التـي نظـرت تظلـم الشـركة مـن الإنـذار الموجـه لهـا 
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انـت محجـوزة للحكــم كمـا نعـت الشـركة أن الحكــم المطعـون فيـه اتسـم بــالبطلان فـي الإجـراءات حيـث إن الــدعوى ك
 دون إخطار الخصـوم – ونظرا لتغيير تشكيل الدائرة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة ٤/١٠/٢٠٠٨بجلسة 

 في ذات الجلسة حيث صدر الحكم المطعون فيه ، ومـن ثـم تكـون المحكمـة قـد خالفـت أحكـام قـانون المرافعـات –
ٕولـة غيـر القضـاة الـذين سـمعوا المرافعـة والا كـان الحكـم حيـث تضـمنت أحكامـه بأنـه لا يجـوز أن يشـترك فـي المدا

باطلا ، ومن ثم يتعين أن تكون المرافعـة أمـام جميـع القضـاة الـذين سـمعوا المرافعـة والاشـتراك فيهـا دون غيـرهم ، 
وكــان حريــا بالمحكمــة عنــد فــتح بــاب المرافعــة أن تحــدد جلســة لنظــر الــدعوى فيكــون للخصــوم حضــورها ســواء تــم 

و بدون إعلانهم ويمكنهم حينئذ إبـداء أقـوالهم أمـام الـدائرة بتشـكيلها الجديـد قبـل إصـدارها للحكـم ، فضـلا إعلانهم أ
صــفحة اشــتملت علــي وقــائع الــدعوى ورأي المفــوض ومــذكرات ) ١٣(عــن ذلــك فــإن مســودة الحكــم والتــي تقــع فــي 

 حيـث إن ذلـك غيـر ٤/١٠/٢٠٠٨الخصوم ومستنداتهم فكيف يتأتى للمحكمة أن تسطر كل ذلك في أخـر جلسـة 
 .معقول حصوله مما يبطل الحكم بطلانا مطلقا 

 فـي شـأن قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة تـنص ١٩٦٨ لسـنة ١٣مـن القـانون رقـم ) ٢٠(ومن حيث إن المادة 
 يكون الإجـراء بـاطلا إذا نـص القـانون صـراحة علـي بطلانـه أو إذا شـابه عيـب لـم يتحقـق بسـببه الغايـة" علي أنه 

 .من الإجراء 
إصـدار (الفصـل الأول ) الأحكـام(من ذات القانون والتي وردت تحـت البـاب التاسـع بعنـوان ) ١٦٧(وتنص المادة 

" . ٕلا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة والا كان الحكم بـاطلا " علي أنه ) الأحكام
لا يجــوز للمحكمــة أثنــاء المداولــة أن تســمع أحــد الخصــوم أو  " مــن ذات القــانون علــي أنــه) ١٦٨(وتــنص المــادة 

ٕوكيله إلا بحضور خصمه ، أو أن تقبل أوراقا أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصـم الأخـر والا كـان 
 .العمل باطلا 
 تصـرح بـه لا يجوز فتح باب المرافعـة بعـد تحديـد جلسـة النطـق بـالحكم إلا بقـرار" علي أنه ) ١٧٣(وتنص المادة 

 ".المحكمة في الجلسة ، ولا يكون ذلك إلا لأسباب جديدة تبين في ورقة الجلسة وفي المحضر 
تطبــــق الإجــــراءات "  فــــي شــــأن مجلــــس الدولــــة علــــي أن ١٩٧٢ لســــنة ٤٧مــــن القــــانون رقــــم ) ٣(وتــــنص المــــادة 

ص ، وذلـك إلـي أن يصـدر المنصوص عليها في هذا القانون ، وتطبق أحكام قانون المرافعـات فيمـا لـم يـرد فيـه نـ
 ".قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي 

ومـن حيــث إن مفــاد مـا تقــدم أن المشــرع فـي قــانون المرافعــات باعتبـاره الشــريعة العامــة فـي مجــال إجــراءات العمــل 
علـــي القضـــائي فـــي المـــواد المدنيـــة والتجاريـــة والتـــي تســـري أحكامـــه وفقـــا للمـــادة الثالثـــة مـــن قـــانون مجلـــس الدولـــة 

الدعاوى الإدارية التي ينظرها القسم القضائي في حالة خلو قانون مجلـس الدولـة مـن تنظـيم لـبعض إجـراءات تلـك 
ٕالــدعاوى ، فقــد نظــم قــانون المرافعــات القواعــد الخاصــة بالأحكــام واصــدارها مرتكنــا علــي قاعــدة عامــة مــن قواعــده 

لان الإجراء أو إذا شاب الإجراء عيب لم تتحقق وهي كون الإجراء يكون باطلا إذا نص القانون صراحة علي بط
بسببه الغاية من الإجراء ، وانطلاقا من هذه القاعدة قرر القانون بعـدم جـواز أن يشـترك فـي المداولـة فـي الأحكـام 
ٕالتـي ســوف تصــدرها المحكمـة غيــر القضــاة الـذين ســمعوا المرافعــة والا كـان الحكــم بــاطلا ، وقـد جــري قضــاء هــذه 

أن النظـــام القضـــائي المصـــري يحظـــر علـــي غيـــر القضـــاة الـــذين ســـمعوا المرافعـــة أن يشـــتركوا فـــي المحكمـــة علـــي 
المداولة أي أن سماع المرافعة شرط للاشتراك في المداولة ، ذلك أن القضاة الذين سمعوا المرافعة بما أحـاطوا بـه 

م اللــزوم ولايـة الفصــل فــي مـن حجــج الخصـوم ومــا ســبق أمـامهم مــن أوجــه دفـاع ودفــوع هـم الــذين تتــوافر لهـم بحكــ
 فــي ٤/٥/١٩٨٥فــي هــذا المعنــي ، الحكــم الصــادر بجلســة . ( المنازعــة علــي أســاس مــا ســمعوه أثنــاء المرافعــة 
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، كمــا ذهبــت هــذه المحكمــة إلــي أنــه إذا تغيــر أحــد أعضــاء ) ق٣١لســنة ...  ق ، ٢٩لســنة .... الطعنــين رقمــي 
ٕالمرافعة واعادة الإجراءات أمام المحكمة بهيئتها الجديـدة ، وفـي الدائرة التي استمعت إلي المرافعة وجب فتح باب 

 ق جلسة ٣١ لسنة ١٥٣٩المحكمة الإدارية العليا ، في الطعن رقم . (حالة مخالفة ذلك يؤدي إلي بطلان الحكم 
٣/٥/١٩٨٦.( 

ريريــة تقــدم ومــن حيــث إن ســماع المرافعــة مــن الخصــوم ســواء المرافعــة الشــفوية أو مــا يســفر عنهــا مــن مــذكرات تح
ٕإلي المحكمة وذلك بعد إعادة تشكيلها واصدارها لقـرار إعـادة الـدعوى للمرافعـة لهـو مـن الإجـراءات الجوهريـة التـي 
يتعين علي محكمة الموضوع إتباعه وذلك حتى يتاح للمحكمة بتشكيلها الجديد نظر الـدعوى وسـماع مـا يعـن لهـا 

م وحججهم ويتوافر للمحكمة بحكم اللـزوم ولايـة الفصـل فـي من الخصوم في مواجهتها وحتى يحيطوا بأوجه دفاعه
المنازعـــة عـــن بصـــر وبصـــيرة قوامهـــا إحقـــاق العدالـــة وتـــوفير الطمأنينـــة فـــي نفـــوس المتخاصـــمين تجـــاه قاضـــيهم 

 .الطبيعي ، فإذا خالفت محكمة الموضوع هذا الإجراء وأصدرت حكمها دون إتباعه كان حكمها مشوبا بالبطلان
 ٥٩لسـنة ...  كان ما تقدم ، وكان الثابت من محاضر الجلسات التي نظرت فيها الدعوى رقـم ومن حيث إنه لما

 وفـــي حضـــور كـــل مـــن ٣١/٥/٢٠٠٨ بجلســـة –ق المطعـــون علـــي الحكـــم الصـــادر فيهـــا ؛ أن المحكمـــة قـــررت 
دار ومحـامي الخصـم المتـدخل ، ومحـامي الهيئـة المطعـون عليهـا إصـ) الشـركة الطاعنـة(محامي الشركة المدعيـة 

 ، وبهذه الجلسة تغير تشـكيل هيئـة المحكمـة ، ثـم قـررت إصـدار الحكـم أخـر الجلسـة ٤/١٠/٢٠٠٨الحكم بجلسة 
وذلــك فــي غيبــة الخصــوم حيــث خــلا محضــر هــذه الجلســة مــن حضــور أي مــن الخصــوم ، ثــم أصــدرت حكمهــا 

فات ؛ ومـن ثـم يكـون المطعون فيـه بقبـول الـدعوى شـكلا ، ورفضـها موضـوعا ، وألزمـت الشـركة المدعيـة المصـرو
هــذا الحكــم قــد صــدر مخالفــا للقــانون وللإجــراءات الواجــب إتباعهــا فــي حالــة تغييــر هيئــة المحكمــة وضــرورة إعــادة 
الإجــراءات ســواء بالإخطــار أو بالحضــور الفعلــي للخصــوم أمامهــا ، ولمــا كــان ذلــك فإنــه يتعــين القضــاء بــبطلان 

حكمة القضاء الإداري لتفصل فيها مجددا بهيئة مغايرة مع إبقـاء الحكم المطعون فيه والأمر بإعادة الدعوى إلي م
الفصل في المصروفات وذلك علي النحو ما سبق أن قضت به المحكمة الإداريـة العليـا بجلسـتها المنعقـدة بتـاريخ 

 ق بـأن فـتح بـاب المرافعـة يسـتلزم إعـلان طرفـي النـزاع ٢٦لسـنة ....  فـي الطعـن رقـم ١٩٨٤ من يونيه سـنة ٢٣
 لم يكونوا حاضـرين لإبـداء الـدفاع دون أن يغيـر مـن ذلـك فـي شـيء مـا يقـال مـن أنـه إذا حضـر المـدعي عليـه إذا

فــي أي جلســة اعتبــرت الخصــومة حضــورية فــي حقــه ولــو تخلــف بعــد ذلــك أو أن النظــام القضــائي لمجلــس الدولــة 
ه بــأن الأحكــام الصــادرة عــن يقــوم أساســا علــي مبــدأ المرافعــات التحريريــة فــي مواعيــد محــددة ، فــذلك مــردود عليــ

المحكمة الإدارية والسـابق الإشـارة إليهـا قـد أكـدت ضـرورة سـماع المرافعـة مـن المحكمـة بتشـكيلها الجديـد للأسـباب 
 .السابق بيانها في هذا الحكم 

 فلهذه الأسباب 
 الدعوى إلي بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع ببطلان الحكم المطعون فيه ، وأمرت بإعادة: حكمت المحكمة 

محكمة القضاء الإداري بهيئة مغايرة لتفصل فيه مجددا ، مع إبقاء الفصل في المصروفات إلي حـين الفصـل فـي 
 .موضوع الدعوى 
 رئيس المحكمة     سكرتير المحكمة    
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 مكتب                      
 مرتضي منصور                     

 للمحاماة والاستشارات القانونية                       
 /   /انه في يوم     الموافق  

ض والإداريــة مرتضــى أحمــد منصــور المحــامي بــالنق/مراقــب عــام المحكمــة الإداريــة العليــا حضــر الأســتاذ/ أمــامي أنــا 
 ق وهو الرئيس الشرعي المنتخب للنـادي ومحلـه المحتـار ٦٢العليا عن نفسه وبصفته المدعي في الدعوى رقم  لسنة 

  الدقي – شارع مروان ١مكتبه الكائن 
 ضـــد

 بصفته .................  -١
 بصفته ...............  -٢

 بصفته ...............  -٣

 بصفته ...............  -٤

 بصفته ....... ........ -٥

 الصـادر مـن محكمـة القضـاء الإداري ٦٢لسـنة .... وقرر أنه يطعن في الحكم الصادر في الدعوى رقـم  
بقبول الدعوى شكلا ورفضـها موضـوعا مـع إلزامـه ..  والقاضي منطوقه ١/٦/٢٠٠٨بالقاهرة الدائرة الثانية بتاريخ 

 .بالمصروفات 
 موضوع الطعن 

ه شـابه عيـب مخالفــة الدسـتور والقـانون وأخطـأ فــي تطبيقـه وتأويلـه وشــابهه حيـث أن الحكـم المطعـون عليــ 
الفســاد فــي الاســتدلال والقصــور فــي التســيب بالإضــافة إلــي إخلالــه بحــق الــدفاع حيــث أن الحكــم الطعــين خــالف 

 . من الدستور التي تنص علي أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون ٦٦المادة 
 لســـنة ٨٣٦ مـــن لائحــة الأنديـــة رقـــم ١٢ ، ٧عقوبــة تبعيـــه واردة فـــي نــص المـــادتين واســتند الحكـــم علـــي  
 وهــي إســقاط العضــوية كعقوبــة تبعيــة بحكــم جنــائي صــادر فــي جنحــة ســب وقــذف وهــي عقوبــة تبعيــة لــم ٢٠٠٠

  .١٩٧٨ لسنة ١٢٥ المعدل بقانون ٧٥ لسنة ٧٧ينص عليها قانون الأندية 
 ٢٥ ، ٣٤لعقوبــات التــي وردت العقوبــات التبعيــة فيــه فــي المــادتين كمــا لــم تــرد هــذه العقوبــة فــي قــانون ا 

علـي سـبيل الحصـر وهـو القــانون الـذي حـوكم بـه الطــاعن عـن واقعـة ملفقـة كاذبــة يحاسـب االله مـن ارتكبهـا حســابا 
 .عسيرا لأنه المنتقم الجبار 

لواضــع هــذه اللائحــة  لــم يعطــى ا٧٨ لســنة ١٥ المعــدل بالقــانون ٧٥ لســنة ٧٧كمــا أن قــانون الأنديــة رقــم  
 .سلطة أو تفويض منه بإضافة أي عقوبات تبعية أو أصلية غير الواردة في القانون من ذاته

ومن ثم فـإن هـذه العقوبـة التبعيـة الـواردة بالائحـة تتسـم بعـدم المشـروعية ومخالفـة الدسـتور والقـانون وكـان  
قرة لمحكمتنا العليا ، كما أن هذا الحكم لم يـرد للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تتصدي لها إعمالا للمبادئ المست

 .علي دفاع الطاعن ودفوعه ردا قانونا مستساغا 
 ولما كان الطاعن يصبه أضرارا مادية وأدبية لا يمكن تدارجها حين تنفيذ الحكم الذي استند إلي حكم  

 كــل منــه أن يحكــم بإدانــه صــادر فــي واقعــة ملفقــة اعتــرف القاضــي المخــتص بنظرهــا أنهــا ملفقــة وأن وزيــر العــدل
 .الطاعن ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وأخبر أن هذه الدعوى تؤكد براءة الطاعن قاموا بإحالته إلي الصلاحية 
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فتنفيذ هذا الحكم وعدم إيقاف تنفيذه علي وجه الاستعجال يؤي إلـي أضـرار جسـيمة بالطـاعن خاصـة وأن  
 والطــاعن سيرشــح نفســه علــي مقعــد ٩/٦/٢٠٠٨لنــادي ســيبدأ يــوم فــتح بــاب الترشــيح لرئاســة مجلــس إدارة نــادي ا

الرئاســة الــذي اغتصــب منــه بالبلطجــة والتلفيــق ومــن ثــم فــإن ركــن الاســتعجال والخطــر متــوافر ممــا يــدعو الطــاعن 
 ١/٦/٢٠٠٨الالتماس إلي تحديد أقـرب جلسـة لنظـر الطعـن والشـق والمسـتعجل بإيقـاف تنفيـذ الحكـم الصـادر يـوم 

د ذلـــك وخاصـــة أن الحكـــم مـــرجح الإلغـــاء لمخالفتـــة للدســـتور والقـــانون والمبـــادئ القانونيـــة المســـتقرة تـــم إلغـــاءه بعـــ
لمحكمنتــا الإداريــة العليــا مــع ملاحظــة أن الــدائرة الأولــي بالمحكمـــة الإداريــة العليــا هــي التــي قــدمت الــبلاغ ضـــد 

دالة الاتنظر هـذا الطعـن وخاصـة الطاعن والذي استند عليها الحكم الطعين وأصبحت طرفا في الخصومة من الع
 ق عليــا إلــي دائــرة أخــري مــع احتــرام وتقــدير الطــاعن لكــل دوائــر ٥٢لســنة ... وأنهـا ســبق وأن أحالــت الطعــن رقــم 

 .المحكمة الإدارية العليا 
 .فإنه لا يبقي إلا الحصول علي حقة ولقد فوض االله سبحانه وتعالي في الانتقام من كل من ظلمه  

 لذلك 
لطــاعن الحكــم بقبــول الطعــن شــكلا لرفعــه فــي الميعــاد وبصــفة مســتعجله بوقــف تنفيــذ هــذا الحكــم يلــتمس ا 

ٕعلــي أن ينفــذ بالمســودة دون إعــلان وفــي الموضــوع بإلغــاء الحكــم المطعــون عليــه لإعــلان بطــلان والغــاء القــرار 
جلس إدارة نادي الزمالك السلبي الصادر من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بالإمتناع عن إعلان بطلان قرار م

 والمتضــمن إســقاط عضــوية الطــاعن العاملــة مــع مــا يترتــب علــي ذلــك مــن أثــار أهمهــا ٢٤/٧/٢٠٠٨المــؤرخ فــي 
عــودة الطــاعن عضــوا عــاملا بنــادي النــادي علــي أن ينفــذ الحكــم بشــقيه المســتعجل والموضــوعي دون إعــلان مــع 

  .إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
 وكيل الطاعن     

 
 المحامي           

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 ٩١

 بسم االله الرحمن الرحيم 
 باسم الشعب

 مجلس الدولة 
 المحكمة الإدارية العليا

 الدائرة السادسة 
 محمد منير السيد أحمد جويفل / بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار

 س المحكمة  نائب رئيس مجلس الدولة ورئي          
 نائب رئيس مجلس الدولة  سامي أحمد محمد الصباغ / وعضوية السيد الأستاذ المستشار 
 نائب رئيس مجلس الدولة  محمد البهنساوي محمد  / وعضوية السيد الأستاذ المستشار 
 نائب رئيس مجلس الدولة  حسن عبد الحميد البرعي / وعضوية السيد الأستاذ المستشار 

 نائب رئيس مجلس الدولة  حسن سلامة أحمد محمود  /  الأستاذ المستشار وعضوية السيد
 محمد منصور محمد منصور  مفوض الدولة / وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد 

 سكرتير المحكمة      عصام سعد ياسين / وسكرتارية السيد 
 أصدرت الحكم الآتي 

 ليا  قضائية ع٥٤لسنة ... ، ... في الطعنين رقمي 
 .................المقامين من 

 ضـــد
 بصفته ...................  -١
 بصفته ....................  -٢
 بصفته ....................  -٣
 بصفته ....................  -٤
 بصفته ....................  -٥

  ١/٦/٢٠٠٨ الصادر بجلسة – الدائرة الثانية –في حكم محكمة القضاء الإداري 
  ق ٦٢لسن ..... دعوى رقم في ال

  ١/٦/٢٠٠٨ الصادر بجلسة –الدائرة الثانية 
  ق ٦٢لسن ..... في الدعوى رقم 

 "الإجراءات " 
 أودع الطــاعن قلــم كتــاب المحكمــة تقريــر طعــن قيــد بجــدولها تحــت ٢/٦/٢٠٠٨فــي يــوم الاثنــين الموافــق  

ـــرقم   الصــــادر بجلســــة – الــــدائرة الثانيــــة –ري  قضــــائية عليــــا ، فــــي حكــــم محكمــــة القضــــاء الإدا٥٤لســــنة .... الـ
ٕ ق ، والـــذى قضــي بقبــول الـــدعوى شــكلا ، ورفضـــها موضــوعا والـــزام ٦٢لســنة ...  فــي الــدعوى قـــم ١/٦/٢٠٠٨

 ٥٤لســنة ...  تقريــر طعــن قيــد بــرقم ٧/٦/٢٠٠٨كمــا أودع الطــاعن يــوم الســبت الموافــق . المــدعي المصــروفات 
 .ذكر قضائية عليا طعنا علي ذات الحكم سالف ال

 الحكــم بقبولهمــا شــكلا وبصــفة مســتعجلة بوقــف – للأســباب الــواردة بتقريــري الطعنــين –وطلــب الطــاعن  
تنفيذ الحكم المطعون فيه بموجب مسودة الحكم دون إعلان ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضـاء 
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 إعـلان بطـلان القـرار الصـادر مـن مجلـس مجددا بصفة أصـلية بإلغـاء قـرار الجهـة الإداريـة السـلبي بالامتنـاع عـن
 بإسقاط عضوية الطاعن بنادي الزمالك للألعاب الرياضية مع ما يترتب ٢٤/٩/٢٠٠٧إدارة نادي الزمالك بتاريخ 

علــي ذلــك مــن أثــار ، وبصــفة احتياطيــة الحكــم بعــدم دســتورية لائحــة النظــام الأساســي للأنديــة الرياضــية الصــادرة 
 فيمـا تضـمنته مـن إسـقاط العضـوية عـن العضـو العامـل إذا فقـد شـرطا ٢٠٠٠ لسـنة ٨٣٦بقرار وزير الشباب رقم 

 وهـو أن يكـون محمـود السـيرة حسـن السـمعة ولـم تصــدر ٤ بنـد ٧مـن شـروط العضـوية المنصـوص عليهـا بالمـادة 
ن ، ضـده أيـه أحكـام نهائيـة فــي جنايـة أو جنحـة بعقوبـة مقيـدة للحريــة ، علـي أن ينفـذ الحكـم بمسـودته ودون إعــلا

 .مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات 
 .وقد جري إعلان الطعنين علي النحو الثابت بالأوراق  
وأودعـــت هيئـــة مفوضـــي الدولـــة تقريـــرا مســـببا فـــي الطعنـــين ، ارتـــأت فيـــه الحكـــم بقبـــول الطعنـــين شـــكلا  

 .ٕورفضهما موضوعا والزام الطاعن المصروفات 
ان من الدائرة الأولي فحص طعون إلي الـدائرة السادسـة  أحيل الطعن٧/٦/٢٠٠٨ ، ٤/٦/٢٠٠٨وبتاريخ  

 ١٠/٦/٢٠٠٨فحص طعون لاستشعار الحرج ، وعين لنظر الطعنـين أمـام الـدائرة السادسـة فحـص طعـون جلسـة 
 قـــررت الـــدائرة إحالـــة ١٢/٦/٢٠٠٨، وفيهـــا قـــررت الـــدائرة ضـــم الطعنـــين ليصـــدر فيهمـــا حكـــم واحـــد ، وبجلســـة 

 قــــررت ١/٧/٢٠٠٨ ، وبجلســــة ١٤/٦/٢٠٠٨لنظرهمــــا بجلســــة ) موضــــوع(ة عليــــا الطعنــــين إلــــي الــــدائرة السادســــ
 .المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به 

 "المحكمة " 
 .بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا 

 .ا أوضاعها الشكلية ومن حيث إن الطعنين قد استوفي
 أقـام الطـاعن ٤/٢/٢٠٠٨ فـي أنـه بتـاريخ – حسـبما يبـين مـن الأوراق –ومن حيث إن عناصر المنازعـة تخلـص 

  ق أمام محكمة القضاء الإداري ، يطلب فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة ٦٢لسنة ... الدعوى رقم 
 فيمـا تضـمنه ٢٤/٩/٢٠٠٧ار مجلـس إدارة نـادي الزمالـك المـؤرخ الإدارية السلبي بالامتناع عن إعلان بطـلان قـر

ًمن إسقاط عضوية الطاعن بالنادي مع ما يترتب علي ذلك من أثار أخصها عودته عضوا عاملا بنادي الزمالـك  ً
 .للألعاب الرياضية 

ة  قضــت المحكمــة بــرفض الــدعوى ، وشــيدت قضــاءها علــي أن الثابــت بــالأوراق أن محكمــ١/٦/٢٠٠٨وبجلســة 
 ب جنح الدقي بحـبس ٧لسنة ...  حكمها الحضوري في القضية رقم ٢/٥/٢٠٠٧جنح الدقي قد أصدرت بجلسة 

المــدعي ثــلاث ســنوات مــع النفــاذ لإهانتــه إحــدي المحــاكم وســب وقــذف مــوظفين عمــوميين أثنــاء تأديــة وظيفــتهم ، 
ي أصـــدرت حكمهـــا بجلســـة وقـــام المـــدعي باســـتئناف هـــذا الحكـــم أمـــام محكمـــة جـــنح مســـتأنف شـــمال الجيـــزة والتـــ

 بقبـــــول الاســــتئناف شـــــكلا ، وفــــي الموضـــــوع بتعــــديل الحكـــــم ٢٠٠٧لســــنة ...  فــــي القضــــية رقـــــم ١٦/٥/٢٠٠٧
المســتأنف والاكتفــاء بحــبس المــتهم ســنة مــع الشــغل والنفــاذ وألزمتــه المصــاريف الجنائيــة ، فقــام مجلــس إدارة نــادي 

 بإســقاط العضــوية العاملــة عــن المــدعي ٢٤/٩/٢٠٠٧يخ  بجلســته المنعقــدة بتــار١٧الزمالــك بإصــدار القــرار رقــم 
ًلصــدور حكــم جنــائي نهــائي مقيــد للحريــة ضــده ، وتــم إعلانــه رســميا بهــذا القــرار خــلال المواعيــد المقــررة بمحبســه 
ًبسجن مزرعة طره ، ومن ثم فإن  قرار مجلـس الإدارة هـذا يكـون قـد صـدر مطابقـا لصـحيح حكـم القـانون ، حيـث 

ً شــرطا مــن شــروط العضــوية طبقــا لحكــم البنــد رقــم أن المــدعي قــد فقــد مــن لائحــة النظــام ) ٧(مــن المــادة رقــم ) ٤(ً
الأساسي للأندية الرياضية وهـو صـدور حكـم نهـائي ضـده فـي جنحـة بعقوبـة مقيـدة للحريـة ، كمـا تحقـق فـي شـأنه 
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ئحـة وهـو فقـد شـرط مـن ذات اللا) ١٢(سبب من الأسـباب الموجبـة لإسـقاط العضـوية عنـه طبقـا لحكـم المـادة رقـم 
مــن شــروط العضــوية ، الأمــر الــذي يضــحي معــه قــرار الجهــة الإداريــة المختصــة الســلبي بالامتنــاع عــن إعــلان 
ًبطــلان قــرار مجلــس إدارة نــادي الزمالــك المطعــون فيــه قــد جــاء مطابقــا لصــحيح حكــم القــانون لا تثريــب عليــه ، 

 .السليم متعين الرفض ًويغدو طلب إلغاءه والحالة هذه مفتقرا لسنده القانوني 
ًولا ينـال مــن ذلــك مــا أبـداه المــدعي مــن أن الحكــم لــم يكـن نهائيــا ، ذلــك أن هــذا القــول مـردود بــأن هنــاك فرقــا بــين  ً
الحكم النهائي والحكم البات ، فالحكم النهـائي هـو الحكـم الـذي اسـتنفذ طـرق الطعـن العاديـة أمـا الحكـم البـات فهـو 

لعادية والغير عاديـة ، ولمـا كـان الحكـم الصـدر بحـبس المـدعي قـد صـدر ابتـداء الحكم الذي استنفذ طرق الطعن ا
مــن محكمــة جــنح الــدقي وتــم اســتئنافه أمــام محكمــة جــنح مســتأنف شــمال الجيــزة وتــم تخفــيض العقوبــة مــن الحــبس 

قـد ثلاث سنوات إلي الحبس سنة ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد أصبح حكما نهائيا ، فضلا عن أن هـذا الحكـم 
 كما لا ينال مما تقدم ما ساقه المـدعي مـن أنـه لـم –ًتم تأييده فيما بعد بحكم محكمة النقض ، وأصبح الحكم باتا 

مـن لائحـة ) ٧(مـن المـادة رقـم ) ٤(يصدر ضده حكم جنائي في جريمة مخلة بالشرف ، حيث أن نص البنـد رقـم 
ٕلصادر ضد العضو في جريمة مخلـة بالشـرف وانمـا النظام الأساسي للأندية الرياضية لم يشترط أن يكون الحكم ا

اكتفي بـأن يكـون قـد صـدر ضـده حكـم نهـائي فـي جنايـة أو جنحـة بعقوبـة مقيـدة للحريـة ، وأنـه مـن المسـتقر عليـه 
ًفقهــا وقضــاء أنــه لا اجتهــاد مــع صــراحة الــنص  عي مــن أنــه ســبق إســقاط عضــويته العاملــة  وأن مــا ذكــره المــد–ً

النــادي حــال قيــام ذات الظــروف التــي تقــرر فيهــا إعــادة عضــويته فــإن ذلــك مــردود عليــه بــأن النــادي قــام بإعــادة 
 ، أمـا قـرار إسـقاط العضـوية ١٨/٣/٢٠٠٧عضويته العاملة تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري الصـادر بجلسـة 

مـن ) ١٢(و ) ٧(ًالشروط الواجب توافرها لاكتسـاب العضـوية طبقـا لحكـم المـادتين ًفقد صدر استنادا إلي فقد أحد 
 .لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية 

ولا وجــه لمــا ذكــره المــدعي مــن أن قــرار إســقاط عضــويته مشــوب بعيــب إســاءة اســتعمال الســلطة والانحــراف بهــا 
ً صــدر مطابقــا للقــانون وأنــه صــدر مــن مجلــس فضــلا عــن عيــب عــدم الاختصــاص ، لأن ذلــك مــردود بــأن القــرار

ًإدارة قائم ومعين تعيينا سليما وفقا لأحكام القانون وتم إعـلان المـدعي بـالقرار إعلانـا قانونيـا سـليما ، كمـا لا ينـال  ً ً ً
مــن ذلــك مــا ورد بمــذكرة دفــاع المــدعي مــن طعــن فــي شــرعية لائحــة النظــام الأساســي للأنديــة الرياضــية لتضــمنها 

عيــة ومنهــا إســقاط العضــوية عــن عضــو النــادي فــي الوقــت الــذي لــم يخولهــا القــانون تقريــر عقوبــات ، عقوبــات تب
 قــد أوكلــت للجهــة الإداريــة المركزيــة المختصــة وضــع ١٩٧٥ لســنة ٧٧مــن القــانون رقــم ) ٤(باعتبــار أن المــادة 

مل شـــروط العضـــوية أنظمــة أساســـية نموذجيـــة للهيئـــات الخاضــعة لهـــذا القـــانون تعتمـــد مـــن الــوزير المخـــتص وتشـــ
ٕوأنواعها واجراءات قبولها وسقوطها ، فإذا تضمنت اللائحة شـروط العضـوية وحـالات إسـقاطها عـن العضـو فإنهـا 
لا تكون قد خرجت عن الحدود التي رسمها لها القانون ، بل التزمت بتلك الحدود ، ونفذت ما أوكله إليها القانون 

ٕ لــه صــفة عقابيــة ولا يعتبـر عقوبــة تبعيــة ، وانمــا هــو نتيجــة فضــلا عــن أســقاط العضـوية لــيس. مـن اختصاصــات 
 .طبيعية وحتمية لفقدان العضو لشرط من شروط الأهلية والصلاحية لهذه العضوية 

ٕحيث إن هذه الشروط ليست شروط ابتـداء فقـط وانمـا هـي شـروط اسـتمرار أيضـا ، الأمـر الـذي يضـحي معـه دفـع 
 .ًده القانوني السليم حريا بالرفض ًالمدعي بعدم شرعية اللائحة مفتقرا لسن

ومـــن حيـــث إن مبنـــي الطعنـــين أن الحكـــم المطعـــون فيـــه قـــد خـــالف القـــانون وأخطـــأ فـــي تطبيقـــه وتأويلـــه لأســـباب 
 من لائحة الأندية الرياضـية والنظـام الأساسـي الصـادرة ١٢والمادة ) ٤(بند ) ٧(أن تفسير حكم المادة : حاصلها 

 ، يتمثـل فـي أن يـتم إسـقاط العضـوية عـن العضـو غيـر محمـود السـيرة ٢٠٠٠نة  لس٨٣٦بقرار وزير الشباب رقم 



 ٩٤

غير حسن السمعة وصدر ضده حكـم نهـائي بعقوبـة مقيـدة للحريـة بغيـر اجتـزاء فالارتبـاط قـائم بـين حسـن السـمعة 
وصدور حكم نهائي ، والقول بغير ذلك أي بقصر الإسقاط علي صدور حكم نهائي يجعل من ذلـك عقوبـة تبعيـة 

 مــن الدســتور ، فضــلا عــن أن الــنص اللائحــي لــم ٦٦ يجــوز توقيعهــا إلا بنــاء علــي قــانون طبقــا لحكــم المــادة لا
يســتثن مــن تطبيــق حكمــه بإســقاط العضــوية مــن رد إليــه اعتبــاره بــالرغم مــن أن الأثــر المترتــب علــي رد الاعتبــار 

لائحــة الجديــدة الصــادرة بقــرار رئــيس ًقانونــا هــو محــو الحكــم وزوال كــل مــا يترتــب عليــه ، وممــا يؤكــد ذلــك أن ال
 فصــلت شــرط حســن الســمعة عــن شــرط صــدور حكــم نهــائي فــي ٢٠٠٨ لســنة ٨٥المجلــس القــومي للرياضــة رقــم 

ًجناية أو جنحـة بعقوبـة مقيـدة للحريـة ، وجعلـت كـلا منهمـا شـرطا مسـتقلا واسـتثنت مـن أحكـام هـذا الشـرط مـن رد  ً
 .إليه اعتباره 

 لــم يخــول اللائحــة ســلطة ســن ١٩٧٨ لســنة ٥١ المعــدل بالقــانون رقــم ١٩٧٥ لســنة ٧٧وأن المشــرع بالقــانون رقــم 
ًعقوبــات مــن أي نــوع ومــن ثــم تكــون اللائحــة التــي رتبــت الحرمــان مــن حــق العضــوية ابتــداء والحرمــان مــن حــق 
اســتمرار العضـــوية والحرمــان مـــن حــق الترشـــيح لعضـــوية مجلــس الإدارة مخالفـــة للقــانون ممـــا يجعــل قـــرار إســـقاط 

 لســـنة ٥١ المعـــدل بالقـــانون رقـــم ١٩٧٥ لســـنة ٧٧مـــن القـــانون رقـــم ) ٦(وأن المـــادة . لعضـــوية مخالفـــا للقـــانون ا
 بشأن الأندية الرياضية فيمـا لا يتعـارض مـع ١٩٤٩ لسنة ١٥٢ قد نصت علي سريان أحكام القانون رقم ١٩٧٨

ت وشـــروط إســـقاط العضـــوية  مـــن نـــص يبـــين حـــالا١٩٧٥ لســـنة ٧٧ٕأحكـــام هـــذا القـــانون ، واذ خـــلا القـــانون رقـــم 
 لســنة ١٥٢وبصــفة خاصــة فيمــا يتعلــق بــأثر الحكــم الجنــائي علــي العضــوية فإنــه يتعــين الرجــوع إلــي القــانون رقــم 

منــه حــالات إســقاط العضــوية ) ٩( بحســبانه القــانون الواجــب التطبيــق ، وقــد حــدد هــذا القــانون فــي المــادة ١٩٤٩
وعـــدد مــن الجــنح علــي ســـبيل الحصــر ، وأن مــا نســب إلـــي علــي ســبيل الحصــر فجعلهـــا الجنايــات بصــفة عامــة 

الطـــاعن مـــن ارتكـــاب وقـــائع الســـب والقـــذف والإهانـــة فـــي الحكـــم المســـتأنف ســـالف الـــذكر هـــي ليســـت مـــن الجـــنح 
 ومـــن ثـــم يكـــون قـــرار إســـقاط ١٩٤٩ لســـنة ١٥٢مـــن القـــانون رقـــم ) ٩(المحـــددة علـــي ســـبيل الحصـــر فـــي المـــادة 
، ويكــون بالتـالي امتنــاع الجهــة الإداريــة المختصــة عــن إعــلان بطلانــه عضـويته قــد قــام علــي ســبب غيــر صــحيح 

ًقــرارا إداريــا ســلبيا غيــر مشــروع يســتوجب إيقــاف تنفيــذه علــي وجــه الاســتعجال ثــم إلغــاءه موضــوعا  ُ  وأن المشــرع –ً
ن  قصر سلطة اللائحة علي تحديد إجراءات إسقاط العضوية دون أ١٩٧٥ لسنة ٧٧من القانون رقم ) ٤(بالمادة 

يخولها سلطة وضـع وبيـان الحـالات الموضـوعية لإسـقاط العضـوية ، ولمـا كـان لا يجـوز لسـلطة أدنـي فـي مـدارج 
التشـريع أن تلغــي أو تعــدل قاعــدة صــادرة مــن ســلطة أعلـي أو أن تضــيف إليهــا أحكامــا جديــدة ، فــإن اللائحــة وقــد 

ويـدفع الطـاعن بعـدم دسـتورية . نون تضمنت حـالات إسـقاط العضـوية تكـون غيـر مشـروعة لمخالفتهـا لأحكـام القـا
 .نصوص اللائحة كطلب احتياطي 

 ومن حيث إن الحاضر عن الدولة قد تقدم بمذكرة بالرد علي الطعنين ، طلب فيها الحكم بعدم اختصاص محاكم 
مجلـــس الدولـــة بنظـــر الـــدعوى ، لأن الأنديـــة الرياضـــية تعتبـــر مـــن الهيئـــات الخاصـــة ذات النفـــع العـــام ولا تعتبـــر 

قـــرارات الصـــادرة مـــن مجـــالس إدارتهـــا قـــرارات إداريـــة فـــي المفهـــوم الاصـــطلاحي للقـــرارات الإداريـــة التـــي يخـــتص ال
 .بنظرها مجلس الدولة 

ٕكمــا أن الثابــت مــن الأوراق أن الطــاعن أخطــر بنتيجــة رفــض تظلمــه واعــلان صــحة قــرار مجلــس الإدارة بإســقاط 
ٕ ، واذ قام الطاعن دعـواه ٢٧١٠كتاب جهة الإدارة رقم  بموجب ١١/١١/٢٠٠٧العضوية العاملة للطاعن بتاريخ 

 فإنه يكون قد أقامهـا بعـد الميعـاد القـانوني متعينـا الحكـم بعـدم قبولهـا شـكلا ، وطلـب المجلـس ٤/٢/٢٠٠٨بتاريخ 
من قانون الهيئات الخاصـة ) ٤(القومي للرياضة في مذكرته الحكم برفض الطعنين علي سند من أن نص المادة 



 ٩٥

رياضــة ســالفا الــذكر قــد فــوض الجهــة الإداريــة المركزيــة المختصــة تفويضــا تشــريعيا والتزمــت اللائحــة للشــباب وال
ٕحدود هذا التفـويض التشـريعي ووضـعت شـروط العضـوية وأنواعهـا واجـراءات قبولهـا واسـقاطها فإنهـا تكـون سـليمة  ٕ

ًيعتبـر تعارضـا مـع القـانون  مـن اللائحـة ١٩٤٩ لسـنة ١٥٢ومطابقة للقـانون ، ومـن ثـم فـإن تعـارض القـانون رقـم 
 . نفسه ١٩٧٥ لسنة ٧٧رقم 

وتضمنت مذكرتا نادي الزمالك للألعاب الرياضة المودعتان في فترة حجز الطعنـين للحكـم أوجـه دفـاع تمثلـت فـي 
ًطلـــب الحكـــم بعـــدم قبـــول الـــدعوى لرفعهـــا بعـــد الميعـــاد القـــانوني ، ووقـــف الـــدعوى تعليقـــا لحـــين فصـــل المحكمـــة 

ا فــي الــدفع المبــدي مــن الطــاعن بعــدم دســتورية لائحــة النظــام الأساســي للأنديــة الرياضــية الصــادر الدســتورية العليــ
 ، وبـــرفض الطعنـــين لعـــدم قيامهمـــا علـــي أســـاس ســـليم فـــي القـــانون ٢٠٠٠ لســـنة ٨٣٦بقـــرار وزيـــر الشـــباب رقـــم 

ًبحســبان أن اللائحــة قــد تضــمنت تفويضــا تشــريعيا لــم تتعــد الحــدود المرســومة لهــا ، فضــلا عــ ن بطــلان صــحيفتي ً
الطعــن لتوقيعهمــا مــن محــام محكــوم عليــه بــالوقف عــن مزاولــة مهنــة المحامــاة ، وفســاد استشــهاد الطــاعن بأحكــام 

ً بشـــأن الأنديـــة الرياضـــية ذلـــك أنـــه تنفيـــذا للتفـــويض التشـــريعي صـــدر قـــرار وزيـــر ١٩٤٩ لســـنة ١٥٢القـــانون رقـــم 
نظام الأساسي للأندية الرياضية والتـي لا تتعـارض مـع  باعتماد لائحة ال٢٠٠٠ لسنة ٨٣٦الشباب والرياضة رقم 

 وينحصـــر التعـــارض فـــي حالـــة الحكـــم علـــي ١٩٤٩ لســـنة ١٥٢ مـــن القـــانون رقـــم ٩/١الأحكـــام الـــواردة بالمـــادة 
الشخص بعقوبة غير مقيـدة للحريـة فـي جنحـة ، إذ بينمـا سـكت النظـام الأساسـي للأنديـة الرياضـية عـن حكـم هـذه 

 المشـار إليهـا قـرر امتنـاع ٩/١ه أهليته لعضوية الأندية الرياضـية إلا أن المشـرع فـي المـادة الحالة بما يفيد بظاهر
ًقبوله في عضوية النادي ومن حيث إن البحث في اختصاص المحكمـة بنظـر الـدعوى سـواء كـان ولائيـا أو نوعيـا  ً

ًا موضــوعيا لأن ذلــك إنمــا ًأو مكانيــا هــو مــن المســائل الأوليــة التــي يتعــين التصــدي لهــا قبــل البحــث والخــوض فيهــ
ًيدور مع ولاية المحكمة بنظرها وجودا وعدما  ً. 

 مـــن قـــانون الهيئـــات الأهليـــة لرعايـــة الشـــباب والرياضـــة الصـــادر ٤٩ و ٢٥ومـــن حيـــث إن مفـــاد نصـــي المـــادتين 
  أن الجهــة الإداريـة المختصـة تمـارس ســلطة١٩٧٨ لسـنة ٥١ً معــدلا بالقـانون رقـم ١٩٧٥ لسـنة ٧٧بالقـانون رقـم 

ًالإشراف والرقابة علي الأندية الرياضية التي تخضع ماليا وتنظيميا واداريا وفنيا وصحيا لإشراف تلك الجهة التي  ً ً ً ًٕ
لهـــا التثبـــت مـــن عـــدم مخالفـــة الأنديـــة الرياضـــية للقـــوانين والنظـــام الأساســـي للهيئـــة وقـــرارات الجمعيـــة العموميـــة ، 

ًبطــلان أي قــرار يصــدره مجلــس الإدارة يكــون مخالفــا لأحكــام ولــرئيس الجهــة الإداريــة المختصــة الحــق فــي إعــلان 
هــذا القــانون أو للقــرارات المنفــذة لــه أو لنظــام الهيئــة أو لأيــة لائحــة مــن لوائحهــا ، وتعتبــر القــرارات الصــادرة مــن 
الجهـــة الإداريــــة نتيجــــة ممارســــتها لســــلطة الإشــــراف قــــرارات إداريـــة نهائيــــة تخــــتص محــــاكم مجلــــس الدولــــة بنظــــر 

زعـــات التـــي تثـــور بشـــأنها ، ومـــن ثـــم يضـــحي الـــدفع بعـــدم اختصـــاص محـــاكم مجلـــس الدولـــة بنظـــر الـــدعوى المنا
 .ًالمطعون في الحكم الصادر فيها غير قائم علي أساس سليم في القانون متعينا الالتفات عنه 

ذ عليهـا ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف الـدعوى إنمـا هـو مـن تصـريف المحكمـة ، إ
بما لا من هيمنة علي تكييف الخصوم لطلباتهم أن تتقصي حقيقة هذه الطلبات وأن تستظهر مراميها وما يقصده 
الخصوم من إبـدائها ، وأن تعطـي الـدعوى وصـفها الحـق وتكييفهـا القـانوني الصـحيح علـي هـدي مـا تسـتنبطه مـن 

ٕكييـف الخصــوم لهـا وانمــا بحكـم القــانون بحســب ، واقـع الحــال وملابسـاته ، وذلــك دون أن تتقيـد فــي هـذا الصــدد بت
وأن تكييــف محكمــة الــدعوى إنمــا يخضــع لرقابــة محكمــة الطعــن التــي يكــون لهــا أن تــزن مــا انتهــي إليــه التكييــف 
ًالوارد في الحكم المطعون فيه بميزان القانون توصلا إلي إبرام ما أنتهي إليه الحكم أو نقضه علي ضوء ما يجـب 

 كييف القانوني السليم لموضوع النزاع المعروض وحقيقة ما تستهدفه إرادة المدعي من طلباته أن يكون عليه الت
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في الدعوى ومن حيث إنه صدر قرار إيجابي صريح من الجهة الإدارية المختصة أعلنت فيه صحة قرار مجلـس 
 المرسل إلـي ١١/١١/٢٠٠٧إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية بإسقاط عضوية الطاعن وذلك بكتابها المؤرخ 

 ، ومـن ثـم فـإن حقيقـة طلبـات المـدعي هـي وقـف تنفيـذ ثـم ٢٩/١٠/٢٠٠٧وكيل الطاعن ردا علي تظلمـه المـؤرخ 
ٕإلغاء قرار الجهة الإدارية بإعلان صحة قرار مجلس إدارة نادي الزمالك بإسقاط عضوية المدعي واذ ذهب الحكم 

ي نحــو مخــالف فإنــه يكــون قــد أخطــأ فــي تطبيــق القــانون المطعــون فيــه إلــي تكييــف وتحديــد طلبــات المــدعي علــ
ًوتأويله ، واذ خلت الأوراق من دليل يفيد علم الطاعن علما يقينيـا بمـا تضـمنه القـرار الصـادر مـن الجهـة الإداريـة  ً ٕ

 فــإن دعــواه تكــون مقبولــة شــكلا ويضــحي ٤/٢/٢٠٠٨المختصــة فــي تــاريخ ســابق علــي تــاريخ رفعــه الــدعوى فــي 
ًلهـا شـكلاً  غيـر قـائم علـي صـحيح حكـم القـانون متعينـا الالتفـات عنـه ، وبالمثـل فإنـه لـم يقـم الـدليل الدفع بعدم قبو

 .علي صدور حكم نهائي بوقف الطاعن عن مزاولة مهنة المحاماة مما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع بدوره 
 وأخيــرا دســتور ١٩٥٦تور عــام  ودســ١٩٢٣ومــن حيــث إن الدســاتير المصــرية المتعاقبــة ابتــداء مــن دســتور عــام 

 قد تواترت علي كفالة الحقوق والحريات العامة للمواطنين وذلك لسموها حتى ١٩٧١جمهورية مصر العربية عام 
ً قــد أفــرد لهــا بابــا خاصــا مـــن أبــواب الدســتور هــو البــاب الثالــث ، ومقتضــاه صــيانة هـــذه ١٩٧١أن دســتور عــام  ً

و عــدوان عليهــا ، وأن للمــواطنين الحــق فــي إنشــاء وتكــوين الجمعيــات الحريــات والحقــوق العامــة مــن أي افتئــات أ
والنقابـــات والاتحـــادات وغيرهـــا مـــن الهيئـــات المجتمعـــة الخاصـــة وهـــو مـــا ينســـحب بالضـــرورة علـــي كافـــة الهيئـــات 
الخاصــة ذات النفــع العــام كــالنوادي الرياضــية بحســبانها تعنــي برعايــة الشــباب والــنشء وتنميــة ملكــاتهم وتــأهيلهم 

نهوض بمسئولياتهم وتحمل تبعاتها في سـبيل الارتقـاء بـأمنهم ودعـم مكانتهـا حتـى أن الدسـتور نـص وفـي المـادة لل
تكفل الدولة حماية الأمومـة والطفولـة وترعـي الـنشء والشـباب وتـوفر لهـم الظـروف المناسـبة " منه علي أن ) ١٠(

اكز الشباب واتحـادات اللعبـات الرياضـية وغيرهـا ومن ثم فقد خلع المشرع علي هذه الأندية ومر" . لتنمية ملكاتهم 
ٕوصف الهيئات الخاصة ذات النفع العام التي تتوخى تنمية الشباب في مراحل عمره المختلفـة ، واتاحـة الأوضـاع 
المناســبة لتطــوير ملكــاتهم عــن طريــق تــوفير الخــدمات الرياضــية والقوميــة والاجتماعيــة والروحيــة والصــحية لهــم ، 

ع في العناية بهذه الهيئات الشبابية فمنحها الكثير من إمتيازات السـلطة العامـة معتبـرا أموالهـا مـن كما أمعن المشر
الأموال العامة في مجال تطبيـق أحكـام قـانون العقوبـات ، كمـا منـع الحجـز عليهـا إلا لاسـتيفاء الضـرائب والرسـوم 

 .المستحقة للدولة ، وقضي بعدم جواز تملك هذه الأموال بمضي المدة 
وعلي ما تقدم فإن الأصل هو حق المواطن فـي إنشـاء وتكـوين النـوادي الرياضـية والاجتماعيـة والتمتـع بعضـويتها 
ًطالمــا اســتوفي شــروطها المقــررة طبقــا لأحكــام القــانون ، أمــا الحظــر والمنــع والحرمــان مــن التمتــع بهــذا الحــق أو 

 – بالشخص وأدي إلي حرمانه من هـذا الحـق  والذي عادة ما يكون لحالة أو سبب عارض ألم–إسقاط العضوية 
 .فهو استثناء يرد علي الأصل العام ، وهذا الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره 

ومـــن حيـــث إنـــه فـــي ظـــل هـــذه المبـــادئ الدســـتورية والقانونيـــة والأصـــولية صـــدرت قـــوانين تنظـــيم مباشـــرة الحقـــوق 
 وانتهـاء بتعديلاتـه اللاحقــة والتـي انتهـت إلــي التأكيـد علـي حــق ١٩٥٦ لســنة ٧٣السياسـية ابتـداء مــن القـانون رقـم 

المواطن في انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء المجالس النيابية والتشريعية والمحلية والشعبية وفي الترشيح لها ، 
س فـي سـرقة منه بأن يحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه بعقوبة الحب) ٤(فقرة ) ٢(مقررا في المادة 

أو إخفــاء أشــياء مســروقة أو نصــب أو إعطــاء شــيك لا يقابلــه رصــيد أو خيانــة أمانــة أو غــدر أو رشــوة أو تفــالس 
بالتـــدليس أو تزويـــر أو اســـتعمال أوراق مـــزورة أو شـــهادة زور أو إغـــراء شـــهود أو هتـــك عـــرض أو إفســـاد أخـــلاق 

للـتخلص مـن الخدمـة العسـكرية والوطنيـة ، كـذلك الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو في جريمـة ارتكبـت 
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ًالمحكــوم عليــه لشــروع منصــوص عليــه لإحــدى الجــرائم المــذكورة وذلــك مــا لــم يكــن الحكــم موقوفــا تنفيــذه أو كــان 
 .المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره 

ه مقــررا فــي المــادة  وتعديلاتــ١٩٧٨ لســنة ٤٧فيمــا صــدرت قــوانين العــاملين المــدنيين بالدولــة منتهيــة بالقــانون رقــم 
 ألا يكــون قــد ســبق الحكــم عليــه بعقوبــة جنايــة فــي -٣....  منــه انــه يشــترط فــيمن يعــين فــي إحــدى الوظــائف ٢٠

إحـــدى الجـــرائم المنصـــوص عليهـــا فـــي قـــانون العقوبـــات أو مـــا يماثلهـــا مـــن جـــرائم منصـــوص عليهـــا فـــي القـــوانين 
وٕاذا كـان قـد .. و الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أ

حكم عليه لمرة واحدة فلا يحول ذلك دون تعيينه إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين أن تعيين العامل يتعارض مع 
 مــن القــانون ســالف الــذكر أنــه إذا كــان الحكــم قــد صــدر ٩٤مقتضــيات الوظيفــة ، وعلــي هــذا النحــو قــررت المــادة 

لعامـل لأول مــرة فـلا يــؤدي إلـي إنهــاء الخدمـة إلا إذا قــررت لجنـة شــئون العـاملين أن بقــاء العامـل يتعــارض علـي ا
مع مقتضيات الوظيفة وعلي ذلك فإن السابقة الأولي أو الحكم علي المواطن بعقوبة سالبة للحرية لا يترتب عليه 

ًا فيها وشاغلا لها مباشرة عدم تقلده الوظيفة العامة أو إنهاء خدمته إذا كان معين ً. 
وحيــث إن مــا تــورده المحكمـــة مــن تشــريعات بشـــأن تنظــيم مباشــرة الحقــوق السياســـية أو بشــأن العــاملين المـــدنيين 

مــا تــورده المحكمــة ) والتــي ســيرد بيانهــا تفصــيلا فــي حينــه(بالدولــة أو بشــأن الهيئــات الخاصــة بالشــباب والرياضــة 
ٕأو الاســتطراد ، وانمــا هــي إشــارة إلــي أن هــذه التشــريعات وأشــباهها بشــأن هــذه التشــريعات لــيس مــن قبيــل التزيــد 

ونظائرهـــا تتعلـــق بـــالحقوق والحريـــات العامـــة ، وأن المشـــرع نظمهـــا علـــي هـــدي مـــا أســـلفنا مـــن مبـــادئ دســـتورية 
وأصولية حاكمة لها ، منها أن الأصل هو التمتع بهذه الحقوق العامة ، وأن الاستثناء هو الحظر والحرمـان منهـا 

ٕ وأنـه لا يكفــي لحرمــان المـواطن مــن مباشــرتها معاقبتــه بموجـب حكــم جنــائي نهــائي بعقوبـة ســالبة للحريــة ، وانمــا ،
ًلابد أن يكون الحكم الموجب للحرمان صادرا في جناية أو في جنحة من الجنح الواردة في صلب هذه التشريعات 

 .علي سبيل الحصر عن جرائم مخلة بالشرف والاعتبار 
 يصدر رئيس الجمهورية اللوائح " من دستور جمهورية مصر العربية ينص علي أن ) ١٤٤( المادة ومن حيث أن

 اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها ، وله أن يفوض غيره في 
 ".إصدارها ويحوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه 

 أن إصــدار اللــوائح التنفيذيــة للقــوانين حــق أصــيل –الأول : تفادة مــن هــذا الأصــل الدســتوري أمــران للاســ 
لــرئيس الجمهوريــة باعتبــاره رئــيس الســلطة التنفيذيــة شــريطة ألا تتضــمن هــذه اللــوائح مــن النصــوص مــا يعــدل فــي 

 مضــمونها أو تعطيــل أو إعفــاء مــن ًأحكـام القــوانين الصــادرة تنفيــذا لهــا ســواء بالحــذف أو الإضــافة أو المغــايرة فــي
ٕتنفيـــذها ، واذا كـــان هـــذا التعـــديل فـــي اللـــوائح التنفيذيـــة بالمخالفـــة للقـــوانين الصـــادرة بشـــأنها محظـــور علـــي رئـــيس 

 من الدستور ، فإنه محظـور م بـاب أولـي ١٣٧الجمهورية وهو رأس السلطة التنفيذية ومتوليها حسب نص المادة 
نفيذيــة كــالوزراء ورؤســاء الهيئــات العامــة والمجــالس العليــا أو العامــة ومختلــف علــي مــن هــم دونــه فــي الســلطة الت

الأجهــزة والوحــدات الإداريــة التــي ينظمهــا الجهــاز الإداري للدولــة ، والتــي ينــدرج ضــمنها بطبيعــة الحــال المجلــس 
رئيس الجمهوريـة  أنـه يجـوز لـ– الثـاني –القومي للرياضة الذي يمثله المطعون ضـده الأول فـي الطعنـين المـاثلين 

أن يفــوض غيــره فــي إصــدار اللــوائح التنفيذيــة ، كمــا يجــوز للقــانون أن يعــين مــن يصــدر اللــوائح التنفيذيــة ، وفــي 
 ١٤٧ و ١٠٨الحالتين يسري الحظر المشار إليه في الأمر الأول ، أما التفـويض التشـريعي الـذي عنتـه المادتـان 

مــن الدســتور ) ١٤٤( عــن التفــويض المشــار إليــه فــي المــادة مــن الدســتور فإنــه يختلــف فــي جــوهره ونطاقــه ومــداه
 ).علي نحو ما هو مبين فيما بعد(بشأن اللوائح التنفيذية 
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وحيــث إن قضـــاء الحقــوق والحريـــات العامـــة ، أو بــالأحرى قضـــاة الحقــوق والحريـــات العامـــة ، إنمــا يتمثلـــون هـــذه 
 بـــين جهـــة الإدارة والأفـــراد مـــن أنزعـــة ودعـــاوى القواعـــد الدســـتورية والقانونيـــة ويجـــرون مقتضـــاها علـــي مـــا يشـــجر

 .وطعون ذات صلة بحقوقهم وحرياتهم 
 بإصـدار قـانون ١٩٧٨ لسـنة ٥١ً معـدلا بالقـانون رقـم ١٩٧٥ لسنة ٧٧من القانون رقم ) ٦(ومن حيث إن المادة 

تعــارض مــع تســري علــي الأنديــة الرياضــية فيمــا لا ي" بشــأن الهيئــات الخاصــة بالشــباب والرياضــة تــنص علــي أن 
 ". بشأن الأندية ١٩٤٩ لسنة ١٥٢أحكام هذا القانون أحكام القانون رقم 

لا يجـوز للأشـخاص الآتـي ذكـرهم "  بشأن الأندية علي أنه ١٩٤٩ لسنة ١٥٢من القانون رقم ) ٩(وتنص المادة 
قة أو اخــتلاس المحكــوم علــيهم بعقوبــة جنائيــة أو بعقوبــة جنحــة فــي جريمــة ســر) ١: (أن يكونــوا أعضــاء بالأنديــة 

أمـــوال عامـــة أو إخفـــاء أشـــياء مســـروقة أو تزويـــر أو اســـتعمال أوراق مـــزورة أو نصـــب أو خيانـــة أمانـــة أو تفـــالس 
بالتــدليس أو إخفـــاء مجـــرمين أو هتـــك عـــرض أو فعـــل فاضـــح أو تحـــريض القصـــر علـــي الفجـــور والفســـق أو إدارة 

ائم المنصوص عليها في قـانون المخـدرات وذلـك مـا عمل المقامرة أو إدارة بيوت للدعارة السرية أو في إحدى الجر
الأشــخاص الــذين كــانوا يشــتغلون أو يــديرون محــال عموميــة أو محــال ملاهــي وحكــم علــيهم ) ٢(لــم يــرد اعتبــارهم 

 " .بإغلاقها لأسباب تتصل بالآداب إذا لم يمض علي انقضاء العقوبة المحكوم بها خمس سنوات 
 ومـا تضـمنه مـن حظـر العضـوية بالأنديـة ١٩٤٩ لسـنة ١٥٢حكام القانون رقم ومفاد ما تقدم أنه يشترط لسريان أ

الرياضـــية علـــي الأشـــخاص المحكـــوم علـــيهم بعقوبـــة جنايـــة أو جنحـــة فـــي الجـــرائم المنصـــوص عليهـــا علـــي ســـبيل 
 ألا يتعــارض إعمــال الحظــر مــع أحكــام نصــوص قــانون الهيئــات الخاصــة بالشــباب والرياضــة الصــادر –الحصــر 

 ، وهـــذا ينبـــئ عـــن قصـــد المشـــرع تطبيـــق كـــلا مـــن القـــانونين فـــي شـــئون الأنديـــة ١٩٧٥ لســـنة ٧٧م بالقـــانون رقـــ
 مكملة لأحكام قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة ١٩٤٩ لسنة ١٥٢الرياضية واعتبار أحكام القانون رقم 

الرياضة ، وبهذه المثابة غدا ًبحسبانه يتضمن أحكاما عديدة لم يرد مثيل لها في قانون الهيئات الخاصة للشباب و
القانونان كلا لا يتجزأ في مجال تنظيم الأحكام المتعلقة بالأندية الرياضة ومنهـا الحكـم المتعلـق بإسـقاط العضـوية 
عــن عضــو النــادي وباســتقراء أحكــام قــانون الهيئــات الخاصــة بالشــباب والرياضــة ســالف الــذكر يبــين أنــه لــم يــنظم 

ٕ العاملة بالنسبة للأشخاص المحكـوم علـيهم بعقوبـة جنايـة أو جنحـة ، وانمـا نـاط حالات حظر أو إسقاط العضوية
منـــه بالجهـــة الإداريـــة المركزيـــة المختصـــة أن تضـــع أنظمـــة أساســـية نموذجيـــة للهيئـــات الخاضـــعة ) ٤(فـــي المـــادة 

 شـــروط )ب.......... (لأحكـــام هـــذا القـــانون تعتمـــد بقـــرار مـــن الـــوزير المخـــتص وتشـــتمل علـــي البيانـــات الآتيـــة 
ٕالعضوية وأنواعهـا واجـراءات قبولهـا واسـقاطها وحقـوق الأعضـاء وواجبـاتهم  ومقتضـي ذلـك ولازمـه سـريان أحكـام " ٕ

ــيهم فـــي ١٩٤٩ لســـنة ١٥٢القـــانون رقـــم  ٕ فيمـــا يتعلـــق بحـــالات حظـــر واســـقاط العضـــوية للأشـــخاص المحكـــوم علـ
ما كانت لائحة النظـام الأساسـي النموذجيـة من هذا القانون ، ول) ٩(الجرائم الواردة علي سبيل الحصر في المادة 

 لسـنة ٨٣٦للهيئات الصـادرة مـن الجهـة الإداريـة المركزيـة المختصـة والمعتمـدة بقـرار وزيـر الشـباب والرياضـة رقـم 
مـن قـانون الهيئـات الخاصـة بالشـباب والرياضـة سـالف الـذكر ) ٤(ً هي لائحة تنفيذية صـادرة تنفيـذا للمـادة ٢٠٠٠

 مــن الدســتور التــي تحظــر علــي رئــيس الجمهوريــة فــي ممارســة ســلطته فــي إصــدار ١٤٤المــادة فإنهــا تلتــزم بحكــم 
ًاللــوائح التنفيذيــة أن تتضــمن تعــديلا بالحــذف أو الإضــافة أو تعطيــل أو إعفــاء مــن تنفيــذ الأحكــام الــواردة بالقــانون 

أو تعطل أحكامه ، ولمـا كانـت حيث تكون اللائحة التنفيذية في مرتبة أدني من القانون فلا تعدله أو تضيف إليه 
ًلائحـــة النظـــام الأساســـي الصـــادرة بقـــرار وزيـــر الشـــباب والرياضـــة ســـالف الـــذكر قـــد تضـــمنت نصـــا يقـــرر إســـقاط 
العضوية عمن يحكم عليه في جنحة بعقوبة مقيدة للحرية دون تحديد الجرائم التي يصدر فيها الحكم النهائي فـإن 



 ٩٩

 الـذي انـتهج سـبيل التعـداد الحصـرى للجـرائم التـي ١٩٤٩ لسـنة ١٥٢قـم اللائحة تكون قد عطلت أحكـام القـانون ر
تجيز ذلك أو التي يمكن أن تتصف بأنها ماسة بالشرف وخيانة الأمانة ، كما أنها خرجت علـي أحكامـه ووسـعت 
ٕفي مجال إسقاط العضوية أيا كانت الجريمة أو المخالفة التي ارتكبها العضـو ، واذا جنحـت اللائحـة صـوب عـدم  ً
المشروعة وتنكبت طريق الصواب وضربت عرض الحائط بكافة المبادئ الدستورية والأصولية والقانونيـة فـي هـذا 

 .الصدد ، فإن ذلك يستتبع الامتناع عن تطبيقها بحسبانها قد تجاوزت الحدود المقررة للوائح التنفيذية 
ُيضـا تشـريعيا◌ مقتضـاه تمتـع نصوصـها بقـوة ولا ينال مما تقدم القول بأن لائحة الأندية الرياضـية قـد تضـمنت تفو ً ً

القانون بحيث تعتبر مكلمة لأحكام القانون وتأخذ ذات مرتبة التشريع الأعلى مـن اللائحـة ، فهـذا قـول غيـر سـديد 
، ذلـــك أن المســـلم بـــه أن لكـــل مـــن القـــانون واللائحـــة التنفيذيـــة والتفـــويض التشـــريعي مجالـــه الخـــاص وفقـــا لأحكـــام 

 مــن الدســتور علــي أن يتــولى مجلــس الشــعب ســلطة التشــريع ، وتــنص المــادة ٨٦ المــادة الدســتور ، حيــث تــنص
 منــه علــي أن لــرئيس الجمهوريــة عنــد الضــرورة وفــي الأحــوال الاســتثنائية وبنــاء علــي تفــويض مــن مجلــس ١٠٨

ه علـي  منـ١٤٧الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون ، وكذلك نص الدستور في المادة 
تفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات تكـون لهـا قـوة القـانون تعـرض علـي مجلـس الشـعب إذا كـان المجلـس 
ٕقائما وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف جلساته واذا لم تعرض زال بأثر رجعي مـا كـان لهـا مـن 

 مـــن الدســـتور لا يكـــون إلا لـــرئيس ١٤٧ ، ١٠٨ًقـــوة القـــانون ، أي أن التفـــويض التشـــريعي طبقـــا لحكـــم المـــادتين 
الجمهورية وفي أحوال استثنائية وبشروط معينة ، أما ما يصـدر مـن لـوائح تنفيذيـة سـواء مـن رئـيس الجمهوريـة أو 

 مــن الدســتور فإنهــا لا تنطــوى علــي تفــويض تشــريعي فــي مفهــوم حكــم المــادتين ١٤٤ًمــن غيــره طبقــا لحكــم المــادة 
ا لا تعــدو أن تكــون لــوائح تنفيذيــة تلتــزم بتنفيــذ الأحكــام الــواردة فــي القــانون دون ٕ مــن الدســتور وانمــ١٤٧ و ١٠٨

 .تعديل لها بالحذف أو الإضافة أو بأية صورة كانت ودون تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها 
 ومــن حيــث إن اللــوائح التــي تصــدر تنفيــذا لأحكــام القــانون يتعــين أن تلتــزم بحــدود الإطــار الموضــوع لهــا فــي تلــك

ًالأحكام دون أن يكون من شأنها إضافة حكما جديدا إلي نصوص القانون أو أن تحد أو توسع من مجال أعمـال  ُ
ًهذه الأحكام أو أن تجعـل القـانون يتنـاول أحكامـا أخـري لـم يوردهـا أو تحمـل معنـاه مـدي أوسـع ، ذلـك أن إصـدار 

رة في القانون وذلك بوضع الشروط اللازمة لتطبيقـه اللوائح المنفذة للقوانين هدفه مقصور علي إنفاذ المبادئ المقر
ًأو وضع القواعد التي تفصل ما ورد عاما في أحكامه وبما لا يتضمن خروجا علي تلك الأحكام  ً. 

من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة سالف الذكر أصـدر وزيـر الشـباب ) ٤(ًومن حيث إنه تنفيذا للمادة 
منهـا علـي ) ٧( ونص فـي المـادة ٢٠٠٠ لسنة ٨٣٦الأساسي للأندية الرياضية بقراره رقم والرياضة لائحة النظام 

ًأنـواع العضــوية وشـروطها ، وقــررت فـي البنــد ثانيــا بالنسـبة للعضــو العامـل أنــه يشــترط فـي شــأنه عـدة شــروط مــن 
ائيـة فـي جنايـة أو أن يكـون محمـود السـيرة حسـن السـمعة ولـم تصـدر ضـده أيـة أحكـام نه) ٤(بينها مـا ورد بـالفقرة 

 .جنحة بعقوبة مقيدة للحرية 
منها علي أن تسقط العضوية عن أعضاء النادي في حالة فقـد شـط مـن شـروط العضـوية ) ١٢(ونص في المادة 

 ســالف الإيــراد ١٩٧٥ لســنة ٧٧ولمــا كانــت اللائحــة ســالفة الــذكر هــي بمثابــة لائحــة تنفيذيــة لأحكــام القــانون رقــم 
ٕ مــن الدســتور ، واذ تضــمنت ١٤٧ ، ١٠٨تفويضــا تشــريعيا فــي مفهــوم حكــم المــادتين فإنهــا لا تصــلح أن تكــون 

ًحكمــا يبــيح إســقاط العضــوية العاملــة عــن عضــو النــادي فــي حالــة صــدور حكــم نهــائي ضــده فــي جنايــة أو جنحــة 
لسـنة  ١٥٢بعقوبة مقيدة للحرية بغض النظـر عـن الجريمـة التـي ارتكبهـا وذلـك بالمخالفـة لمـا تضـمنه القـانون رقـم 

منه حكم إسقاط العضوية علي المحكوم علـيهم فـي جنايـة أو جنحـة فـي جـرائم ) ٩( الذي قصر في المادة ١٩٤٩



 ١٠٠

ًمحــدده علــي ســبيل الحصــر ، فــإن اللائحــة تكــون قــد أضــافت حكمــا جديــدا لــم يــرد فــي القــانون رقــم   لســنة ١٥٢ً
حكــم الجنــائي النهــائي بعقوبــة مقيــدة  ســالف الــذكر وحيــث أنــه لــو افترضــنا جــدلا صــحة الــرأي القائــل بــأن ال١٩٤٩

للحرية يؤدي إلي إسقاط عضوية الشخص بالأندية الرياضية حتى لو كانـت هـذه العقوبـة فـي حـدودها الـدنيا وهـي 
 مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة وكانــت فــي غيــر جريمــة ٤٨١أربــع وعشــرون ســاعة حســب مقتضــي نــص المــادة 

إلي اتساع نطاق الحظر وحرمان العديد من المواطنين مـن حقهـم فـي مخلة بالشرف أو الاعتبار فإن هذا سيؤدي 
عضوية هذه الأندية وما في حكمها من هيئات خاصة معينة بالشباب والرياضة ، وهي نتيجـة لـم تكـن لتـدور فـي 

 .خلد المشرع عند تنظيمه لهذا الحق وتأباها الأحكام الدستورية والأصولية التي سلف بيانها 
ٕ التـــي ارتكبهـــا الطـــاعن هـــي جريمـــة قـــذف وســـب واهانـــة هيئـــة قضـــائية والتـــي حكـــم عليـــه فيهـــا وحيـــث أن الجريمـــة

 الجــنح – مــن محكمــة الجيــزة الابتدائيــة ١٦/٥/٢٠٠٧بــالحبس لمــدة ســنة مــع الشــغل طبقــا للحكــم الصــادر بجلســة 
لا تدخل ضـمن  جنح مستأنف شمال الجيزة ، ولما كانت هذه الجريمة ٢٠٠٧لسنة ... المستأنفة في القضية رقم 

 وهــو القــانون ١٩٤٩ لســنة ١٥٢مــن القــانون رقــم ) ٩(الجــرائم المنصــوص عليهــا علــي ســبيل الحصــر فــي المــادة 
الواجــب التطبيــق ، ومــن ثــم يكــون قــرار الجهــة الإداريــة المختصــة بــإعلان صــحة قــرار مجلــس إدارة نــادي الزمالــك 

ٕكـم بإلغائـه والـزام الجهـة الإداريـة المصـروفات عمـلا ًبإسقاط عضوية الطاعن بالنادي قد خـالف القـانون متعينـا الح
 . مرافعات١٨٤بحكم المادة 

 "فلھذه ا�سباب " 
بقبـول الطعنـين شـكلا ، وفـي الموضـوع بإلغـاء الحكـم المطعـون فيـه ، وبإلغـاء القـرار المطعـون : حكمت المحكمـة 

ت الجهـة الإداريـة المطعـون ضـدها فيه مع ما يترتب علي ذلك من أثار علي نحو ما هو مبـين بالأسـباب ، وألزمـ
 .المصروفات 

 ٨/٧/٢٠٠٨ً هجريـــا الموافـــق ١٤٢٩ رجـــب ســـنة ٥ًصـــدر هـــذا الحكـــم وتلـــي علنـــا بجلســـة يـــوم الأربعـــاء الموافـــق 
 .بالهيئة المبينة بصدره 

 رئيس المحكمة       سكرتير المحكمة 
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  //     أنه في يوم               الموافق      
،  / مراقب شئون المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، قد حضر أمامنا السيد   أنا 

�،�0,�1���9يحيى الجمل ، المحامي بـالنقض والمقبـول أمـام المحكمـة/ الأستاذ الدكتور�ًالمحامي نائبا عن
�.........................و�2ً���&�

 ضـــــــــد
 .بصفتــــــه / ........ السيـد −١

 .بصفتــــــه / ........  السيـد −٢
بتـاريخ ...... لسـنة ........ وقرر أنه يطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ، في الـدعوى رقـم 

ًحكمــت المحكمــة بعــدم اختصاصــها ولائيــا بنظــر الــدعوى ، وألزمــت المــدعى : " ، والقاضــي منطوقــه .......... 
��.ى الأسباب الآتي بيانهاً، وذلك استنادا إل" المصروفات 

أولا 
ً

 الوقــــائع: 
والــذي تضــمن ..... لســنة .. وزيــر العــدل بصــفته القــرار  رقــم / ، أصــدر الســيد المستشــار.... فــي غضــون عــام 

 بشــأن الســلطة ١٩٧٢ لســنة ٤٦مــن القــانون رقــم ) ٩٨(إحالــة الطــاعن إلــى المجلــس المنصــوص عليــه فــي المــادة 
ُ ، مســتندا فــي ذلــك إلــى بعــض الشــكاوي الكيديــة التــي نســب خلالهــم إلــى الطــاعن القضــائية بهيئــة عــدم صــلاحية ً

 .بعض الوقائع التي جاءت دون سند أو أوراق تؤيدها 
ً، أصدر مجلس الصلاحية حكما بقبول الطلب ونقـل الطـاعن إلـى وظيفـة غيـر قضـائية ، وتأيـد هـذا ....... وفي 

 . .. .صادر فيالحكم من مجلس التأديب الأعلى بموجب حكمه ال
والذي ...... لسنة ..... القرار رقم ) المطعون ضده الأول(رئيس الجمهورية بصفته / ، أصدر السيد.......وفي 

تضــمن نقــل الطــاعن إلــى وظيفــة غيــر قضــائية ، وهــو الأمـــر الــذي حــدا بالطــاعن إلــى الطعــن علــى هــذا القـــرار 
 أمـــام محكمـــة القضـــاء الإداري ، والـــذي قضـــى فـــي بالـــدعوى المطعـــون فـــي الحكـــم الصـــادر فيهـــا بـــالطعن الماثـــل

��.ًمنطوقه بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، على نحو ما أشرنا
ًوحيث أن هذا الحكم قد شابه عيب مخالفة القانون من عـدة اوجـه فضـلا عـن عيـب الاخـلال بحـق الـدفاع ، علـى 

 .ه بالدعوى الماثلة نحو ما سنوضح ، الأمر الذي حدا بالطاعن إلى الطعن علي
ثانيا 
ً

 أسبــاب الطعــن: 
 -:مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون : السبب الأول 

ًذهــب الحكــم المطعــون فيــه إلــى القــول بــأن المحكمــة غيــر مختصــة ولائيــا بنظــر الــدعوى ، وذلــك تأسيســا علــى أن  ً
يـه عـن الاختصـاص الـولائي للمحكمـة ًالقرار محل الطعن قد صدر تنفيذا لحكم الصلاحية والـذي يخـرج الطعـن عل

ًمــن قــانون الســلطة القضــائية ، وردا علــى هــذا القــول الــذي يشــوبه ) ١٠٧(و ) ٩٨(و ) ٨٣(ًإعمــالا لحكــم المــواد 
 -:عيب مخالفة القانون ، نذكر الآتي 

أولا
ً
:�−�

 قل القاضي إلى ًاستند القول بعدم اختصاص مجلس الدولة ولائيا بنظر الطعن على قرارات رئيس الجمهورية بن
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 بشـــأن الســـلطة القضـــائية والمســـتبدلة ١٩٧٢ لســنة ٤٦مـــن القـــانون رقـــم ) ٨٣(وظيفــة غيـــر قضـــائية علـــى المــادة 
�−:والتي تنص على أن  ، ٢٠٠٦ لسنة ١٤٢ًمؤخرا بالقانون رقم 

فـــي تخـــتص الـــدوائر بمحكمـــة اســـتئناف القـــاهرة التـــي يرأســـها الرؤســـاء بهـــذه المحكمـــة ، دون غيرهـــا ، بالفصـــل " 
  .الدعاوى التي يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم

ًوهذا القول الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه جـاء مخالفـا للقـانون ، فضـلا عـن مخالفـة الـنص الـذي اسـتند إليـه  ً
 -:للدستور ، وذلك من ناحيتين 

��:�ولىالناحية الأ
من المستقر عليه أن توزيـع ولايـة القضـاء بـين جهتيـه العـادي والإداري مـن المسـائل الوثيقـة الصـلة بأسـس النظـام 
القضــــائي ، حيــــث ســــنت قواعــــده وشــــرعت مــــواده ابتغــــاء تحقيــــق أغــــراض ومصــــالح عامــــة ، لــــذلك كانــــت قواعــــد 

العـــام ، ومـــن ثـــم يتعـــين علـــى القضـــاء الاختصـــاص المحـــددة لولايـــة جهتـــي القضـــاء العـــادي والإداري مـــن النظـــام 
 .ًبحسبانه أمينا على النظام العام أن يتصدى له من تلقاء نفسه 

 الاختصـــاص بالفصـــل فـــي كافـــة المنازعـــات – باعتبـــاره هيئـــة قضـــائية مســـتقلة –ونـــاط الدســـتور بمجلـــس الدولـــة 
 الإدارية والدعاوى التأديبية 

 منه على أن ) ١٧٢(حيث نصت المادة 
���و�Eא3���و�DאC�3د��A������������،��,�B@�א3��"��وJ����K��L��M�+��3����7،�و�03�1�H�I	��Eא���ز���Fא�دא
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ومفاد هذا النص أن الدستور إذ عهد إلى مجلس الدولة الفصل في كافة المنازعات الإدارية وخصه في ذلـك دون 

عية عـن اسـناد أي مـن هـذه المنازعـات الإداريـة علـى تبـاين صـورها غيره ، فيكـون بـذلك قـد غـل يـد السـلطة التشـري
ًمــن الدسـتور ، وافتئاتــا ) ١٧٢(ُإلـى أي جهـة قضــائية أخـرى ، والقــول بغيـر ذلـك يعــد مخالفـة لصــريح نـص المـادة 

 .ًوتغولا على الاختصاص الولائي لمجلس الدولة 
 :التي نصت على أنهمن الدستور ، و) ١٦٧(ولا ينال من ذلك ما ذهبت إليه المادة 

ٕيحدد القـانون الهيئـات القضـائية واختصاصـاتها ويـنظم طريقـة تشـكيلها ويبـين شـروط واجـراءات تعيـين أعضـائها " 
 ".ونقلهم 

ُوالتي زعم أنها أعطت للقانون بوجه عام السلطة في تحديد الهيئات القضـائية وتقريـر اختصاصـها وتنظـيم طريقـة 
ســـناد قــــانون الســـلطة القضـــائية للــــدوائر المدنيـــة بمحكمــــة اســـتئناف القــــاهرة ًتشـــكيلها ، ومـــن ثــــم يكـــون صــــحيحا ا

الاختصاص بالفصـل فـي أحـد المسـائل التـي تـدخل فـي صـميم الاختصـاص الـولائي لمجلـس الدولـة وهـي القـرارات 
�−�:��	�ول�א	���ق��
دود�
	���������شأن من شئون القضاة ،�الإدارية النهائية المتعلقة بأي

ًالمشار إليها يعد نصا عاما ، رسم بـه الدسـتور الإطـار العـام لتنظـيم الهيئـات القضـائية ) ١٦٧(ادة  أن نص الم- ً ُ
السابق الإشارة إليها ، والتـي ) ١٧٢(بوجه عام ، ثم اتبع ذلك بتحديد اختصاصات بعض الهيئات ، ومنها المادة 

قـــررت اختصاصـــه بالفصـــل فـــي حـــددت المســـائل التـــي تـــدخل فـــي الاختصـــاص الـــولائي لمجلـــس الدولـــة ، حيـــث 
  مـن أن – محـل الطعـن –المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية بوجه عام ، فبفرض صحة ما ذهب إليـه الحكـم 

القــانون بوجــه عــام يحــدد اختصاصــات كــل جهــة ، ورتــب علــى ذلــك صــحة اختصــاص الــدوائر المدنيــة لمحكمــة 
ًوالتي تعد نصا خاصا لا ) ١٧٢(إنه يكون بذلك قد خالف المادة استئناف القاهرة بالقرارات الإدارية والنهائية ، ف ً ُ 
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 .ُيجوز إهداره لإعمال النص العام لأن ذلك يعد منافاة صريحة للغرض الذي من اجله وضع النص الخاص 
ً وفضلا عن ذلك فإنه ، من المستقر عليه أنه إذا جاء النص الدستوري عاما لا يجوز تقييد أو تخصيص نفاذه - ً

هنــاك نصــوص دســتورية ترســى قواعــد ومبــادئ دســتورية عامــة لا تنطــوي علــى قيــد ، وهنــاك نصــوص أخــرى ، ف
ًترســـى أيضـــا قواعـــد ومبـــادئ دســـتورية إلا أنهـــا تقيـــد مـــن نفاذهـــا بالإحالـــة إلـــى أحكـــام الشـــريعة الإســـلامية أو إلـــى 

 القانون ، ومن أمثلة هذا النوع الأخير من النصوص 
�� من الدستور ، والتي نصت على أن)١٤(ما ذهبت إليه المادة 

، ............ الوظائف العامة حق للمـواطنين ، وتكليـف للقـائمين بهـا لخدمـة الشـعب ، وتكفـل الدولـة حمـايتهم " 
 ".ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون 

اجبة النفاذ ، إلا أنه قيد إعمـال أحـد هـذه المبـادئ بالإحالـة والنص السابق ذكره ، رغم أنه ارسى مبادئ دستورية و
إلـــى القـــانون ، ومـــن ثـــم يجـــوز أن يتضـــمن القـــانون مـــا  ينـــاهض هـــذا المبـــدأ ، ولـــولا هـــذا القيـــد الـــذي زيـــل الـــنص 

 .الدستوري لكان من اللازم نفاذ هذا المبدأ ووجوب احترامه دون استثناء 
ًرسـى قواعـد ومبـادئ دسـتورية دون أن تتضـمن قيـدا علـى نفاذهـا ، يجـب أما النوع الأخر من النصـوص ، والتـي ت

ًأن تلتــزم التشــريعات كافــة باحترامهــا ، ولا يجــوز مــن حيــث المبــدأ أن يصــدر تشــريع مخالفــا لهــا ، والا كــان مشــوبا  ًٕ
ًبعـــدم الدســـتورية ، ويعـــد مـــن قبيـــل مخالفـــة الـــنص الدســـتوري أن يصـــدر التشـــريع مقيـــدا أو مســـتثنيا لإطلاقـــ ه ، أو ً

ًمخصصا لعمومه ، فضلا عن المخالفة الصريحة لما ارساه النص من مبادئ أو أحكام  ً. 
ًواعمالا لما سبق ، فإنه يتبين أن المادة  من الدستور والتي حددت صـراحة اختصاصـات مجلـس الدولـة ، ) ١٧٢(ٕ

، بــل وأجــازت أن يقــرر حيــث ذكــرت أنــه يخــتص بالفصــل فــي المنازعــات الإداريــة والــدعاوى التأديبيــة بوجــه عــام 
القانون الخاص  به اختصاصات جديدة ، والنص بذلك لم يتضمن أي قيد أو استثناء في نفاذه يحيـز التنصـل أو 
الحـــد مـــن إعمالـــه ، وعليـــه لا يجـــوز أن يصـــدر قـــانون يخـــالف هـــذا التحديـــد أو يســـند إلـــى جهـــة أخـــرى أي مـــن 

 .ًأن يسلب منه أيا من هذه الاختصاصات الاختصاصات التي ناط الدستور مجلس الدولة بها ، أو 
مـن قـانون السـلطة القضـائية ، والـذي اسـند إلـى الـدوائر المدنيـة بمحكمـة ) ٨٣(ومما سبق ، يتبين أن نص المادة 

اســـتئناف القـــاهرة أحـــد الاختصاصـــات الولائيـــة لمجلـــس الدولـــة وهـــي الفصـــل فـــي إلغـــاء القـــرارات الإداريـــة النهائيـــة 
مــــن ) ١٦٧(و ) ١٧٢(ًالقضــــاء والنيابــــة العامــــة ، يكــــون بــــذلك مخالفــــا لــــنص المــــادتين المتعلقــــة بشــــئون رجــــال 

 .الدستور
 : الناحية الثانية 

 ًشاب القول بعدم اختصاص مجلس الدولة ولائيا بنظر الطعن على قرارات رئيس الجمهورية بنقل القاضي إلى 
ًة القضـائية ، عيـب مخالفـة القـانون أيضـا ، مـن قـانون السـلط) ٨٣(ًوظيفة غير قضـائية اسـتنادا إلـى نـص المـادة 

 :ويتضح ذلك من الآتي 
المشــــار إليهــــا جــــاءت ضــــمن الفصــــل الســــابع مــــن قــــانون الســــلطة القضــــائية ، والخــــاص ) ٨٣(إن المــــادة ) ١ (

بالتظلمات والطعن في القرارات الخاصة بشئون القضاة والمتعلقة بتقرير كفايتهم والتظلم فيها ، والحركـة القضـائية 
ٕوالـــتظلم فيهـــا ، وفحـــص هـــذه المســـائل ، وتنظـــيم مواعيـــد واجـــراءات القيـــام بهـــا ، وكـــل هـــذه الأمـــور عقـــد القـــانون 

 .اختصاص الدوائر المدنية المشار إليها للفصل في الدعاوى المتعلقة بأي منها 
ُومــا ســبق يعنــي أن موضــوع الــدعوى الماثلــة يغــاير تمامــا الموضــوعات التــي تعــد مــن قبيــل شــئون الق ضــاة والتــي ً

 .المشار إليها أحداها ) ٨٣(ُأوضحتها المواد المدرجة ضمن الفصل السابع من القانون ، والتي تعد المادة 
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ًولعــل مــا يؤكــد صــحة مــا ســبق ، أن قــانون الســلطة القضــائية عنــد تنظيمــه لمســاءلة القضــاة تأديبيــا أورد ذلــك فــي  ُ
يــب القضــاة لجهــات أخــرى غيــر الــواردة فــي المــادة الفصــل التاســع مــن القــانون و عقــد اختصــاص الفصــل فــي تأد

ًوحدد تشكيلها تشكيلا دقيقا ونظم الإجراءات الخاصـة بهـا ومواعيـدها تنظيمـا مغـايرا لمـا ورد فـي النصـوص ) ٨٣( ً ً ً
، والقــول بغيــر ذلــك يعنــي ) ٨٣(المتعلقــة بشــئون القضــاة والتــي عنيــت بتنظــيم الاختصــاص بالفصــل فيهــا المــادة 

ُتصــاص الــدوائر المدنيــة المشــار إليهــا بالفصــل فــي صــلاحية القضــاة أو تــأديبهم ، وهــو مــا يعــد جــواز القــول باخ
 .مخالفة صريحة لنصوص القانون 

 – المعــول عليهــا –مــن قــانون الســلطة القضــائية ) ٨٣(ًفضــلا عمــا ســبق ، فإنــه بــالرجوع إلــى نــص المــادة ) ٢ (
التي يرفعها رجال القضـاء والنيابـة العامـة بإلغـاء القـرارات يتبين أنها جعلت مناط إعمالها هو الفصل في الدعاوى 

 -:الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم ، وعلى ذلك فإن إعمالها يتطلب توافر أمرين مجتمعين هما
 أن يكو ن الشخص الذي يحق له رفع الدعوى أحد رجال القضاء أو النيابة العامة  -
 .لقرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم أن يتعلق الأمر بإلغاء ا -

المشــار إليهــا علــى الحالــة المعروضــة ، حيــث أن رافــع ) ٨٣(وبــالنظر إلــى مــا ســبق ، يتبــين عــدم انطبــاق المــادة 
ُ لا يعــد مــن أحــد رجــال القضــاء أو –  بصــدور حكــم عــدم الصــلاحية والنقــل إلــى وظيفــة غيــر قضــائية –الــدعوى 

 ، والقــول بغيــر ذلــك - وذلــك رغــم تحفظنــا الشــديد علــى هــذا الحكــم –) ٨٣(امــة التــي افترضــتهم المــادة النيابــة الع
 .يتعارض مع الحجية التي كفلها القانون للأحكام القضائية بوجه عام 

ُومــن ناحيــة أخــرى ، فــإن موضــوع الــدعوى محــل الحكــم المطعــون فيــه لا يعــد مــن قبيــل شــئون رجــال القضــاء أو 
ًكمـا سـبق أن أشـرنا ، ولا يعـد بصـدور حكـم عـدم الصـلاحية متعلقـا بـأي ) ٨٣(امة التـي قصـدتها المـادة النيابة الع ُ

 .من شئونهم 
القـرار المطعـون (ومن جمـاع مـا سـبق ، يتبـين أن قـرار رئـيس الجمهوريـة بنقـل القاضـي إلـى وظيفـة غيـر قضـائية 

لدولـة الـذي كفلـه الدسـتور والقـانون الخـاص ، هو قرار إداري يخضع للاختصـاص الـولائي الأصـيل لمجلـس ا) فيه
 .به ، ولا يجوز المحاجة في ذلك بما ورد من أقوال في الحكم محل الطعن 

ثانيا
ً�:��

القـرار (ذهب الحكم المطعون فيه إلى القول بـأن قـرار رئـيس الجمهوريـة بإحالـة المـدعى إلـى وظيفـة غيـر قضـائية 
ًيا غيــر منشــئ لمركــز قــانوني جديــد للمــدعى ، فهــو قــرار تنفيــذي لمــا ًلا يعــدو أن يكــون قــرارا تنفيــذ) المطعــون فيــه

ًقضى به مجلس الصلاحية الأعلى من إحالته إلى وظيفة غير قضائية ، وهو ما لا يعد قـرارا إداريـا بـل هـو حكـم  ً
ًقضائي نهائي لم يرسم القانون طريقا للطعن عليه ، وردا على ذلك نذكر الآتي  ً: 

إفصــاح الإدارة عــن إرادتهــا الملزمــة بمالهــا مــن "مــا يعرفــه القضــاء الإداري باســتمرار ، هــو أن القــرار الإداري ، ك
ًسلطة بمقتضى القوانين واللوائح ، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متـى كـان ممكنـا وجـائزا قانونـا ، وكـان  ً ً

 .الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة 
 عـن سـائر أعمـال الدولـة – باعتبارها موضوع دعوى الإلغـاء – الإدارية والمعيار المعتمد عليه في تمييز القرارات

هو المعيار الشكلي ، ولهذا استبعد من مجال دعوى الإلغاء أعمال السـلطة التشـريعية والسـلطة القضـائية ، وأدرج 
 .في مجالها الأعمال القضائية التي تصدر من هيئات إدارية ذات اختصاص قضائي 
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وفــي حالــة صــدور قــرار بنقــل القاضــي إلــى وظيفــة أخــرى ينقــل بقــرار مــن رئــيس الجمهوريــة إلــى وظيفــة تعــادل " 
 ". الوظيفة المنقول إليها وظيفته القضائية ويحتفظ بمرتبه فيها حتى ولو جاوز نهاية مربوط درجة

وعلــى ذلــك ، يتبــين أن المركــز القــانوني الخــاص بنقــل القاضــي إلــى وظيفــة أخــرى لا ينشــأ إلا بــالقرار الجمهــوري 
المشار إليه ، والذي يقوم علـى واقعـة قانونيـة وهـي صـدور حكـم مـن مجلـس التأديـب كسـبب لإصـداره ، شـأنه فـي 

 فالحكم الصادر من مجلس التأديب هو في حقيقته السبب في إصـدار ذلك شأن أي قرار إداري يقوم على سببه ،
 .القرار الجمهوري المطعون فيه 

 باعتبـاره أحـد الأركـان التـي يجـب أن ينصـب عليهـا كـل قـرار إداري –ومن المستقر عليه أن سبب القـرار الإداري 
ثـر قـانوني ، وهـو بهـذا المعنـى يعـد  هو حالة واقعية أو قانونية تحمل جهـة الإدارة علـى التـدخل بقصـد إحـداث أ–

 .الأساس الذي يقوم عليه القرار الإداري 
�−:و %��א	��#��1א0دא
�#�א	/	����'���
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 )١٦٧٧ ، مجموعة أبو شادي ، ص٢ ، س١٩٥٦٥ ، ق٢٧/٤/١٩٥٧الحكم الصادر في ( 
3
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  )١٣/٤/١٩٥٧الحكم الصادر في (
ًالقـرار المطعـون فيـه يعـد قـرارا إداريـا بـالمعنى الصـحيح ، ولا ينـال مـن ًوعليه ، يتبـين بمـا لا يـدع مجـالا للشـك أن  ً ُ

ُذلك القول بأنه جاء تنفيذا للحكـم الصـادر مـن مجلـس التأديـب ، لأن هـذا الحكـم يعـد باعتبـاره الأسـاس الـذي يقـوم  ً
 .ًعليه القرار المطعون فيه ، سببا في إصداره 

 -:ضت بأن وأكدت المحكمة الإدارية العليا ذلك ، إذا ق
ًإن ما ذهـب إليـه المـدعى مـن أن القـرار الصـادر بفصـله لـيس إلا عمـلا تنفيـذيا ترتـب بقـوة القـانون علـى صـدور "  ً

ًحكــم المحكمــة ضــده ، وأنــه بهــذا الوصــف لا يعــد قــرارا إدرايــا  ً لا اعتــداد بــذلك مــا دام أن المركــز القــانوني ....... ُ
رار الفصــل المشــار إليــه الــذي يقــوم علــى واقعــة قانونيــة هــي صــدور الخــاص بإنهــاء رابطــة التوظــف لا ينشــأ إلا بقــ

 ........ ".الحكم عليه في جناية كسبب لإصداره ، شأنه في ذلك شأن أي قرار إداري يقوم على سببه ، 
 )١٦٩٨ ، مجموعة أبو شادي ، ص١٠/١/١٩٦٥الحكم الصادر في (

ً قد جاء فاسدا على النحو الذي سبق –لمطعون فيه  سبب القرار ا–وحيث أن الحكم الصادر من مجلس التأديب 
��ًأن أوضحناه خلال صحيفة الدعوى ، لذا يكون القرار المطعون فيه قد جاء معيبا ويتعين من ثم القضاء بإلغاءه

 -:اخلال الحكم المطعون فيه بحق الدفاع : السبب الثاني 
لـدفاع ، ذلـك أن الحكـم التفـت عـن كافـة أوجـه من العيـوب التـي شـابت الحكـم المطعـون فيـه عيـب الاخـلال بحـق ا

ًالـــدفاع التـــي ســـاقها الطـــاعن خـــلال صـــحيفة الـــدعوى مـــذكرة دفاعـــه ولـــم يـــرد علـــى أي منهـــا ، فضـــلا عـــن أنـــه لـــم 
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ًيستعرض أيا من المسـتندات التـي قـدمها طـي حـوافظ المسـتندات المقدمـة منـه ، وهـو مـا يعـد اخـلالا جسـيما بحـق  ً ًُ
 .ًم المطعون فيه ويجعله جديرا بالإلغاء الدفاع ينال من صحة الحك

ًونظرا لأن الحكم المطعون فيه جاء خلوا من بيان كافة أوجه الدفاع التي ساقها الطاعن خلال الدعوى كما أشـرنا  ً
، فقد أثرنا أن نوضح للهيئة الموقرة أوجه الدفاع الموضوعية الخاصـة بـالطعن علـى القـرار محـل الحكـم المطعـون 

 -:يان عدم مشروعية هذا القرار بغية الحكم بإلغاءه ، وذلك كما يلي فيه ، وذلك لب
ًبداية نوضح للهيئة الموقرة أن النزاع الماثـل لا يعـد طعنـا علـى الحكـم الصـادر مـن مجلـس التأديـب الأعلـى بتأييـد  ُ

ئية ، حكم مجلس الصلاحية ، إنما هو طعن على القرار الجمهـوري الصـادر بنقـل المـدعى إلـى وظيفـة غيـر قضـا
ًوالذي جاء معيبا لاستناده إلى حكم منعدم لافتقاده مقومات الحكم الصحيح ، حيث جاء إعمالا لنصوص قانونيـة  ً

 ، وعلـى ذلـك - كمـا سنوضـح –ًموصومة بعدم الدستورية ، فضـلا عـن صـدوره مـن هيئـة غيـر صـالحة لإصـداره 
ة التــي شــابت النصــوص التــي جــاء الحكــم أوجــه عــدم الدســتوري: سنقســم دفاعنــا إلــى محــورين ، نوضــح فــي أولهمــا

وجـه انعـدام الحكـم المسـتند إليـه القـرار لصـدوره مـن هيئـة غيـر صـالحة : ًإعمالا لها ، ونوضح في المحور الثاني 
ًقانونا لإصداره ، وذلك وفقا للآتي  ً:-�

 المحــور الأول
ًأن القرار المطعون فيـه قـد صـدر اسـتنادا إلـى حكـم جـاء إعمـالا لنصـوص قان� ونيـة موصـومة بعـدم الدسـتورية مـن ً

 -:عدة وجوه ، ويتضح ذلك من الآتي 
أولا 
ً

:-  
 بشـأن السـلطة القضـائية والمسـتبدلة الفقـرة ١٩٧٢ لسـنة ٤٦من القانون رقم ) ١١١(تنص المادة 

 -: على أنه ٢٠٠٦ لسنة ١٤٢الأولى منها بالقانون رقم 
�"3���j��3א�o�B_���7e��(�73ن�א��pLو�f��E�N�qذ�%�!���ceN����X�3א�o�B_Oא�Q^3�r��73א���h)�
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، ســبق صــدور حكــم مــن المحكمــة الدســتورية ) ١١١(بدايــة نوضــح أنــه لا ينــال مــن الطعــن بعــدم دســتورية المــادة 
 -:ًالعليا برفض الدعوى السابق رفعها طعنا على ذات المادة وذلك للآتي 

ٕبأكملهـا ، وانمـا جـاء فقـط فيمـا تضـمنته مـن عـدم ) ١١١(أن موضـوع الـدعوى المشـار إليهـا لـم يكـن المـادة : �(و24
حــين أن موضــوع الطعــن الماثــل هــو عــدم دســتورية جــواز الطعــن فــي القــرار الصــادر مــن مجلــس الصــلاحية فــي  

فيمــا تضــمنته مــن اســناد ســلطة طلــب توقيــع أحــد الجــزاءات التــي عــددتها المــادة علــى القاضــي إلــى ) ١١١(المــادة 
 .وزير العدل 

) ١١١( ، فـي حـين أن المــادة ١٩٩٢ان حكـم المحكمـة الدسـتورية المشـار إليـه صـدر فـي غضـون عـام : �+���!��2
 . ولم يطعن بعدم دستوريتها حتى الآن ٢٠٠٦ لسنة ١٤٢لقانون رقم عُدلت بمقتضى ا

 -:من قانون السلطة القضائية مخالفتها للدستور من وجهين ) ١١١(وحيث أنه يتبين من نص المادة 
 -:الوجه الأول 

دة فـي الدولـة ، أن الدستور باعتباره المصدر الأعلـى لسـائر القواعـد والقـوانين والأنظمـة الإداريـة والقانونيـة الموجـو
يُعد الاطار العام الذي يجب أن تدور في فلكه التشريعات كافة على اختلاف أنواعهـا ومراتبهـا ، فسـلامة القـوانين 
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ًوالقـرارات ومــدى ملاءمتهــا واحترامهــا فــي داخــل المجتمــع تعتمــد أساســا علــى مــدى قــوة وصــلابة وملاءمــة الدســتور 
 .وأنظمة ذاته وتنظيماته وما يشمل عليه من ضمانات 

وقـــد عنيـــت المحكمـــة الدســـتورية العليـــا فـــي مجـــال تطبيـــق الشـــرعية الدســـتورية بـــأن تســـتجلى تميـــز قـــانون الســـلطة 
القضــائية عــن غيــره مــن القــوانين فــي تنظــيم علاقــات وشــئون فئــة أو طائفــة معينــة مــن المجتمــع فأكــدت تميــزه فــي 

ة العليـا أن تغـوص فـي أعمـاق الشـرعية الدسـتورية فبذلك قد سنحت الفرصة للمحكمة الدستوري. العديد من الوجوه 
لهــذا القــانون ، لإســباغ نــوع مــن الحمايــة الدســتورية علــى نصوصــه ، وذلــك بالنيــل مــن أيــة شــائبة غيــر دســتورية 

 .عالقة به 
ً أنــه إذا جــاء الــنص الدســتوري عامــا لا يجــوز تقييــد أو - كمــا ســبق أن أوضــحنا –ومــن القواعــد المســتقر عليهــا 

اذه ، فهنـاك نصـوص دســتورية ترسـى قواعـد ومبـادئ دسـتورية إلا أنهــا تقيـد مـن نفاذهـا بالاحالـة إلــى تخصـيص نفـ
ًأحكام الشريعة الاسلامية أو إلى القانون ، وهناك نصوص أخرى ترسى أيضا قواعد ومبـادئ دسـتورية إلا أنهـا لا 

وع الأخير مـن النصـوص لا يجـوز أن تنطوى على أي قيد أو استثناء في نفاذها يجيز التنصل من إعمالها ، والن
ًيصــدر أي تشــريع أو لائحــة مخالفــا لمــا ارســاه مــن مبــادئ والا كــان مشــوبا بعــدم الدســتورية ويتعــين الحكــم بعــدم  ًٕ

 .دستوريته 
 -:من الدستور تنص على أن ) ٤٠(لما كان ذلك ، وكانت المادة 

بــات العامــة ، لا تمييــز بيــنهم فــي ذلــك بســبب المواطنــون لــدى القــانون ســواء ، وهــم متســاوون فــي الحقــوق والواج"
 ".الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة 

وأوضــحت المحكمــة الدســتورية العليــا فــي العديــد مــن أحكامهــا أن ايــراد الدســتور لصــور بــذاتها يكــون التمييــز فيهــا 
ًمحظورا ، مرده أنها الأكثر شيوعا في الحياة العملية ، ولا يدل البتة ع لى انحساره فيها ، إذ لو صـح ذلـك ، لكـان ً

ًالتمييـــز بـــين الأفـــراد فيمـــا عـــداها جـــائزا دســـتوريا ، وهـــو مـــا ينـــاقض المســـاواة التـــي كفلهـــا الدســـتور دون تحقيــــق  ً
مـن الدسـتور ) ٤٠(الأغراض التي قصد إليها مـن ارسـائها ، وآيـة ذلـك أن مـن صـور التمييـز التـي اغفلتهـا المـادة 

ًوزنا وخطرا ، كالتمييز بين المواطنين في نطاق حقوقهم وحريـاتهم لاعتبـار مـرده إلـى المولـد ما لا تقل عن غيرها  ً
 .أو الثروة أو المركز الاجتماعي 

ًوالأصل في كل تنظيم تشريعي أن يكون منطويا على تقسيم أو تصنيف أو تمييز مـن خـلال الأعبـاء التـي يلقيهـا 
نحها لفئة دون غيرها ، إلا أن اتفـاق هـذا التنظـيم مـع أحكـام الدسـتور على البعض ، أو المزايا أو الحقوق التي يم
ً التـــي نظـــم بهـــا القـــانون موضـــوعا محـــددا –، يفتـــرض ألا تنفصـــل النصـــوص القانونيـــة   عـــن اهـــدافها ، ليكـــون –ً

ًاتصال الأغراض التي توخاها بالوسائل إليها ، منطقيـا ولـيس واهيـا أو واهنـا بمـا يخـل بالأسـس الموضـوعية  ً التـي ً
 .ًيقوم عليها التمييز المبرر دستوريا 

ٕوصور التمييز التي تناقض مبدأ المساواة أمام القانون ، وان تعذر حصرها ، إلا أن قوامها كل تفرقـة أو تقييـد أو 
 .تفضيل أو استبعاد ، ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور أو القانون 

 بشـأن مجلـس الدولـة والمعدلـة ١٩٧٢لسنة ) ٤٧(من القانون رقم ) ٩١(لمادة لما كان ذلك ، وكانت ا
 -: تنص على أن ١٩٨٤ لسنة ١٣٦بالقانون رقم 
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 -:من ذات القانون على أنه ) ٩٢(وتنص المادة 
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 -:من القانون ذاته على أنه ) ١١٣(وتنص المادة 

��A�@�K@�א3�و��3�دא��Tא3�0����א03~�،�"��!K�"�&����B��....".�7Pم�א3���D)אC�3د
وعليه ، يتبين أن قانون مجلس الدولة كفل كافة الضمانات الدستورية والقانونية لحماية أعضاء مجلس الدولة من 

ًوتســلطها فــي شــئون متعلقــة بهــا ، إعمــالا لمبــدأ الفصــل بــين الســلطات وحمايــة لاســتقلال اقحــام الســلطة التنفيذيــة 
ًالقضاء ، والذي يعد حقا الدرع الـواقي أمـام تعنـت وتعسـف الجهـات الإداريـة بوجـه عـام ، حيـث اقـام القـانون نوعـا  ً ُ

 حيـــث جعـــل الجهـــة مـــن الحمايـــة القويـــة لاعضـــاء مجلـــس الدولـــة ســـواء فـــي حـــال دعـــوى الصـــلاحية أو التأديـــب ،
المنوط بها تقديم طلـب توقيـع أحـد الجـزاءات التـي عـددتها المـادة هـي السـيد رئـيس مجلـس الدولـة ، ولـم يجـز لأي 

 .ًجهة أخرى تقديم مثل هذا الطلب صونا لاستقلال أعضاءه 
 – ٢٠٠٦نة  لسـ١٤٢ والمعدلـة بالقـانون رقـم –من قانون السلطة القضائية ) ١١١(وفي المقابل ، نجد أن المادة 

ناطــت بــوزير العــدل ســلطة تقــديم طلــب توقيــع أحــد الجــزاءات التــي عــددتها المــادة ومــن تلقــاء نفســه ، مقيمــة بــذلك 
ًنوعــا مــن التمييــز بــين رجــال الســلطة القضــائية المتكافئــة مراكــزهم القانونيــة ، وهــو مــا يعــد اخــلالا جســيما بمبــدأ  ً ًُ

عين معه القضاء بعدم دستورية هذه المادة فيمـا تضـمنته مـن تخويـل المساواة الذي يكفله الدستور ، الأمر الذي يت
 .وزير العدل سلطة تقديم الطلب المشار إليه 

�-:الوجه الثاني 
 -:من الدستور على أن ) ٦٥(تنص المادة 
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 -:من الدستور على أن ) ١٦٥(وتنص المادة 
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ًوهذه المواد تؤكد أن الدستور كفل استقلال السلطة القضائية واستقلال القضاة ، وذلك توقيا لأي تأثير محتمل قـد 
ًيميــل بالقاضــي انحرافــا عــن ميــزان الحــق ، وقــرر الدســتور كــذلك أنــه لا ســلطان علــى القضــاة فــي قضــائهم لغيــر 

ير لايحمي فقط استقلال القاضي ، بل يحول كذلك دون أن يكون العمل القضائي وليد وهذا المبدأ الأخ. القانون 
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ًنزعــة شخصــية غيــر متجــردة ، ومــن ثــم تكــون حيــدة القاضــي شــرطا دســتوريا لازمــا لضــمان ألا يخضــع فــي عملــه  ً ً
 .لغير سلطان القانون 

ً تعمــــل بعيــــدا عــــن أشــــكال التــــأثير وأكـــدت المحكمــــة الدســــتورية العليــــا أن اســــتقلال الســــلطة القضـــائية ، يعنــــي أن
ًالخــارجي التــي تــوهن عــزائم رجالهــا ، فيميلــون معهــا عــن الحــق إغــواء أو ارغامــا ، فــإذا كــان انصــرافهم عــن انفــاذ 
ًالحـق ، تحــاملا مــن جــانبهم علــى أحــد الخصــوم ، وانحيـازا لغيــره ، لمصــالح ذاتيــة أو لغيرهــا مــن العوامــل الداخليــة 

ًريق دون أخر ، كان ذلك منهم تغليبا لأهواء النفس ، منافيا لضمانة التجرد عند الفصل التي تثير غرائز ممالاة ف ً
 .في الخصومة القضائية ، مما يخل بحيادهم 

 ســـلطة رفـــع طلـــب توقيـــع أحـــد – مـــن تلقـــاء نفســـه –ناطـــت بـــوزير العـــدل ) ١١١(لمـــا كـــان ذلـــك ، وكانـــت المـــادة 
لســلطته التقديريــة علــى أي مــن رجــال الســلطة القضــائية ، رغــم أن ًالجــزاءات الــواردة بهــا وفــي أي وقــت يــراه وفقــا 

تقريـــر صـــلاحية القضـــاة للاســـتمرار فـــي وظـــائفهم القضـــائية أو نفـــى هـــذه الصـــلاحية عـــنهم ، وكافـــة الاجـــراءات 
المتعلقة بذلك ، تعد من المسائل الوثيقة الصلة بشئونهم ، التي ينبغي أن يسـتقلوا بهـا كسـلطة مـن سـلطات الدولـة 

ًلاث ، الأمــر الــذي يعنــي أن عقــد الاختصــاص لــوزير العــدل يعــد انتحــالا لاختصــاص كفلــه الدســتور للســلطة الــث ُ
ًالقضـــائية ، واخـــلالا بموجبـــات الفصـــل بينهـــا وبـــين الســـلطتين الاخـــرتين ، ومخالفـــا بالتـــالي لـــنص المـــواد  و ) ٦٥(ً

ن قبــل الســلطة التنفيذيــة ممثلــة فــي ًمــن الدســتور ، وهــذا كلــه يشــكل تــدخلا فــي شــئون العدالــة مــ) ١٦٦(و) ١٦٥(
 .وزير العدل 

ثانيا 
ً

:-  
 -:من قانون السلطة القضائية على أنه ) ٩٦/٤(تنص المادة 
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ًوحيث أن النص المشار إليـه جـاء موصـوما بشـبهة عـدم الدسـتورية لمخالفتـه نصـوص الدسـتور ، وتوضـيحا لـذلك  ً
 -:نذكر الآتي 

أولا
ً
على سلطة اصدار الأذن لاتخاذ اجراءات التحقيق مـع القاضـي ، بمجلس القضاء الأ) ٩٦/٤(ناطت المادة �:�

ًبــل جعلــت استصــدار هــذا الاذن شــرطا لازمــا لاتخــاذ هــذه الاجــراءات ، وحــددت المــادة   المضــافة –)  مكــرر٧٧(ً
 -: تشكيل مجلس القضاء الأعلى ، إذ نصت على أن - ١٩٨٤ لسنة ٣٥بالقانون رقم 

 -: رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من يشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة" 
 .رئيس محكمة استئناف القاهرة  −
 .النائب العام  −

 .أقدم اثنين من نواب رئيس محكمة النقض  −

 ".أقدم اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى  −
ثانيا
من ذات القانون سلطة الفصل في مدي صلاحية القاضي مـن اختصـاص المجلـس ) ١١١(جعلت المادة : �ً

 من ذات القانون ) ١٠٧(من قانون السلطة القضائية ، والذي حددت المادة ) ٩٨(مبين تشكيله في المادة ال
 -:الطعن في الأحكام الصادرة منه أمام مجلس تأديب أعلى ، ونصت على أن الأخير يشكل على النحو الآتي
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 .ًرئيسا .......... رئيس محكمة النقض 
 أعضاء . ئناف أقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاست

 أعضاء. أحدث ثلاثة نواب لرئيس محكمة النقض 

وممــا ســبق يتبــين أن تشــكيل المجلــس الــذي نــاط بــه القــانون ســلطة اصــدار الاذن باتخــاذ اجــراءات التحقيــق مــع 
ًالقاضــي هــو تقريبــا ذات تشــكيل مجلــس التأديــب الأعلــى والــذي يخــتص بنظــر الطعــن فــي الأحكــام الصــادرة مــن 

، وهــذا يعنــي أن الفصــل فــي مــدى صــلاحية القاضــي للاســتمرار فــي عملــه القضــائي أو تأديبــه مجلــس الصــلاحية 
 – على ضوء اعتقـادهم –معقود لمجلس سبق لاعضائه أن جالوا ببصرهم في الحالة المعروضة ورجح كل منهم 

ًمـــا إذا كـــان بنيانهـــا متماســـكا أو متهادمـــا ، منتهيـــا مـــن بحثـــه إلـــى المضـــي فـــي دعـــوى الصـــلاحية  ً أو التأديـــب أو ً
ًالتخلي عنهما ، وذلك كله لا يعدو أن يكون رأيـا مـؤثرا فـي موضـوعية تلـك الخصـومة وحـائلا دون تأسيسـها علـى  ً ً

 .ضمانة الحيدة التي استلزمها الدستور ولا يجوز اسقاطها عن أحد من المتقاضين 
 -:من الدستور تنص على أن ) ٦٥(وحيث أن المادة 

���c���Fא3�و�7�3��3"(ن�،"�Nא�7(ق�وא�����".�وא_��7ل�א�r��73و��j"��9)��"�ن�א_�_��ن����
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�"��������،��,,.�B/3�9א�,,(�L�$%�r�,,*�3hא�n,,j�&א�),,��	,,b3و�،��,,e�20,,(ل���3,,�س�bن�و�),,���n,,j��,,(�7�3א
."...........�

ًوعليـــه ، فـــإن اســـتقلال الســـلطة القضـــائية وان كـــان لازمـــا لضـــمان  موضـــوعية الخضـــوع للقـــانون ، ولحصـــول مـــن ٕ
يلـوذون بهــا علــى الترضـية القضــائية التــي يطلبونهــا عنـد وقــوع عــدوان علــى حقـوقهم وحريــاتهم ، إلا أن حيــدة تلــك 

 فــي –ًالســلطة عنصــر فاعــل فــي صــون رســالتها لا تقــل شــأنا عــن اســتقلالها بمــا يؤكــد تكاملهــا ، وضــمانة الحيــدة 
ً أساسا بمـا إذا كـان يجـوز لمـن سـبق لـه الاشـتراك فـي طلـب احالـة قاضـي للمعـاش  إنما تتصل–الموضوع الماثل 

أو احالتـــه إلـــى المحكمـــة التأديبيـــة ، أن يجلـــس فـــي هيئـــة مجلـــس الصـــلاحية أو التأديـــب الـــذي يفصـــل فـــي أمـــر 
ًصلاحية القاضي أو تأديبه ، باعتبار أن هذا العضو سبق وأن ابدى رأيا واتخذ موقفا في شأن ذلك القا  .ضي ً

 -:وهذا ما اوضحته المحكمة الدستورية العليا ، إذ قضت بـ 
وحيــث ان اخــلال أحــد أعضــاء الســلطة القضــائية بالثقــة والاعتبــار اللــذين ينبغــي توافرهمــا فيــه أو خروجــه علــى " 

فـــإذا مـــا . ًواجبـــات وظيفتـــه ومقتضـــياتها ، يتعـــين فـــي الحـــالين أن يكـــون مســـبوقا بتحقيـــق متكامـــل ، واف وأمـــين 
ًتكمل التحقيق عناصره ، وكان واشـيا بعـدم صـلاحية العضـو أو كـان للتهمـة معينهـا مـن الأوراق ، كـان عـرض اس

أن تكـون قضـائية فـي : أولهمـا: ًأمره على الجهة التي أولاها المشرع مسـئولية الفصـل فيـه لازمـا ، وذلـك بشـرطين 
 بــاجراء سـابق علــى توليهـا لمهامهــا ســواء ألا يكــون مـن بــين أعضـائها مــن اتصـل: تشـكيلها وضــماناتها ، ثانيهمـا 

تحقيقا أو اتهاما�كان
ً ً."��

 )٩/٩/٢٠٠٠ قضائية دستورية ، بتاريخ ٢١ لسنة ١٥١الحكم الصادر في الدعوى رقم (
مــن قــانون الســلطة القضــائية جــاءت فيمــا تضــمنته مــن اعطــاء ) ٩٦/٤(ومــن جمــاع مــا ســبق ، يتضــح أن المــادة 

ًر الإذن باتخـــاذ إجـــراءات التحقيـــق مـــع القاضـــي ، والـــذي يماثـــل تقريبـــا فـــي مجلـــس القضـــاء الأعلـــى ســـلطة اصـــدا
تشكيله مجلس التأديب الأعلى المنوط به الفصل فـي الطعـن المقـام ضـد الحكـم الصـادر مـن مجلـس الصـلاحية ، 

ثــار منتهكــة بهــذا مبــدأ الحيــدة الــذي كفلــه الدســتور ، تعــد بــذلك موصــومة بعــدم الدســتورية ، بمــا يترتــب عليــه مــن أ



 ١١٢

ًاخصــها بطــلان الإجــراءات التــي اتخــذت اســتنادا إليهــا وكــذلك كافــة الإجــراءات التاليــة لهــا والمترتبــة عليهــا ومنهــا 
 .الحكم أساس القرار المطعون فيه 

 المحــور الثاني
ًمن القواعد الثابتة أن الحكم القضائي متى صدر يظل قائما ومرتبا أثاره وأهمهـا حجيـة الأمـر المقضـى مـا لـم يـ تم ً

ًإلغاءه بإحدى طرق الطعن المقررة قانونا ، أو كان مشوبا بعيب مـن العيـوب الجسـيمة ، حيـث أنـه مـن المسـلمات  ً
ًأن هنــاك عيوبــا إذا شـــابت الحكــم القضـــائي تمنــع مـــن اعتبــاره موجــودا منـــذ صــدوره ، ولا تســـتنفذ ســلطة القاضـــي  ً

 الحكــم غيــر قابــل للتصــحيح ، لأن المعــدوم لا وبالتــالي لــم يرتــب حجيــة الأمــر المقضــى ، وفــي هــذه الحالــة يكــون
ٕيمكن رأب صدعه ، ولا يلزم الطعن فيـه للتمسـك بانعدامـه ، وانمـا يكفـي انكـاره عنـد التمسـك بمـا اشـتمل عليـه مـن 

 .قضاء 
 ومن المستقر عليه ، أن الحكم الصادر من قاض في حالة يعتبر فيها غير صالح لنظر الدعوى أو من محكمة 

ًيلا قانونيــا صــحيحا ، تنخلــع عنــه الصــفة القضــائية ممــا يعنــي انعدامــه ، وبانعــدام الحكــم وزوال غيــر مشــكلة تشــك ً ً
صفته فإنه لا يرتب الاثار التي ينسبها القانون للأحكام ، ولا يصح التعويل عليه أو ترتب أي اثر على مـا فصـل 

 .فيه 
لاحية المنــوط بــه ســلطة الفصــل فــي لمــا كــان ذلــك ، وكــان قــانون الســلطة قــد عنــى بتحديــد تشــكيل مجلــس الصــ

 طلبات الصلاحية الخاصة بالقضاة 
 -:من القانون على أن ) ٩٨(حيث نصت المادة 
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ً والـذي اصـدر حكمـا بنقـل المـدعى إلـى وظيفـة –ًوحيث أنه من الثابت وفقا لأوراق الدعوى أن مجلـس الصـلاحية 

وية اثنــين مــن نــواب ً ، متضــمنا عضــ٢٠٠٦لســنة ) ١( جــاء تشــكيله المحــدد بمقتضــى القــرار رقــم -غيــر قضــائية 
مــن قــانون الســلطة ) ٩٥(رؤســاء محكمــة اســتئناف ليســا أقــدم نــائبي رئــيس محكمــة اســتئناف كمــا اســتلزمت المــادة 

ًالقضائية المشار إليها ، الأمر الذي يعني أن تشكيل مجلـس الصـلاحية جـاء مخالفـا لمـا حـدده القـانون ، ومـن ثـم 
لحة للفصـل فيـه ، ممـا يعنـي انعدامـه وزوال صـفته ، ويكـون يُعد الحكم الصادر منه قد صـدر مـن جهـة غيـر صـا

 .بذلك كافة الإجراءات التالية له ومنها القرار المطعون فيه منعدمة ولا ترتب أي أثر قانوني 
 ) من حافظة المستندات المقدمة منا٣ ، ٢ ، ١المستند أرقام (

إلــى حكــم منعــدم كمــا اشــرنا ، وأن جــاز لنــا أن نلمــح ًوممــا ســبق ، يتأكــد انعــدام القــرار المطعــون فيــه لصــدوره اســتنادا 
ًللهيئـــة المـــوقرة أن صـــدور قـــرار بتشـــكيل مجلـــس الصـــلاحية بهـــذا الوضـــع ، متجـــاوزا مـــن حـــددهم القـــانون لتوليـــة هـــذا 



 ١١٣

ًالمنصب ، ومشتملا على بعض السادة المستشارين الغير صالحين قانونا لشغله ، ينبـئ عـن وجـود نـوع مـن التعسـف  ً
 ً في التعامل مع الطاعن ، وفي تقديري يدفن في طياته كيدا للإطاحة به –نا التعبير سوء نية ٕ وان جاز ل–

 بنــــاء عليــــــه
ًيلتمس الطاعن الحكم بإلغاء الحكم محل الطعن ، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعـون فيـه ، مـع مـا 

 .يترتب على ذلك من اثار 
 وكيل الطاعن

 امي بالنقضالمح    
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 مذكرة 

 أسباب الطعن  ب

 في

 الإدارية العليا 

 حمدي خليفة   /  السيد الأستاذ 

 المحامي بالنقض والإدارية العليا 
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 مجلس الدولة 

 المحكمة الإدارية العليا 

 تقرير طعن 
 مراقـــب المحكمـــة الإداريـــة العليـــا حضـــر لـــدينا الســـيد ---------------------/ بمعرفتـــي أنـــا  
 المحــــامي بــــالنقض والإداريــــة العليــــا بصــــفته وكــــيلا عــــن الســــيد ----------------------/ الأســــتاذ 

    ...........بصفته رئيس مجلس إدارة شركة / ............. الأستاذ الدكتور 
 )طاعن (             

 ضـــد
 بصفته / ............... يد الس -١

 بصفته / ............... السيد  -٢

 بصفته / ............... السيد  -٣

 بصفته / ............... السيد  -٤

 بصفته / ............... السيد  -٥

 بصفته/ ............... السيد  -٦

 بصفته/ ............... السيد  -٧

 بصفته/ ............... السيد  -٨

 بصفته......... / ......السيد  -٩

          بصفته/ ............... السيد  -١٠
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 وقرر أنه يطعن 
 دائــــرة المنازعــــات -أمــــام المحكمــــة الإداريــــة العليــــا علــــي الحكــــم الصــــادر مــــن محكمــــة القضــــاء الإداري  

 قضــائية والصــادر بجلســة ٦٠لسـنة .... ، ....  فــي الــدعويين رقمــي – الــدائرة السـابعة –الاقتصـادية والاســتثمار 
  والقاضي في منطوقه ٢١/٢/٢٠٠٩

 حكمت المحكمة 
بقبــول الــدعويين شــكلا ، وفــي الموضــوع بــرفض طلــب إلغــاء قــرار وزيــر الصــحة والســكان بحظــر تــداول  

المشـار إليـه وبعـدم ..... ، وبرفض طلب إلغاء قرار إيقاف خط إنتاج .... المنتج بمعرفة شركة ...... واستخدام 
لامتنــــاع عــــن تشــــغيل خــــط الإنتــــاج لانتفــــاء القــــرار الإداري ، وبــــرفض طلــــب قبـــول طلــــب إلغــــاء القــــرار الســــلبي با

 التعويض وألزمت الطاعن بصفته المصروفات 
 الوقائع 

 فهي تخلص في الآتي .. بالقدر اللازم لطرح وقائع الطعن الماثل علي بساط هيئة المحكمة الموقرة 
 .....بداية  

 في أولهما  قضائية بغية القضاء له ٦٠سنة ل..... ، .....  أقام الطاعن الدعويين رقمي 
 بقبولها شكلا  -
وبصــفة مســتعجلة بوقــف تنفيــذ القــرار المطعــون فيــه الصــادر بحظــر تــداول واســتخدام صــنف مــن إنتــاج شــركة  -

مع إلزام الإدارة بنشر مسودة هذا الحكم علي أن ينفذ الحكم بإيقـاف التنفيـذ بمسـودته دون إعـلان ، وفـي ..... 
 .اء القرار الطعين بكل ما يترتب عليه من أثار ، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات الموضوع بإلغ

 وفي ثانيهما 
 بقبولها شكلا  -
 ... وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بإيقاف خط إنتاج مستحضر من إنتاج شركة  -

دارة بنشـر مسـودة الحكـم بوقـف مـع إلـزام الإ.. وكذا القرار الصادر باستمرار إيقاف خط إنتاج هذا المستحضر  -
 التنفيذ وتنفيذه بمسودته دون إعلان ، وفي الموضوع بإلغاءهما بكل ما يترتب عليهما من أثار 

إلــزام جهــة الإدارة بــأداء مبلــغ ثلاثمائــة مليــون جنيــه تعويضــا عمــا أصــاب الطــاعن بصــفته مــن أضــرار ماديــة  -
 روفات ٕومعنوية من جراء القرارين محل الطعن والزامها المص

 وحيث تداول الطعنين كلا في جلساته 
وأصــدرت هيئــة المحكمــة حيالهمــا قرارهــا بإحالتهمــا لهيئــة مفوضــي الدولــة .. إلــي أن تــم ضــمها للارتبــاط  

وهــو مــا تــم طرحــه علــي بســاط البحــث وأعــد لهمــا تقريــرا أنتهــي .. لإيــداع تقريرهــا فيمــا أورده الطــاعن فــي طلباتــه 
 الرأي فيه 

 ن شكلا بقبول الدعويي -
 وٕالزام الإدارة ..... وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن التصريح بإعادة تشغيل خط إنتاج  -
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مـــع إلـــزام الطــــاعن والإدارة .. ورفـــض ماعــــدا ذلـــك مـــن طلبــــات .. بـــالتعويض الـــذي تقـــدره عدالــــة المحكمـــة 
 بالمصروفات مناصفة بينهما 

 وهو الرأي الذي لم يرتضيه الطاعن 
مؤكدا فـي دفاعـه بأحقيتـه فـي .. بديا في ذلك طلبا جازما نحو إحالة النزاع إلي لجنة ثلاثية مختصصة م 
وهو ما التفتت عنه وعن تحقيقه محكمة القضاء الإداري منتهيـة فـي ذلـك إلـي إصـدار قضـائها الطعـين .. طلباته 

ن ومـــا واكبـــه مـــن دلائـــل مؤكـــده علـــي مهـــدرا دفـــاع الطـــاع.. والـــذي ورد طارحـــا لكافـــة الحقـــائق الثابتـــة بـــالأوراق 
 مصداقيته 

 وهو الأمر الذي أكد 
يتعــين تصــويبها بإلغائــه .. كــون القضــاء الطعــين فيمــا انتهــي إليــه بمنطوقــه ومــا ابتنــي عليــه فــي مســبباته  

 :وهذا وفقا لما يتضح من الأسباب التالية .. والقضاء للطاعن بطلباته 
 القصور في التسبيب : السبب الأول 

قصور محكمة القضاء الإداري في إحاطتها بوقائع الدعوى والمسـتندات المقدمـة  مـن : وجه الأول ال

وهذا في قالتها بكون الطاعن لم يتقدم بطلبات لإعادة تشـغيل خـط .. الطاعن فيها 

 الإنتاج مما ينتفي معه القرار الإداري السلبي 
عوى هــي كــل مــا يقــدم فيهــا متضــمنا دلــيلا أو مــن المســتقر عليــه فقهــا وقضــاء أن مســتندات الــد.. بدايــة  

دفاعا أو ردا علي دفاع سواء ما قدم إلي قلم الكتـاب عنـد إيـداع الصـحيفة بـه أو إلـي المحكمـة عنـد نظـر الـدعوى 
وتنصـــرف مســـتندات الـــدعوى أيضـــا إلـــي كافـــة الأوراق المســـتندية والمـــذكرات وتقريـــر .. أو إلـــي الخبيـــر المنتـــدب 

أطــراف الــدعوى بثمــة مســتندات اســتندوا إليهــا فــي إثبــات واقعــة معينــة منتجــة فــي الــدعوى ومتــي تقــدم .. الخبــراء 
وكـان هـذا .. فـإن لـم تفعـل .. وأن تقـول كلمتهـا فـي الأدلـة لهـذا المسـتند .. وجب علي المحكمة أن تتعرض لذلك 

شــوبا بالقصـــور فـــإن حكمهــا يكـــون م.. المســتند قــد تضـــمن دفاعــا جوهريـــا قــد يتغيـــر بــه وجـــه الــرأي فـــي الــدعوى 
كمــا يلتــزم علــي المحكمــة التحــدث عــن المســتند ولــو لــم يتمســك بــه .. المبطــل لتعلقــه بأســباب واقعيــة فــي الحكــم 

 الخصوم طالما كان يتضمن دلالة معينة وظاهرة وواضحة بحيث يمكن للمحكمة الوقف عليها
 ) ١١٠ الطعن بالاستئناف والتماس إعادة النظر ص –أنور طلبه / المستشار ( 

 وحيث كان ذلك 
نحـو إلغـاء القـرار الإداري السـلبي المتضـمن .. فإن الثابت أن المدافع عن الطاعن قد ابدي طلبا جوهريـا  

 ......  الامتناع عن إصدار قرار إعادة تشغيل خط إنتاج 
 وقدم سندا لذلك

. د(صـيدلية  مسـتندا عبـارة عـن خطـاب مرسـل مـن رئـيس الإدارة المركزيـة لشـئون ال١٧/٢/٢٠٠٧بجلسة  
ٕوزيـر الصـحة والـي الإدارة ذاتهـا / وذلك ردا علي خطابي الشركة إلي السـيد .. إلي الشركة المدعية ) زينب عبيد 

 بطلب معاودة الإنتاج والسماح للشركة بدء الإنتاج 
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 وهذا الخطاب نصه كالتالي
      وزارة الصحة والسكان  

 الإدارة المركزية للشئون الصيدلية 
 ........  يس مجلس إدارة شركة رئ/ السيد 

 تحية طيبة وبعد ،
وزيـر الصـحة والـذي تطلبـون فيـه تحديـد / بناء علي خطابكم المرسل إلي الأستاذ الدكتور 

وتأشــيرة معاليــه بتكليــف ...... موعـد مــع ســيادته لمناقشـة موضــوع معــاودة الإنتــاج لشـركة 
ي الشـركة لبحـث تحديـد موعـد لبـدء رئيس الإدارة المركزية للشئون الصـيدلية لمقابلـة مسـئول

 الإنتاج مع أخذ عينات من التشغيل الكمي طبقا للقواعد 
وأيضا خطابكم المرسل إلي الإدارة المركزية للشـئون الصـيدلية والـذي تطلبـون فيـه السـماح 

 .للشركة ببدء الإنتاج 
 عليــه مــع فــإن الإدارة المركزيــة للشــئون الصــيدلية مازالــت تنظــر الخطــاب الــذي تــم الاتفــاق

مسئولي الشركة بعد مقابلتهم في مكتب رئيس الإدارة المركزية وذلك يوم الخمـيس الموافـق 
 متضــمنا ملاحظــات اللجــان الســابقة التــي كلفــت بمتابعــة أســباب حـــدوث ٢٨/١٢/٢٠٠٦

سـواء كانـت لجـان مـن وزارة الصـحة أو اللجنـة المشـكلة بقـرار ...... الشكوى علي صـنف 
صحة وأيضا الخطوات التصحيحية التي قامت بها الشـركة لتلافـي من وزيري الصناعة وال

هــذه الملاحظــات وذلــك حتــى تــتمكن الإدارة مــن تكليــف لجنــة للتحقــق مــن هــذه الإجــراءات 
 .وبحث إمكانية السماح للشركة نحو بدء الإنتاج 

 رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية    مدير عام الإدارة 
  زينب عبيد /                      د   لرحمن ياسر عزب عبد ا/    د 

 

 وذلك المستند 
 يقطع وبحق بأن الشركة المدعية طلبت أكثر من مرة ولأكثر من مسئول إعادة تشغيل خط الإنتاج  

 ورغم ذلك .. إلا أنه 
ع تلافـي لاسيما وأن ثبـت لهـا بـالقط..... تراخت الجهة الإدارية في إصدار قرار إعادة تشغيل خط إنتاج  

الملاحظــات المزعــوم أنهــا تســبب فســاد المنــتج وهــو مــا قررتــه اللجنــة المنتدبــة بموجــب قــرار الســيد وزيــر الصــناعة 
وزيـر الصـحة والسـكان ووزيـر / واعتمده كلا من السـيد١٨/٦/٢٠٠٦وزير الصحة بتاريخ / والتجارة بموافقة السيد 

 التجارة والصناعة 
  ذلك الحين واستند عليه في دفاعهوما تقدم به المدافع عن الطاعن في

 الجوهري نحو أحقية الطاعن في إلغاء القرار السلبي المشار إليه
 قد طالعته هيئة مفوضي الدولة وأبدت فيه رأيها الوارد في تقريرها المرفق بأوراق التداعي  
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 والذي أنتهي إلي 
 ........ اج إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن التصريح بإعادة تشغيل خط إنت 

 وقد استند السيد مفوض الدولة في ذلك إلي  
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 وعلي الرغم من ذلك
ومــن ثبــوت تقــدم الطــاعن بــذلك المســتند المنطــوي علــي مطلبــه نحــو إعــادة تشــغيل خــط الإنتــاج وتمكــن  

وفقـا .. ٕلافي الملاحظـات واجـراء التصـحيحات وهـو مـا تـم اعتمـاده علـي النحـو سـالف الـذكر الشركة رئاسته من ت
 مفوضي الدولة من تحصيلها من وقائع التداعي / للحقائق التي تمكن السيد 

 إلا أن 
مـا يؤكـد بـالقطع عـدم إحاطـة هيئتهـا بمـا تقـدم بـه .. أوردت بمسببات قضائها .. محكمة القضاء الإداري  

 وما أحاط به السيد مفوض الدولة وأوضحه في تقريره .. ندا لمطلبه الطاعن س
 وذلك بقالتها 

بــأن الشــركة التــي يمثلهــا الطــاعن لــم تتقــدم بأيــة طلبــات لإعــادة تشــغيل خــط الإنتــاج ولــم يقــرر الطــاعن  
ن معـه الحكــم بمـا يتعــي.. الأمــر الـذي لا تكــون معـه الإدارة ملزمـة بإصــدار قرارهـا .. بصـفته ذلـك ولــم يثبـت غيـره 

 بعدم قبول هذا الطلب لانتفاء القرار الإداري 
 والقضاء الطعين بقالته هذه  

.. دلل علي عدم إحاطته بوقائع التداعي فيما تضـمنته مـن مسـتندات قـدمها الطـاعن وتمسـك بهـا مدافعـه  
 وما ورد بتقرير هيئة مفوضي الدولة من حقائق 

 وإيضاحا لذلك 
 من قاله أن الطاعن لم يتقدم بطلـب لإعـادة تشـغيل خـط الإنتـاج يهـدره مـا ثبـت فإن ما أورده ذلك القضاء 

 بمستنده المؤكد أنه طلـب مـرارا مـن السـيد  وزيـر الصـحة ومـن الإدارة ١٧/٢/٢٠٠٧من تقدم المدافع عنه بجلسة 
 ) . التشغيل وهو ما يعد طلبا صريحا في إعادة.. ( المركزية للشئون الصيدلية بالسماح للشركة ببدء الإنتاج 

لأن تقـدم الطـاعن .. فهو ضـربا فـي غيـر مضـرب .. أما الزعم بأن الطاعن لم ينكر ذلك ولم يثبت غيره  
 فيه ما يكفي لإنكار الطاعن قالة .. ٕبذلك المستند واعتكاز مدافعه عليه في مطلبه نحو إلغاء القرار السلبي 
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 المحكمة تلك وفيه ما يثبت حقه في مطلبه هذا 
 أيضا .. ه القضاء الطعين في قالته تلك وما أورد

 من .. أثبت عدم إحاطة هيئته فيما ثبت من حقائق بتقرير هيئة مفوضي الدولة وانطوت عليه مستندات الدعوى 
.. كــون الشـــركة رئاســـة الطــاعن قـــد تلافـــت الملاحظــات وصـــدر لهـــا توصــية معتمـــدة بالبـــدء فــي التشـــغيل الكمـــي 

  قرارها رغما عن ذلك يعد قرار سلبي متعين إلغاؤه وامتناع جهة الإدارة من إصدار
 علي الرغم من أن ذات القضاء أورد في مدوناته 

 وضــعت بعــض الاشــتراطات ٢٠٠٦ لســنة ١٢١أن اللجنــة الوزاريــة الصــادر بتشــكيلها القــرار الــوزاري رقــم  
ثـل فـي وقـف خـط الإنتـاج وأن كـان واجبـا علـي جهـة الإدارة أن تزيـل العـائق المتملإعادة التشـغيل فـإذا مـا تحققـت 
أي أن جهة الإدارة إن لم تفعل ما أوجبـه عليهـا القـانون يعـد تصـرفها هـذا قـرارا ( يعود للترخيص به سيرته الأولي 

 )سلبيا بالامتناع 
 فمع قولة الحكم هذه 

لهـا إن اطلعت هيئته علي ما انطوت عليه مستندات الدعوى وحقائقها بتقرير هيئة مفوضـي الدولـة لتبـين  
مـــا اتضــــح بهــــا مــــن تنفيــــذ الشــــركة رئاســــة الطـــاعن لاشــــتراطات اللجنــــة وصــــدور توصــــية عنهــــا بإعــــادة التشــــغيل 

 والجهــة الإداريــة ممتنعــة عــن إزالــة العــائق فــي تشــغيل خــط الإنتــاج بإعادتــه لســيرته ١٨/٦/٢٠٠٦واعتمادهــا فــي 
 الأولي 

 وعليه 
ظــاهرة علــي أحقيــة الطــاعن فــي مطلبــه الــذي فــإن الثابــت كــون تلــك المســتندات متضــمنة دلالــة واضــحة و 

بــل والأدهــي مــن ذلــك أنكــر القضــاء ولــم تكــن محــل تمحــيص وفحــص مــن قبــل القضــاء الإداري .. نحــن بصــدده 
 تقدم الطاعن بها الطعين 

 وهو ما يدلل 
بأن القضاء الطعين لم يحط بمضـمون المسـتندات ووقـائع التـداعي ولـم يفطـن لـدلالتها ولـم يقسـطها حقهـا  

وبــذلك يكــون الحكــم  التمحــيص والتحقيــق حتــى يتســنى لــه الوقــوف علــي صــحيح الواقــع والقــانون فــي شــأنهما فــي
الطعـين قـد أغفـل مسـتندات مهمـة واسـتخلص غيـر مـا تستشـفه الأدلـة وخـالف الثابـت مـن الأوراق فأضـحي قاصــرا 

 في التسبيب حريا بالإلغاء 
  )٨٢١ ص ٩٢ والتجارية سنة  قانون المرافعات المدنية–إبراھيم التغياوي / د( 

 )٨٨٤ ص ٩٤عكاز التعليق علي قانون المرافعات الجزء ا�ول سنة /الدناصوري وا>ستاذ /المستشار (

وقــد جــري قضــاء الــنقض بانتظــام واضــطراد علــي ذلــك بمــا يشــكل اتجاهــا ثابتــا لــه حيــث قــرر أن التفــات 
 ها من دلالة يعيبه الحكم عن التحدث عن مستندات قدمها الخصم مع ما قد يكون ل

 )  ق ٥٥ س ١٠١٤ طعن ٢٨/٥/١٩٩١نقض ( 
 ) ق ٦٦ س ٦٠٦ طعن ٣١/١٢/١٩٩١نقض ( 
 ) ق ٦١ س ٢٥٤٦ طعن ٢٦/١/١٩٩٢نقض ( 

  )٥٤ س ١٧٢٢ طعن ٢٠/٧/١٩٩٢نقض ( 



 ١٢١

 وقضي كذلك 
أنــه متــي قــدم الخصــم إلــي محكمــة الموضــوع مســتندات مــن شــأنها التــأثير فــي الــدعوى وتمســك بــدلالتها  

 فت الحكم عن التحدث عنها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة فإنه يكون مشوبا بالقصورفالت
 ) ق ٥٤ س ٣٦٩ طعن ٢٦/١١/١٩٩١نقض ( 

 وكذلك 
من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الحكم يجب أن يكون فـي ذاتـه مـا يطمـئن المطلـع عليـه إلـي أن  

وٕاذا قدم الخصم لمحكمـة الموضـوع ..  إلي ما تري أنه الواقع المحكمة قد فحصت الأدلة التي قدمت إليها توصلا
مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنـد هـذا الـدفاع ولـم يتحـدث عـن تلـك المسـتندات بشـيء مـع مـا قـد يكـون 
لهــا مــن دلالــة ولــو أنــه عنــي ببحثهــا وفحــص الــدفاع المؤســس عليهــا لجــاز أن يتغيــر وجــه الــرأي فــي الــدعوى فإنــه 

 شوبا بالقصور يكون م
 ) ق ٥٥ س ٢٢٠ طعن ٢١/٢/١٩٩١نقض ( 

 وكذا
 فإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متي قدم الخصم إلي محكمة الموضوع مستندا وكان لهذا 

المســتند ثمــة تــأثير علــي مســار الــدعوى فــإن ذلــك يوجــب علــي المحكمــة أن تعــرض لهــذا المســتند وتقــول رأيهــا فــي 
  أو سلبا وألا كان حكمها قاصرا البيان شأن دلالته أن إيجابا

 ) ق ٥٢ س ٢٥٠٦ طعن ٢٩/١٢/١٩٨٥نقض ( 
 ) ق ٥٤ س ١٨٧ طعن ٣١/٣/١٩٨٨نقض ( 

 وكذا
أنـــه متـــي قـــدم الخصـــم إلـــي محكمـــة الموضـــوع مســـتندات وتمســـك بـــدلالتها فالتفتـــت الحكـــم عنهـــا أو طـــرح  

  هذا الإطراح فإنه يكون قاصرا دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر
 ) ق ٧٠ س ٣٦٦٠ الطعن رقم ٣٠/٦/٢٠٠٢نقض مدني ( 

 وحكم محكمة القضاء الإداري 
 أن ١٩٧٣ لسـنة ١٣ من قانون المرافعات والمعدلـة بالقـانون ١٧٨علي ذلك النحو قد خالف نص المادة  

لان هـو القصـور فـي بيـان الأدلـة الواقعيـة البيان الخامس عشر من البيانات العامة للحكم التـي يترتـب عليهـا الـبط
 والحجج القانونية 

 )٦٢٧ ص ٢٤٤ الموسوعة العملية للدعاوى نموذج ورقة الحكم البند –محمد المنجي / د( 

 ويقصد من 
بيان الأدلـة الواقعيـة والحجـج القانونيـة أن يشـتمل الحكـم بذاتـه علـي مـا يطمـئن المطلـع عليـه أن المحكمـة  

الـدعوى وأوراقهـا ومسـتنداتها ومحصـت الأدلـة التـي قـدمت إليهـا وحصـلت مـن ذلـك كلـه النتيجـة قد احاطت بوقائع 
 السائغة التي بنت عليها قضاءها 

 وفي هذا المعني تواترت أحكام محكمتنا العليا والتي هي الرقيب الأعلى علي صحة الأحكام وما يجب  



 ١٢٢

لـي أسـباب تطمـئن المطلـع عليهـا إلـي أن المحكمـة قـد أن يقام أسبابها عليه حيث قالت أن الحكم يجـب أن يقـام ع
محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وبذلك كل الوسائل التـي مـن شـأنها أن توصـلها إلـي 

 ما تري أنه الواقع 
 ) قضائية ٤٩ لسنة ١٩٤ طعن ٢٥/١٢/١٩٨٢نقض مدني ( 

 )١٣-٥٦٥-١ مجموعة القواعد القانونية ١٦/١١/١٩٣٣نقض مدني ( 
 وقضت كذلك 

المقرر في قضاء محكمة الموضوع أن الحكـم يجـب أن يكـون فيـه بذاتـه مـا يطمـئن المطلـع عليـه إلـي أن  
المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تـؤدي إليـه وبـذلك كـل الوسـائل التـي مـن شـأنها أن 

 توصلها إلي ما تري أنه الواقع 
 ) ق ٥٥ لسنة ٢٢٠ طعن ٢١/٢/١٩٩١نقض مدني ( 

 )٩٨-٥١١-٣٠ مجموعة محكمة النقض ٨/٢/١٩٧٩نقض مدني ( 
 بحالته هذه .. والحكم الطعين 

لم يعـر ذلـك اهتمامـا بـل طرحـه الأمـر الـذي يـنم عـن عـدم تمحيصـه للأدلـة التـي قـدمت إليـه فـانحرف فـي  
 عين إلغائه والقضاء للطاعن بطلباته فيت.. ذلك عن إحدى الوسائل التي من شأنها أن توصله إلي حقيقة الواقع 

.. قصور محكمة الموضوع في تسبيب قضـائها بمشـروعية القـرارين محـل التـداعي : الوجه الثاني 

 لعدم ابتنائها علي سند صحيح من الواقع والقانون   
حكمــة قــد أن الحكــم يتعــين أن يشــتمل بذاتــه علــي مــا يطمــئن المطلــع عليــه أن الم..  ومــن نافلــة القــول ٠٠بدايــة 

 وحصلت من ذلك كله النتيجة السائغة التي بنت عليها قضائها .. احاطت بوقائع الدعوى وأوراقها 
 وهو ما استقرت عليه محكمة النقض في قضائها 

بأن الحكم يجب أن يقـام علـي أسـباب تطمـئن المطلـع عليهـا إلـي أن المحكمـة قـد محصـت أوراق الـدعوى 
 وحصلت منها ما تؤدي إليه 
 ) ق ٤٩ لسنة ١٩٤ طعن ٢٥/١٢/١٩٨٢مدني نقض ( 

  )١٣ – ٥٦٥-١ مجموعة القواعد القانونية ١٦/١١/١٩٣٣نقض مدني ( 
 ) ق ٤٩ لسنة ٩٥٨ طعن ١٣/٤/١٩٨٣نقض مدني ( 
 ) ق ٥٥ لسنة ٢٢٠ طعن ٢١/٢/١٩٩١نقض مدني  ( 

 لما كان ذلك
 شروعية القرارين محل التداعي وكان الثابت من مطالعة الحكم الطعين في مسببات ما انتهي إليه نحو م 

 معتكزا في ذلك 
 علي ما قررت محكمة القضاء الإداري حيال هذين القرارين ومسببات إصدارهما من جهة الإدارة  

 وذلك بقالتها 
  العديد من الشكاوي ٢٠٠٥أن وزارة الصحة تلقت في غضون شهر أكتوبر .. بكون الثابت من الأوراق  



 ١٢٣

الــذي تنتجــه الشــركة ..... بعــض الأطفــال فــي عــدة محافظــات ناتجــة عــن تنــاولهم بظهــور أعــراض مرضــية علــي 
 التي يمثلها الطاعن بصفته والاشتباه في فساده لتغير خواصه الطبيعية وظهور رائحة كريهه 

 مما دفع الوزارة نحو تكليف 
فتبـــين لهـــا أن  لجـــان التفتـــيش والإدارة المركزيـــة للشـــئون الصـــيدلية بـــالتفتيش علـــي المصـــنع والصـــيدليات

غيـــــــــــــر مطابقـــــــــــــة  ١٩٢ ، ١٩١ ، ١٨٨ ، ١٧٧ ، ١٧٥ ، ١٧٤ ، ١٧٣ ، ١٧٢ ، ١٦٩التشــــــــــــغيلات أرقـــــــــــــام 
 ) التزنخ ( من حيث ما لحقها من رائحة الزناخة للمواصفات 

 وأنه تأكيدا لذلك 
فتبــين ....  بــالتفتيش علــي مصــنع ٢٣/١٠/٢٠٠٥قامـت لجنــة مــن إدارة تفتــيش المصــانع بـالوزارة بتــاريخ  

 لها مخالفة المصنع لبعض قواعد التصنيع الجيد والتي أدت نحو عدم ثبات المستحضر وتغير الرائحة 
كليـــة /وزيـــر الصـــحة قامـــت لجنـــة برئاســـه عميـــد/  وبنـــاء علـــي تعليمـــات الســـيد ٢٨/١٢/٢٠٠٥وبتـــاريخ  

 ١٩٦شـغيلات وهـذا مـن الت.. الصيدلة جامعة عين شمس بسحب عينات مـن الألبـان مـع المصـنع التـابع للشـركة 
 وتــم تحليلهـــا فـــي ثـــلاث جهــات وانتهـــت النتـــائج بوجـــه عــام إلـــي أن جميـــع العينـــات غيـــر ١٩٩ ، ١٩٨ ، ١٩٧، 

وللتأكــد مــن أمــر ثبــات الصــلاحية خــلال الفتــرة المحــددة .. صــالحة للاســتهلاك لتزنخهــا وتغيــر خواصــها الطبيعيــة 
تذة كليــة الصــيدلة جامعــة القــاهرة انــه تحــت تــم تكليــف لجنــه مــن أســا.. للمنــتج تحــت ظــروف التخــزين الطبيعيــة 

 يتم التزنج بعد عشرين يوما % ٧٠ درجة مئوية ورطوبة ٤٠ظروف التخزين في درجة 
 وإعمالا لذلك 

 فقد أصدر وزير الصحة القرارين المطعون فيهما  
 ومن ثم تابع القضاء الطعين قالته 

 وفقـا لصـحيح حكـم القـانون ويكـون المطالبـة أن القـرارين محـل الطعـن قـد صـدرا.. أنه قد ثبت ممـا سـلف  
 بإلغائهما علي غير سند من القانون خليقا بالرفض 

 ومن مطالعة ما اعتكزت عليه المحكمة سلفا في مسببات قضائها 
يبين وبجلاء أن هيئتهـا لـم تطـالع أوراق التـداعي عـن بصـر وبصـيرة ولـم يحـط علمهـا بمـا اثبـت فيهـا مـن  

وقد اكتفت فيما انتهت إليه من صحة هـذين القـرارين علـي مـا ..  القرارين محل الطعن دلائل تؤكد عدم مشروعية
 إغفالا لما تضمنته أوراق التداعي من حقائق أخري .. قامت جهة الإدارة بترديده كأسباب واهية لصدورهما 

 إجمالها فيما يلي 
 ، ١٦٣ ، ١٦٢ ، ١٦١ ، ١٦٠ ، ١٥٩ ، ١٥٨ ، ١٥٧أن لكــل تشــغيله مــن التشــغيلات أرقــام .. بدايــة  

١٧٦ ، ١٧٥ ، ١٧٤ ، ١٧٣ ، ١٧٢ ، ١٧١ ، ١٧٠ ، ١٦٩ ، ١٦٨ ، ١٦٧ ، ١٦٦ ، ١٦٥ ، ١٦٤ ، 
١٨٩ ، ١٨٨ ، ١٨٧ ، ١٨٦ ، ١٨٥ ، ١٨٤ ، ١٨٣ ، ١٨٢ ، ١٨١ ، ١٨٠ ، ١٧٩ ، ١٧٨ ، ١٧٧ ، 
الصــحة تقريــرا يصــدر عــن وزارة  ١٩٩ ، ١٩٨ ، ١٩٧ ، ١٩٦ ، ١٩٥ ، ١٩٤ ، ١٩٣ ، ١٩٢ ، ١٩١ ، ١٩٠

  المعهد القومي للتغذية وحدة تسجيل الأغذية الخاصة –والمعاهد التعليمية  الهيئة العامة للمستشفيات –



 ١٢٤

 انتهت هذه التقارير جماعها  
 إلي أن العينة محل التشغيلات مطابقة من الناحية الكيميائية وصالحة من الناحية الميكروبيولوجية 

 اعي والذي أكد وهو الأمر الواضح جليا بأوراق التد

صـالحة ولـيس بهـا ثمـة  أن جماع تلك التشغيلات خرجت من المصنع التابع للشـركة رئاسـة الطـاعن 

 شائبة 
 وهو ما يقطع أيضا 

 بكون خط الإنتاج ليس به ثمة عيوب فنية أو غير فنية تؤثر علي المنتج بما يبرر إيقافه 
 وليس هذا فحسب بل أن أوراق التداعي تضمنت أيضا 

 ، ١٨٤ ، ١٨٣ الإدارة المركزيــة للمعامــل بشــأن التشــغيلات أرقــام –قــارير الصــادرة عــن وزارة الصــحة الت 
 والتي انتهت جميعا إلي نتيجة مفادها  ١٩٤ ، ١٩٣ ، ١٩٢ ، ١٩١ ، ١٨٩ ، ١٨٨ ، ١٨٧ ، ١٨٦ ، ١٨٥

 أن اختبار الزناخة سلبي  -
 بكترويولوجيا  ١٩٩٢ لسنة ٢٠٧٢أن العينة مطابقة للمواصفات القياسية رقم  -

 وهو ما يؤكد قطعا 
بكون المنتج حال خروجه مـن المصـنع التـابع للشـركة يخـرج صـالحا للاسـتخدام واسـتمرار تلـك الصـلاحية  

ولــيس أدل علــي ذلــك مــن أن العينــات التــي أخــذت بمعرفــة الإدارة المركزيــة للمعامــل بعــد طرحــه للتــداول بالأســواق 
أي بعــد خروجهــا مــن المصــنع بفتــرة ومــن الصــيدليات ) صــرية للأدويــة الشــركة الم( أخــذت مــن الشــركة الموزعــة 

ممــا يكــون معــه المنــتج لــيس بــه ثمــة عيــوب وأنــه فــي حالــة حــدوث تغيــر فــي المنــتج فــإن ذلــك يكــون زمنيــة طويلــة 
 ناتجا عن سوء التخزين 

 وجماع ذلك 
 ن دون عناء البحث في أوراق ولم تحط به مكتفية في ذلك بقالتها سالفة البيا.. لم تطالعه هيئة المحكمة 

 التداعي حتى يكون في إصدارها لقضائها الطعين علي سند ثابت بالأوراق 
 لاسيما  

 وأن القرارين محل الطعن جاءا معيبين بعدم المشروعية  
 وليس أدل علي ذلك 

 مما سلف إيضاحة من تقارير رسمية صادرة عن جهات فنية متخصصة أكدت صلاحية المنتج الـذي تـم 
 إيقاف خط انتاجه بموجب هذين القرارين 

 وحيال ذلك 

 استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا علي أنه 
 القرار الإداري يجب أن يقوم علي سبب يبرره حقا وحكما في الواقع والقانون وذلك كركن من أركانه  

 باعتبار أن القرار تصرفا قانونيا ولا يقوم تصرف قانوني بغير سبب 
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  )١٨/٦/١٩٥٨ ق جلسة ٤ لسنة ٦٨ طعن رقم – عليا إدارية( 
 إلا أنه وعلي الرغم من ذلك 

ومــن وضــوح عــدم مشــروعية القــرارين محــل الطعــن إلا أن أســباب الحكــم الطعــين تــأتي بمــا يخــالف ذلــك  
ن مـ.. بقولها بمشروعية هذين القرارين مكتفية فـي ذلـك بمـا حصـلته هيئـة المحكمـة وأوردتـه تفصـيلا فـي مـدوناتها 

 غير أن يصاحب ذلك تحصيلها لكافة أوراق التداعي وما انطوت عليه من دلالة أكدت عدم المشروعية 
 وهو الأمر

الذي خالف فيه القضاء الطعين ما أوجبته عليه محكمة النقض من أن تقام أسبابه علي سند مـن إحاطـة 
 عه إلغاء ذلك القضاء هيئة المحكمة بأوراق التداعي وأن تحصل منه ما تؤدي إليه مما يتعين م

 وهو ما وضح فيما استقرت عليه محكمة النقض من انه 
الحكـــم يجـــب أن يكـــون فيـــه بذاتـــه مـــا يطمـــئن المطلـــع عليـــه إلـــي أن المحكمـــة قـــد محصـــت أدلـــة الـــدعوى  
 وحصلت منها ما تؤدي إليه .. وأوراقها 

  )٣٠/٥١١/٩٨ مجموعة محكمة النقض ٨/٢/١٩٧٩نقض مدني ( 
 إغفال هيئة المحكمة بحث ما قدمه إليها الطـاعن مـن مسـتندات ممـا اسـلس إلي :الوجه الثالث 

 قصور في مسببات قضائها لعدم إيرادها لها في مدوناته 

 وذلك 

 حيث أنه من المستقر عليه فقها وقضاءا 
ن مستندات الدعوى هي كـل مـا يقـدم فيهـا متضـمنا دلـيلا أو دفاعـا أو ردا علـي دفـاع سـواء قـدم إلـي قلـم أ 

وجـب علـي المحكمـة .. الكتاب عند إيـداع الصـحيفة بـه إلـي المحكمـة عنـد نظـر الـدعوى أو إلـي الخبيـر المنتـدب 
فإن لم تفعل وكان هذا المستند قد تضمن دفاعا جوهريا قـد يتغيـر بـه وجـه الـرأي .. أن تتعرض لها وتقول كلمتها 

 أيضا التحدث عن المستند ولو لـم يتمسـك ووجب عليها.. حكمها يكون مشوبا بالقصور المبطل في الدعوى فإن 
 به الخصوم طالما كان يتضمن دلالة معينة وظاهرة وواضحة بحيث يمكن للمحكمة الوقوف عليها 

  )١١٠ الطعن بالاستئناف والتماس إعادة النظر ص –أنور طلبة / المستشار ( 
 وحيال ذلك استقر قضاء محكمة النقض علي أنه 

موضوع السلطة التامة في بحث المسـتندات المقدمـة لهـا وفـي اسـتخلاص مـاتراه من المقرر أن لمحكمة ال 
إذا قـدم إلـي المحكمـة مسـتند هـام مـن شـأنه أن يكـون لـه .. غير أنه متفقا مع الواقع متى كان استخلاصها سائغا 

قـــد علــي نحـــو يــدل أنهـــا .. تــأثير فـــي الفصــل بالـــدعوى وجــب عليهـــا أن تتحــدث عنـــه فــي حكمهـــا وأن تــرد عليـــه 
 فحصت دلالتها وأوضحتها ما يلزم من البحث ويكشف عن سندها فيما أرتأت أنه الواقع في الدعوى 

 ) ق ٥٤ لسنة ٧٧٢ طعن رقم ٢١/٥/١٩٨٥نقض ( 
 ) ق ٥٢ لسنة ٦٠١ طعن رقم ٢٤/٢/١٩٨٣نقض ( 

 وحيث كان ذلك 



 ١٢٦

ية فيما حملته مـن دلالـة وكان الثابت أن المدافع عن الطاعن قد تقدم إلي هيئة المحكمة بمستندات جوهر 
 علي أحقية الطاعن فيما يربوا إليه من طلبات 

 وقد تمثلت في الأتي 
دون وجـود تقريـر .....  أصل جريدة الأهرام التي طويت على تحذير من وزارة الصحة والسكان مـن اسـتخدام -١

ؤكـد انعـدام السـند فني قاطع بعدم صلاحية هذا الصنف أو أن العيب يرجع للتصنيع وليس للتخزين مما ي
 القانوني لهذا التحذير الذي يعد وبحق قرارا إداريا 

 أصل جريدة الجمهورية التي نشرت مقالا يؤكد أن ثمة منتج أخر غير صالح للاستخدام الآدمي لوجـود تـزنخ -٢
وهــو ذات العيـــب المزعـــوم فـــي منـــتج الشـــركة الطاعنـــة الأمــر الـــذي يؤكـــد أن هـــذا العيـــب نـــاتج عـــن ســـوء 

 ن وليس عيب في التصنيع التخزي
 أصل جريدة الأخبـار التـي نشـرت مقـالا يؤكـد حـدوث تـزنخ فـي منـتج الشـركة وذلـك قبـل وصـول تقريـر نهـائي -٣

يؤكد ما تزعمه وزارة الصحة والسبب في حدوث التزنخ أم عيب في الإنتاج أم عيب في التخـزين وهـو مـا 
 عليه وزارة الصحةأصاب الشركة بأضرار جمة لا حصر لها دون سند اعتكزت 

.....   أصـــل جريـــدة أخبـــار اليـــوم التـــي نشـــرت مقـــالا يؤكـــد علـــى حـــدوث خطـــأ مـــا فـــي التحـــذير مـــن اســـتخدام -٤
الذي تم اكتشاف أنه غيـر صـالح للاسـتخدام الآدمـي ( .... ) لصالح صنف أخر من الألبان يدعي 

 التخـزين ولـيس عيـب مـن ممـا يؤكـد أن هـذا العيـب نتيجـة سـوء) تـزنخ ( لوجود ذات العيب المزعـوم 
 عيوب الإنتاج 

....  أصــل صــحيفة روز اليوســف التــي تضــمنت حقيقــة التضــارب فيمــا بــين تقــارير وزارة الصــحة عــن منــتج -٥
فــــبعض التقــــارير قــــررت صــــراحة بعــــدم صــــلاحيته والتقــــارير الأخــــرى الصــــادرة عــــن ذات الجهــــات تؤكــــد 

 صلاحيته
 بـأن وزارة الصـحة تحـذر مـن اسـتخدام المنـتج  والخبـراء يؤكـدون  أصل جريدة الأحرار التي نشـرت مقـالا يؤكـد-٦

 سلامته 
 أصل جريـدة الأخبـار التـي تضـمنت تحـذير مـن وزارة الصـحة والسـكان للسـادة المـواطنين والأطبـاء والصـيادلة -٧

بزعم أن هـذا المنـتج مخـالف للمواصـفات وغيـر صـالح للاسـتهلاك الآدمـي رغـم ثبـوت ..... من استخدام 
  التزنخ نتيجة لسوء التخزين وليس لعيب في الإنتاج أن عيب

 الأمـر الـذي يؤكـد ٠٠بسـبب التـزنخ .....  أصل جريدة الأنباء الدولية التي نشرت مقـالا يؤكـد عـدم صـلاحية -٨
 أن هذا العيب بسبب التخزين وليس عيبا في الإنتاج 

والثـاني باسـتمرار ايقـاف .....  انتـاج صل اخطار الشركة الطاعنه بصـدور قـراري وزارة الصـحه بايقـاف خـط أ-٩
  الماثلعنخط الانتاج الامر الذى يؤكد وجود القرارين سالفى الذكر محل الط

 صورة ضوئية من الخطاب الصادر عن هيئة المجتمعات العمرانية جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان  -١٠
وعــدم تشــغيله ألا بعــد .... خــط إنتــاج والمتضــمن إعــلان الشــركة الطاعنــة بالاســتمرار فــي إيقــاف تشــغيل 

الحصـول علــى موافقـة وزارة الصــحة وذلــك اسـتنادا إلــي القـرار الصــادر مــن وزارة الصـحة باســتمرار إيقــاف 
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والــذي لــم يعلــن إلــي الطــاعن حتــى الآن وهــو الأمــر الــذي يتأكــد معــه بطــلان القــرار ....... نتــاج إخــط 
 الطعين وأحقية الطاعن في إلغاؤه 

 الإدارة المركزية للمعامل والموضح بها نتيجة اختبار الزناخه –ير الصادرة عن وزارة الصحة والسكان التقار -١١
 ، ١٨٧ ، ١٨٦ ، ١٨٥ ، ١٨٤ ، ١٨٣ ، ١٦٨ ، ١٦٧ ، ١٦٦والمواصــــفة القياســــية مــــن التشــــغيلات 

 أي ٧/٩/٢٠٠٥ وحتى ٣٠/١١/٢٠٠٤تاريخ من  وذلك ١٩٤ ، ١٩٣ ، ١٩٢ ، ١٩١ ، ١٨٩ ، ١٨٨
  ٢٦/١١/٢٠٠٥ في ٢٠٠٥ لسنة ٣٥داري بالمنشور الدوري الإور القرار قبل صد

 وجماع تلك التقارير انتهت إلي أن
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 للتغذية  المعهد القومي –التقارير المعملية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان   -١٢
 وذلك 

 ، ١٦٦وهـذه التشـغيلات ... من المستحضر الطاعنة كة الشرعن تحليل عينات التشغيلات المنتجة من 
١٧٩ ، ١٧٨ ، ١٧٦ ، ١٧٥ ، ١٧٤ ، ١٧٣ ، ١٧٢ ، ١٧١ ، ١٧٠ ، ١٦٩ ، ١٦٨ ، ١٦٧ ، 
١٩١ ، ١٩٠ ، ١٨٩ ، ١٨٨ ، ١٨٧ ، ١٨٦ ، ١٨٥ ، ١٨٤ ، ١٨٣ ، ١٨٢ ، ١٨١ ، ١٨٠ ، 
١٩٩ ، ١٩٨ ، ١٩٧ ، ١٩٦ ، ١٩٥ ، ١٩٤ ، ١٩٣ ، ١٩٢  

  ٣١/١٠/٢٠٠٥حتى  ٢٠/١١/٢٠٠٤تاريخ من وذلك 

 أي
 بحظــر ٢٦/١١/٢٠٠٥ والصــادر بتــاريخ ٢٠٠٥ لســنة ٣٥قبــل صــدور القــرار الإداري بالمنشــور الــدوري 

 بالاسواق .... تداول منتج 
 وقد انتهت جماع تلك التقارير في نتاجها إلى أن 
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 و الأمر الذي يؤكد ه
 وذلـك ٢٠٠٥ لسـنة ٣٥بطلان القرار الإداري الصادر عن وزارة الصحة والسكان بالمنشـور  الـدوري رقـم 

  عدم كذاو.... لتعارض منطوقه مع ما انتهت إليه تلك التقارير في نتاج تحليليها لكافة التشغيلات الخاصة 
   صحة الأخبار التي تم نشرها على أوراق الصحف والمجلات والتي تضمنت تحذير تداول منتج 

 على الرغم 
 من صلاحيته للاستهلاك ومطابقته من الناحية الكيميائية والميكروبولوجية 

  عميد –د التقرير الاستشارى الصادر من كلية الصيدلة برئاسة السيد الأستاذ الدكتور  أحمد عطية سع -١٣
 ، ١٩٦ أي بعـد صـدور القـرار الإداري وذلـك عـن تحليـل التشـغيلات أرقـام ١٩/١٢/٢٠٠٥الكلية بتـاريخ 

  من المستحضر وقد انتهت اللجنة المنتدبة من كلية الصيدلة في تحليها إلي أن ١٩٩ ، ١٩٨ ، ١٩٧
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 التشغيلات ليس بها تزنخ افة ك
 سـند مـن الواقـع فيمـا قـرره مـن وجـود تـزنخ فـي التشـغيلات وهو ما يؤكـد عـدم اعتكـاز القـرار الإداري علـى

 وكذا عدم صحة ما تم نشره بالصحف والمجلات
  ١٨/١٠/٢٠٠٥ وذلك بتاريخ  Elb - Milchالتقرير الصادر عن الشركة الالمانية المسماه  -١٤

 والتى
افـــة التشـــغيلات وذلـــك لتحليـــل ك الطاعنـــة شـــركةالبصـــفته رئـــيس مجلـــس ادارة ..... /  اليهـــا الـــدكتورألجـــ

 .... وكذا .... الخاصه بمستحضر 
 وقد انتهت الشركة الالمانيه الي 

 صلاحية كافة التشغيلات ومطابقتها من الناحية الكيميائية والميكروبولوجية 
 وهو مايؤكد 

 بطلان القرار الاداري لصدوره بدون ثمه سند فني يؤكد صحه ماور به
 وحدة تسجيل الأغذية الخاصة للشركة –عهد القومي للتغذية صورة ضوئية من خطاب موجه من الم -١٥

الطاعنة بطلب ألالتزام بإرسال عينات من الخامات الداخلة في تركيب المستحضرات وكذا إرسال عينات 
 من جميع التشغيلات التي تم إنتاجها وذلك للتحليل والمطابقة 

 والتنبيه
د يفيد المطابقة والصلاحية وهو الأمر الذي يؤكد أنه بعدم الإفراج عن أي تشغيله إلا بخطاب من المعه

بعد موافقة الجهات المختصة وهو ما إلا يتم تحليل المنتج في كافة مراحل إنتاجه ولا يتم الإفراج عنه 
يؤكد أنه بفرض وجود ثمة تزنخ أو خلافه فإنه يكون بفعل التخزين السيىء المخالف للقانون والتعليمات 

ات وذلك لثبوت صلاحية المنتج حال خروجه من المصنع وتوريده للشركة المصرية المدونة على العبو
 للأدوية التي تسىء تخزينه مما يعرضه للتلف                                        

صـــورة ضـــوئية مـــن الخطـــاب المرســـل مـــن الشـــركة المصـــرية لتجـــارة الأدويـــة للشـــركة المنتجـــة والـــذي يفيـــد  -١٦ 
  لوجود عيوب بها١٦٨ ، ١٦٧ ، ١٦٦لتشغيلات أرقام لتحفظ على ا 

 ســالفة ١٦٨ ، ١٦٧ ، ١٦٦إفـادات ثلاثـة صـادرة عــن الإدارة المركزيـة للمعامـل تفيــد أن التشـغيلات أرقـام  - ١٧
 ٥٠٠٠(الذكر غير مطابقة للمواصفة القياسية لارتفاع العد الكلي للبكتريا الهوائية عن الحد المسـموح بـه 

 )جرام × خلية 
 ، ١٦٧ ، ١٦٦تفيـد بـأن ذات التشـغيلات أرقـام ) الإدارة المركزيـة للمعامـل ( إفادة صادرة عـن ذات الجهـة  -١٨

 !!! مطابقة للمواصفة القياسية واختبار الزناخة سلبي ١٦٨
 وهو ما يؤكد مدي تضارب وتناقض الجهة الواحدة مع نفسها في نتائج تحاليلها



 ١٢٩

 الشركة المصرية لتجارة الأدوية للشركة الطاعنة بطلب سحب صورة ضوئية من الخطاب المرسل من -١٩
 عبوه دونما الانتظار لورود تقارير قاطعة وجازمة عن أسباب ٩٥٠٥٦٣قدرها ... كميات من منتج 

  على الرغم من ثبوت أن هذا التزنخ عن سوء تخزين هذه الشركة والصيدليات التابعة ٠٠التزنخ المزعوم 
 عله يصاب بهذا التزنخ لها لهذا المنتج مما ج

وهو ما يوضح حجم الأضرار التي لحقت بالشركة الطاعنـة مـن جـراء خطـأ جهـة الإدارة وتصـرفاتها التـي 
 سند قانونييس لها ثمة ل

صورة من الخطاب المرسل من الشركة الطاعنة للشركة المصرية لتجارة الأدوية تحيطها علما من خلاله  -٢٠
إذ لم يتم تسليمه إلا ومرفق به شهادة قبول وصلاحية من المعهد القومي بصلاحية المنتج المراد سحبه 
 وأنه في حالة حدوث تزنخ فإنه يكون ناتجا عن سوء التخزين ومع ذلك ٠للتغذية التابع لوزارة الصحة 

 أصرت جهة الإدارة على إصدار قرارها الطعين الذي جاء في جملة معدوم السند والدليل جديرا ٠٠
 الإلغاءب

  والصــادر مـن الإدارة المركزيــة للشـئون الصــيدلية٢٠٠٥ لسـنة ٣٥صـورة ضــوئية مـن المنشــور الـدوري رقــم  -٢١
  لوجود تغير في الخواص ....المدعم .... بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلي من صنف 

 الطبيعية من حيث الرائحة

 وذلك
 دون سند أو دليل يسوغ هذا الإجراء التعسفي

فيه منشأ على .... وج الخاص بالشركة رئاسة الطاعن يتضح منه أن المصنع الذي يتم إنتاج صل الكتال أ-٢٢
 أحدث الأساليب العلمية المتقدمة

 صل شهادة صادرة من الشركة الألمانية أ-٢٣
 TUV MANAGEMENT SEEEERVICE GMBH ( TUV)    

تحليل  (  H.A.C.C.Bت خطة تشهد من خلالها أن الشركة الطاعنة تقوم بتطبيق نظام الجودة وقدم
 وقدم ما يثبت أن ٧٠٠٦٤٩٤٣وقد تمت المراجعة بموجب التقرير رقم ) نقاط المخاطرة الحيوية 

 ٢٠/٤/٢٠٠٧ تم استيفائها وأن هذه الشهادة صالحة حتى ٢٠٠٠ ، ٩٠٠١متطلبات المواصفة الايزو 
 ها وعدم وجود ثمة عيوب فنية أو كيميائية في.... وهو ما يؤكد صلاحية 

 صورة من شهادة صادرة من الشركة الألمانية  - ٢٤
Milch weerke " MIHELEB " GMBH  

 والتي أقرت من خلالها بالأتي 
 ، ١٩٦من مجموعة إنتاج الشركة الطاعنة أرقام ) .....  جم من ٤٥٠( ونحن إذ نؤكد على أن عينة 

القانونية والمعايير الخاصة ب  والتي قمتم بإرسالها تتوافق مع شروط الجودة ١٩٩ ، ١٩٨ ، ١٩٧
CODEX  ولم يتم اكتشاف أي أخطاء من الناحية الكيميائية والبيولوجية وفيما يخص المقادير كذلك 

ومن ثم  بالإضافة إلي أن العينات لم تظهر أي أشارة لفساد المنتج وهكذا يمكن توزيعها دون أي قيود



 ١٣٠

يوب به وبفرض وجود ثمة تزنخ يكون ناتجا عن  مدي صلاحية هذا المنتج وعدم وجود ثمة ع٠٠يتأكد 
 سوء التخزين بمعرفة الشركة المصرية للأدوية والصيدليات التابعة

وزير التجارة والصناعة وذلك بتشكيل /  الصادر من السيد٢٠٠٦ لسنة ١٢١صورة ضوئية من القرار رقم  -٢٥
فات والجودة وعضوية متخصصين رئيس الهيئة المصرية العامة للمواص/ لجنة برئاسة السيد الدكتور

  على أن تكون مهمة هذه اللجنة ٠٠على مستوي عال حددهم القرار 
 بعد إنتاجها  ) ١–بيبي زان ( تحديد أسباب مشكلة تزنخ ألبان الأطفال  -١
الحلول المقترحة لتلافي حدوث مشكلة التزنخ مستقبلا ومن هذا القرار يتضح أن مهمة اللجنة بحث  -٢

 وهو ما يؤكد أن هذه الألبان حينما تم إنتاجها كانت سليمة وصالحة ٠٠ إنتاجها بعد... سبب تزنخ 
 وهو ما يؤكد أن هذا التزنخ ٠٠ وأنه بفرض وجود تزنخ فإنه يكون لاحق علي الإنتاج ٠٠للاستخدام 

 صيدليات التابعة لها واليرجع سببه لسوء التخزين بمعرفة الشركة المصرية للأدوية 
א��)���Qز��P المتضمنة صفحتها الثالثة عشر مقال عن ١٩٠٨٢جمهورية العدد رقم أصل جريدة ال -٢٦

 وهو ما يؤكد أن العيب ليس ٠٠لتي طرحت بالأسواق كبديل بمعرفة الشركة المصرية للأدوية وا....����
  وهو الأمر الذي يؤكد٠٠ٕفي الألبان ولا مكوناتها وانما في طريقة تخزينها بمعرفة الشركة المذكورة 

 ٕصالحة وسليمة وانما تم تخزينها على نحو خاطىء مما أدي إلي تزنخها .... وبحق أن 
أصــل إنـــذار رســـمي علـــى يــد محضـــر موجـــه مـــن الشـــركة الطاعنــة إلـــي الإدارة المركزيـــة للشـــئون الصـــيدلية  -٢٧

وهو ما  ٢٩/١٢/٢٠٠٥للإسراع بإرسال نتائج التحاليل للعينات المسحوبة بمعرفة اللجنة المشكلة بتاريخ 
يؤكد مدي تقاعس جهة الإدارة عن إثبات ما تزعمه زورا وبهتانا واتخاذها قـرارات دونمـا سـند صـحيح مـن 

 الواقع والقانون
 –لمركزيـة للأمانـة العامـة اصورة ضوئية من كراسة الممارسة المطروحة مـن وزارة الصـحة والسـكان الإدارة  -٢٨

 وة   مليون عب١٠إدارة العقود والمشتريات لتوريد 
 الإدارة المركزيــة للأمانــة العامــة للشــركة الطاعنــة بتحديــد –صــورة مــن الخطــاب الموجــه مــن وزارة الصــحة  -٢٩

  ٢٨/١١/٢٠٠٤موعد فتح مظاريف الممارسة سالفة الذكر بتاريخ 
صورة ضوئية من أمر توريد يفيد قبول عطاء الشركة الطاعنة بتوريد خمسة مليون عبوة من العشرة مليون  -٣٠

حاز أعجاب وتقدير المنتج وهو ما يؤكد وبحق أن  لمطلوبة وذلك في أول عطاء تدخله الشركة الطاعنةا
 مسئولي وزارة الصحة منذ الوهلة الأولي

صــورة ضــوئية مــن خطــاب موجــه مــن الشــركة المصــرية لتجــارة الأدويــة للشــركة الطاعنــة تطلــب منهــا مــن  -٣١
ن الانتهـاء مــن تصــريف الكميـات المخزونــة وهـو مــا يؤكــد لحــيالمنـتج خلالـه إيقــاف توريـد أي كميــات مــن 

الشركة بالتزاماتها ويؤكد أيضـا سـوء تخـزين الشـركة المصـرية للمنتجـات وتكديسـها فـي المخـازن فـي التزام 
  وهو ما أدي إلي فساد بعض العبوات ٠٠حين أن الأسواق تطلب أكثر مما هو مخزن 

 رر فيما بين الشركة الطاعنة والشركة المصرية لتجارة الأدوية صورة ضوئية من عقد اتفاق علي توريد مح -٣٢
 التزمت من خلاله الشركة الطاعنة بتوريد كمية قدرها خمسه مليون عبوة في أول مناقصة تدخلها الشركة 
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الطاعنة وهو ما يؤكد جودة منتجاتها وهو ما جعل وزارة الصحة تعتمد على الشركة الطاعنة في توريد 
  المنتج  ه سنويا من نصف ما تحتاج

 بتشكيل لجنة ٢٠٠٦ لسنة ١٢١وزير التجارة والصناعة رقم / صورة ضوئية من القرار الصادر من السيد -٣٣
برئاسة رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وعضوية متخصصين من ستة جهات أخري 

رحة لتلافي حدوث مشكلة التزنخ مستقبلا  والحلول المقت٠٠بعد إنتاجها .... لتحديد أسباب مشكلة تزنخ 
أنتج سليما ومطابقا للمواصفات ثم ... وهو الذي يؤكد أن جهة الإدارة اعترفت صراحة بأن منتج 

 يصاب بتزنخ من جراء سوء تخزينه
  من السيد وزير التجارة ٢٠٠٦ لسنة ١٢١صورة ضوئية من تقرير اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم  -٣٤

 عة والذي انتهت من خلاله اللجنة إلي وجود تضارب وتناقض رهيب فيما بين نتائج المعامل والصنا
الحكوميــة التابعــة لــوزارة الصــحة بالجهــة التــي تقطــع بــأن المنــتج مطــابق للمواصــفات ثــم فــي عــدة جهــات 

 أخري تؤكد بأنه مطابق 
 ومع ذلك

تخزين من قبل الشركة المصرية ال سوء نخلص من هذا التقرير إلي السبب الرئيسي في تزنخ المنتج هو
لتجارة الأدوية والصيدليات التابعة لها وهو ما يؤكد مجىء القرار الطعين على غير سند صحيح مجافي 

 للمشروعية جديرا بالإلغاء
 تعليقـا علـى تقريـر اللجنـة المشـكلة بـالقرار – كليـة الزراعـة – أصل التقرير الصادر من جامعـة عـين شـمس -٣٥

 )وزارة الصناعة  ( ٢٠٠٦ لسنة ١٢١ رقم الوزاري
 وقد تضمن التقرير المرفق الحقائق الآتية 

ن اختبار كرايس ليس ضمن الاشتراطات الموجودة بالمواصفات الخاصة بألبان الأطفال سواء المحليـة  أ - أ
 أو الدولية ولا ضمن مواصفات الزيوت بالمواصفات القياسية المصرية 

 فــــإن العامــــل المحــــدد لتقيــــيم ١٩٩٩ والكــــوركس ٢٠٠٥ياســــية المصــــرية أن المــــذكور بالمواصــــفات الق - ب
المطابقة من عدمه بخصوص التزنخ هو رقم البيروكسيد وهـو المعيـار الوحيـد وعليـه فباسـتعراض النتـائج 
المرفقـة بتقريــر اللجنــة الوزاريـة لاختبــار البيروكســيد للمنـتج النهــائي فــي تحلـيلات جميــع المعامــل المــذكورة 

 مطابقة 
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 نري تناقضات في نتائج الاختبارات  - د
 لما كان ذلك 

اصفات وان اختبار كرايس المعول ومما تقدم وما أكدته هذه الجهة الفنية يتضح أن المنتج مطابق للمو
 عليه زعما بأن المنتج غير مطابق ليس وارد بالمواصفات القياسية والخاصة بهذا المنتج سواء المحلية 



 ١٣٢

  على نحو يدحض تقرير لجنة وزارة الصناعة في هذه الجزئية٠٠أو الدولية 
 حداثه أن المصنع مقام على أعلي مستوي من ال كما اشار التقرير وبوضوح -   هـ
  الخاصة بأغذية الأطفال  ١٩٩٢ – ٢٠٧٢رسمية من المواصفات القياسية المصرية صورة  -٣٦
 ١٩٩٩ لسـنة ٢١٠ كـوركس ٢٠٠٥ لسـنة ١٦٣٢م ٠ق٠ صورة رسمية من المواصفات القياسية المصـرية م-٣٧

 الخاصة بزيت نوي النخيل 
 كرايس المعول عليه زعما بتقرير ومن مطالعة المستندين طي هذه الحافظة يتأكد وبجلاء أن اختيار

 وزارة الصناعة بزعم أن المنتج غير مطابق ٢٠٠٦ لسنة ١٢١اللجنة الوزارية المشكلة بالقرار رقم 
للمواصفات في حين أن هذا الاختبار غير وارد أصلا في المواصفات القياسية المصرية ولا الدولية 

  المرفقة طي هذه الحافظةالأمر الذي يؤكد مطابقة المنتج للمواصفات المصرية
خطاب المرسل من مكتـب وزيـر الصـحة والسـكان إلـي سـفير دولـة النمسـا الـذي تضـمن صورة ضوئية من ال -٣٨

 الصـادر مـن وزارة الصـناعة ٢٠٠٦ لسنة ١٢١بالمخالفة للحقيقة الزعم بان تقرير اللجنة المشكلة بالقرار 
 ستخدام الآدمي أكد بان المنتج غير مطابق للمواصفات وغير صالح للا

 وذلك على الرغم 
المرفــق بالمســتندات أمــام هيئــة ( مــن أن الثابــت مــن أن التقريــر الصــادر عــن اللجنــة المشــار إليهــا ســلفا 

 لم ينتهي إلي ذلك تماما ولم يقرر أن المنتج غير صالح للاستخدام الآدمي ) المحكمة
ٕلتشويه سمعة الشركة الطاعنة والحاق المزيد الأمر الذي يؤكد سوء نية جهة الإدارة وسعيها الغير مبرر 

 من الأضرار المادية والمعنوية بها
صورة ضوئية من الخطاب الموجة من الشركة المصرية لتجارة الأدوية للشركة الطاعنة والذي يفيد وقف  -٣٩

 وذلك على الرغم من عدم ثبوت ٠٠صرف مستحقات الشركة الطاعنة بزعم أن منتج الشركة معيب 
 وثبوت أنه في حالة التأكد من وجود أي عيب تكون الشركة المصرية المسئولة ٠٠لي نحو قاطع ذلك ع

عنه لسوء تخزينها للمنتج وهو ما يؤكد مدي الأضرار التي لحقت بالشركة الطاعنة من جراء أخطاء 
 جهة الإدارة

الشـركة الطاعنــة تــرفض  مكتــب الأمـين العــام إلــي –صـورة مــن الخطــاب الموجـه مــن رئاســة مجلـس الــوزراء  -٤٠
مــن خلالــه تعــويض الشــركة عمــا لحقهــا مــن أضــرار نتيجــة تحريــر ســعر الصــرف بــرغم قبــول الشــركة 

  مليون عبوة إضافية عما التزمت به وبالخسائر على وعد بتعويضها ٣توريد كمية 
 تشــرح مــن صــورة ضــوئية مــن الخطــاب الموجــة مــن الشــركة الطاعنــة لمكتــب الأمــين العــام لرئاســة الــوزراء -٤١

 ليه سلفاإخلاله الشركة موقفها من الخطاب المشار 
 صور ضوئية من عشرة تقارير صادرة عن الإدارة المركزية للمعامل التابعة لوزارة الصحة تؤكد أن -٤٢

  صالحة للاستهلاك الأدمي ١٩٤ حتى ١٦٦التشغيلات أرقام 
 ليس هذا فحسب 

  وأنها مطابقة للمواصفات القياسية  سلبياختبار الزناخة بل قررت التقارير صراحة بأن 
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  صورة ضوئية من تقرير صادر عن الشركة الألمانية -٤٣
EIB – MILCH  
MILCH WERKE, MITTELELEB GMBH  

 والذي أكد صلاحية المنتج ومطابقته للمواصفات والشروط الخاصة
ن نتيجة التحاليل عن  صور ضوئية من سبعة وعشرون تقرير صادر من المعهد القومي للتغذية ع-٤٤

 جميعها تؤكد أن كافة هذه التشغيلات صالحة للاستخدام ومطابقة ١٩٩ حتى ١٦٦التشغيلات أرقام 
 من الناحية الكيميائية وصالحة من الناحية الميكروبيولوجية 

اسة      وهو الأمر الذي يقطع بسلامة المنتج إنتاجيا أما حدوث تلف نتيجة لسوء التخزين خارج الشركة رئ
الطاعن فهو أمر لا يسأل عنه الطاعن تماما ومن هذه التقارير يؤكد عدم صحة المذكرة المقدمة من 

 إدارة الشئون الصيدلية للسيد الوزير
 صورة ضوئية من التقرير الصادر من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بشأن نتائج اختبارات -٤٥

وهذا ...  بخصوص ٢٠٠٦ لسنة ١٢١ة تنفيذا للقرار الوزاري رقم العينات المتخذة من الشركة الطاعن
 التقرير معتمد من وزيري الصحة والتجارة والصناعة 

 ومن مطالعته يتضح

 أن كافة العينات التي تم تحليلها في الجهات المعنية الخمس التالية  -١
 معامل هيئة المواصفات والجودة  -
 معامل مصلحة الكيمياء  -

 صحة معامل وزارة ال -

 معامل معهد التغذية  -

 )الطاعنة ( معامل الشركة  -
 انتهت كافة الجهات إلي أنها مطابقة للمواصفات المصرية

 كما أجمعت هذه الجهات الخمس على أن  -١
  المتوافقة مع مواصفة الكودكس الدولية ٩٢ لسنة ٢٠٧٢المنتج النهائي مطابق للمواصفة المصرية  - أ

 ) كيماوي ، ميكربيولوجي ، معادن ثقيلة ، عبوات (  ةمطابقالتحاليل الخاصة بالمكونات  - ب
 كل العينات خاليه من التزنخ   -ج

 وفى الختام أوصت اللجنة 

 ببدء تشغيل المصنع  -
و	��!@���!
א
�א��1!�4���	!��Q!�������بالاعتناء بالتخزين ومراقبة المخازن حتـى وصـول المنـتج للمسـتهلك  -

 .��א	���>

 لال وزارة الصحة والسكان بكافة وسائل الإعلام المحلي والعربي إعادة الثقة في المنتج المحلي من خ -

 والجدير بالذكر 
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أن ما انتهي إليه التقرير لا يمثل أي ملاحظات بالنسبة للشركة الطاعنة بل أنـه كـان مؤيـدا لصـحة دفـاع 
ة المصــرية الشــركة وذلــك بعــد أن أكــد بحــق ويقــين مــن وجــوب العنايــة بــالتخزين وان التخــزين هــو مســئولية الشــرك

للأدويـة علــى النحــو آنــف الـذكر الأمــر الــذي يؤكــد للهيئـة المــوقرة أن القــرارات الصــادرة مـن الجهــة الإداريــة جــاءت 
 على نحو مخالف للواقع والقانون 

 وهو الأمر الذي يتأكد معه 
 ح أن القرارين المطعون فيهما جاءا معدومين المشروعية لإفتقارهما للسند الفني والقانوني الصحي -١
صــحة دفــاع الشــركة الطاعنــة بــأن ظهــور التــزنج فــي بعــض عبــوات المنــتج كانــت نتيجــة ســوء التخــزين   -٢

 الشركة المصرية لتجارة الأدوية والصيدليات الموزعة
 من السيد وزير التجارة ٢٠٠٦ لسنة ١٢١صورة ضوئية من تقرير اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم  -٤٦

لاله اللجنة إلي وجود تضارب وتناقض رهيب فيما بين نتائج المعامل والصناعة والذي انتهت من خ
الحكومية التابعة لوزارة الصحة بالجهة التي تقطع بأن المنتج مطابق للمواصفات ثم في عدة جهات 

 أخري تؤكد بأنه مطابق 
 ومع ذلك

الشركة المصرية تخزين من قبل النخلص من هذا التقرير إلي السبب الرئيسي في تزنخ المنتج هو سوء 
وهو ما يؤكد مجىء القرار الطعين على غير سند صحيح .. لتجارة الأدوية والصيدليات التابعة لها 

 بالإلغاء  مجافي للمشروعية جديرا
 تعليقــا علــى تقريــر اللجنــة المشــكلة – كليــة الزراعــة – صــورة مــن التقريــر الصــادر مــن جامعــة عــين شــمس -٤٧

 )وزارة الصناعة   ( ٢٠٠٦ة  لسن١٢١بالقرار الوزاري رقم 
 وقد تضمن التقرير المرفق الحقائق الآتية 

 لــيس – الــذى اســتندت إليــه اللجنــة فــي عــدم مطابقــة بعــض العينــات للمواصــفات –أن اختبــار كــرايس  .١
ضــمن الاشــتراطات الموجــودة بالمواصــفات الخاصــة بألبــان الأطفــال ســواء المحليــة أو الدوليــة ولا ضــمن 

 لمواصفات القياسية المصرية مواصفات الزيوت با
 فــــإن العامــــل المحــــدد لتقيــــيم ١٩٩٩ والكــــودكس ٢٠٠٥أن المــــذكور بالمواصــــفات القياســــية المصــــرية  .٢

المطابقة من عدمه بخصوص التزنخ هو رقم البيروكسيد وهو المعيار الوحيد وعليه فباستعراض النتـائج 
ج النهـائي فـي تحلـيلات جميـع المعامـل المـذكورة المرفقة بتقرير اللجنة الوزارية لاختبار البيروكسـيد للمنـت

 مطابقة 

ممــا جــاء صــراحة بتقريــر اللجنــة الوزاريــة يفيــد أن غالبيــه النتــائج تشــير لتطــابق العينــات مــع المواصــفات  .٣
 ونري أن النتائج إجمالا تدل على أن المنتج النهائي مطابق 

 نري تناقضات في نتائج الاختبارات  .٤
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 لما كان ذلك 
ومـا أكدتــه هــذه الجهـة الفنيــة يتضــح أن المنـتج محــل التــداعي مطـابق للمواصــفات وان اختبــار وممـا تقــدم 

كــرايس المعــول عليــه زعمــا بــأن المنــتج غيــر مطــابق لــيس وارد بالمواصــفات القياســية والخاصــة بالنســبة 
 ة  على نحو يضحد تقرير لجنة وزارة الصناعة في هذه الجزئي٠٠للأطفال سواء المحلية أو الدولية 

 تقريـــرين صـــادرين عـــن جهـــات فنيـــة تابعـــة لـــوزارة الصـــحة والســـكان وعلـــى الأخـــص منهـــا الإدارة المركزيـــة – ٤٨
للمعامل تفيد أن ألبان الأطفال والتي تخـزن وتـوزع بمعرفـة الشـركة المصـرية لتجـارة الأدويـة غيـر صـالحه 

تج بــه وهــو مــا يتضــح معــه للاســتخدام الآدمــي لمــا بهــا مــن زناخــة وهــو ذات العيــب المزعــوم إصــابة المنــ
وبحق أن هذا العيب ينشأ نتيجة سوء تخزين الشركة المصرية للأدوية وهو ما نتج عنـه حـدوث تـزنخ فـي 

 وغيرها.... وأيضا ... كافة أنواع ألبان الأطفال المخزنة بمعرفة هذه الشركة ومنها 
ي توضح مدي حجم التعاملات فيما  صورة ضوئية من عدد من الفواتير الصادرة عن الشركة الطاعنة والت -٤٩

وهو ما يدلل على حجم الأضرار التي  ٠٠..... بينها وبين الشركة المصرية لتجارة الأدوية في صنف 
أصابت الشركة الطاعنة من جراء توقف خط إنتاج هذا المنتج وتشويه سمعته لدي المستهلك وذلك كله 

 ند صحيح من الواقع والقانون             سدونما 
ي الطبيــة الســعودية للشــركة الطاعنــة بطلــب توريــد دصــورة ضــوئية مــن أمــر توريــد صــادر مــن شــركة النهــ – ٥٠

 بضائع بأكثر من مليون جنيه
ي الطبية سالفة الذكر بالتراجع عن أمر التوريد المذكور سلفا بعدما نشر دخطاب موجه من شركة النه - ٥١

 و ما يؤكد حجم الأضرار التي لحقت الشركة الطاعنة وه ٠٠زورا وبهتانا عن منتجات الشركة الطاعنة 
 من جراء فعلة جهة الإدارة

ممـا اسـتحق إنجازاتـه بالنمسـا  وجهـودهعلـي ) الطـاعن (شهادة صادرة من دولـه النمسـا بتكـريم السـيد الـدكتور -٥٢
 معه منحه شهادة وسام الشرف العظيم 

وهــو مــا يؤكــد مــدي تكــريم دولــة النمســا لهــذا ) نالطــاع (أصــل طــابع بريــد نمســاوي يحمــل صــورة الــدكتور - ٥٣
تاركــا الــدول الأوربيــة بكافــة إغراءاتهــا حبــا ) مصــر ( الــدكتور العظــيم الــذي حمــل علــى عاتقــة همــوم بلــده 

 لوطنه ومواطنه
صورة ضوئية من الخطـاب الموجـة مـن الشـركة المصـرية لتجـارة الأدويـة للشـركة الطاعنـة والـذي يفيـد وقـف  -٥٤

 وذلــك علــى الــرغم مــن عــدم ثبــوت ٠٠الشــركة الطاعنــة بــزعم أن منــتج الشــركة معيــب صــرف مســتحقات 
 وثبوت أنه في حالة التأكد من وجود أي عيب تكون الشركة المصرية المسئولة ٠٠ذلك علي نحو قاطع 

الطاعنــة مــن جــراء أخطــاء  مــا يؤكــد مــدي الأضــرار التــي لحقــت بالشــركة عنــه لســوء تخزينهــا للمنــتج وهــو
 رةجهة الإدا

صـــورة ضـــوئية مـــن أحـــدي الصـــفقات التـــي فشـــلت بســـبب القـــرارات المشـــوبة بـــالبطلان التـــي أصـــدرتها جهـــة  -٥٥
 وهو ما يسبب العديد من الخسائر للشركة الطاعنة ويفوت عليها فرصة  ٠٠الإدارة ضد الشركة الطاعنة 

 كسب هائل كما فوت عليها فرصة فتح سوق جديدة بالجمهورية العربية العراقية
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بطلـب  وسـيتيه جنـرالسصورة ضوئية من خطاب مرسل من الشركة المصـرية لتجـارة الأدويـة للبنـك الأهلـي  -٥٦
 وقف صرف الشيكات المستحقة للشركة الطاعنة دونما ذنب اقترفته ودونما إثبات لسبب هذا الإيقاف 

لخطــاب ســالف ان صــورة مــن الخطــاب الموجــه مــن البنــك المــذكور للشــركة الطاعنــة يخبرهــا مــن خلالــه بــا -٥٧
 الذكر وان الشيكات التي بيدها تم إيقاف صرفها 

صــورة مــن الخطــاب المرســل مــن الشــركة المبيعــة إلــي البنــك الأهلــي سوســيتيه جنــرال مؤكــدة علــى صــلاحية  -٥٨
المنــتج المــورد للشــركة المصــرية للأدويــة وعــدم جــواز إيقــاف صــرف الشــيكات ســالفة الــذكر دونمــا أســباب 

 وهو ما الحق بالشركة الطاعنة العديد والعديد من الأضرار الجسيمةقانونية وواقعية 
إلــي الشــركة )  زينــب عبيــد/ د(  صــورة مــن الخطــاب المرســل مــن رئــيس الإدارة المركزيــة لشــئون الصــيدلية -٥٩

ٕالطاعنــــة ردا علــــي طلبــــات الشــــركة إلــــي الســــيد وزيــــر الصــــحة والــــي الإدارة المركزيــــة للشــــئون الصــــيدلية 
  الإنتاج بخصوص معاودة

صورة ضوئية من الترخيص المنصرف من جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان للشـركة الطاعنـة بنشـاط  -٦٠
  .... تجاري وصناعي هو إنتاج 

 الإدارة المركزيـــة للشـــئون الصـــيدلية للشـــركة –صـــورة ضـــوئية مـــن الرخصـــة المنصـــرفة مـــن وزارة الصـــحة  - ٦١
 طبيا ان الأطفال ألبنتاج وتعبئة إالطاعنة بتشغيل خط 

ة هـــي الطاعنـــصــورة ضـــوئية مـــن شـــهادة صـــادرة مـــن وزارة الصــناعة والتنميـــة التكنولوجيـــة تفيـــد أن الشـــركة  -٦٢
 وأغذية بودره خاصة لمرضي ألبان الأطفال نتاج إمنشأة صناعية نشاطها 

 صورة ضوئية من البطاقة الضريبية الخاصة بالشركة الطاعنة  -٦٣
 جل التجاري الخاص بالشركة الطاعنة صورة ضوئية من الس -٦٤

 تلتزم الشرعية في كافة إجراءاتها ومن جماع المستندات طي هذه الحافظة يتضح أن الشركة الطاعنة
 فقد حرصت على استخراج كافة التصاريح والتراخيص اللازمة لممارسة نشاطها

 ضــد رئــيس مجلــس إدارة الشــركة صــورة ضــوئية مــن صــحيفة الجنحــة المباشــرة المقامــة مــن الشــركة الطاعنــة -٦٥
المصـرية لتجـارة الأدويــة ومـدير البنــك الأهلـي فــرع القـاهرة لامتناعهمـا عــن صـرف الشــيكات الصـادرة مــن 
 الأولي إلي الشركة الطاعنة والتي قام البنك المذكور بوقف صرفها وهو ما يؤكد حجم الأضرار الجسيمة 

 التي لحقت بالشركة الطاعنة 
 مركــز الدراســات والاستشــارات الزراعيــة بــالرأي –الصــادر مــن كليــة الزراعــة جامعــة الأزهــر  أصــل التقريــر – ٦٦

 ٢٠٠٦ لســــنة ١٢١العلمــــي والتقيــــيم الفنــــي حــــول نتــــائج أعمــــال اللجنــــة المشــــكلة بــــالقرار الــــوزاري رقــــم 
 ......  بخصوص 

 فهذا التقرير أنتهي 
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 الاســـتاذ بكليـــة ٠٠عـــزت محمـــد عبـــد المعطـــي / صـــورة طبـــق الأصـــل مـــن تقريـــر الســـيد الأســـتاذ الـــدكتور -٦٧
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 وجماع تلك المستندات 
ممـا يتضـح معـه جوهريتهـا وتأثيرهـا فـي تغييـر .. أكدت أحقية الطاعن فيما طالب بالقضاء به في دعـواه  

 وأيضاحها لذلك بمدونات قضائها .. مجري رأي هيئة المحكمة أن هي عنت ببحثها وفحص دلالتها 
 سباب الحكم الطعين إلا أن أ

قــد خلــت ممــا يفيــد ذلــك ممــا أوضــح كــون تلــك المســتندات لــم تكــن محــل تمحــيص وفحــص مــن قبــل هيئــة  
 المحكمة 

 يعني  ما وهو
 لم يحط بمضمون المستندات المذكوره ولم يفطن لدلالتها ولم يقسطهما حقها فى حكم الطعينن قضاء الأ 

 صحيح الواقع والقانون فى شانها وبذلك يكون الحكم الطعين قد التمحيص والتحقيق حتى يتسني له الوقوف على
غفل مستندات مهمه واستخلص غير ماتستشفه الادله وخالف الثابت من الاوراق فاضحي قاصرا فى التسبيب أ

 حريا بالالغاء والنقض من المحكمه العليا 
  )٨٢١ ص ١٩٩٢ سنه - قانون المرافعات المدنيه والتجارية -ابراهيم التغياوي / د( 

 )٨٨٤ ص ٩٤المستشار الدناصوري والاستاذ عكاز التعليق على قانون المرافعات الجزء الاول سنه (
 وقد جري قضاء النقض بانتظام واضطراد على ذلك 

 بما يشكل اتجاها ثابتا له حيث قرر ان 
 يبه التفات الحكم عن التحدث عن مستندات قدمها الخصم مع ما قد يكون لها من دلاله يع

 ) ق ٥٥ س ١٠١٤ طعن ٢٨/٥/١٩٩١نقض ( 
 ) ق ٦٦ س ٦٠٦ طعن ٣١/١٢/١٩٩١نقض (    
 ) ق ٦١ س ٢٥٤٦ طعن ٢٦/١/١٩٩٢نقض ( 
 ) ق ٥٤ س ١٧٢٢ طعن ٢٠/٧/١٩٩٢نقض ( 

 وقضى كذلك 
نه متى قدم الخصم الى محكمه الموضوع مستندات من شانها التاثير فى الدعوي وتمسك بدلالتها أ 

 و بعضها مع ماقد يكون لها من دلاله فانه يكون مشوبا بالقصورأن التحدث عنها فالتفت الحكم ع
 ) ق ٥٤ س ٣٦٩ طعن ٢٦/١١/١٩٩١نقض ( 
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 وكذلك
ن الحكم يجب ان يكون فى ذاته مايطمئن المطلع عليه الي ان أمن المقرر فى قضاء محكمه النقض  

 واذا قدم الخصم لمحكمه الموضوع ٠٠نه الواقع المحكمه قد فحصت الادله التى قدمت اليها توصلا الى ماتري ا
مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عند هذا الدفاع ولم يتحدث عن تلك المستندات بشىء مع ماقد يكون لها 
من دلاله ولو انه عني ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز ان يتغير وجه الراى فى الدعوي فانه يكون 

 مشوبا بالقصور 
 ) ق ٥٥ س ٢٢٠ ، طعن ٢١/٢/١٩٩١ نقض (

 وكذا 
وكذلك فانه من المقرر فى قضاء هذه المحكمه انه متى قدم الخصم الى محكمه الموضوع مستندا وكان  

لهذا المستند ثمه تاثير على مسار الدعوي فان ذلك يوجب على المحكمه ان تعرض لهذا المستند وتقول رايها 
  ا والا كان حكمها قاصرا البيان فى شان دلالته ان ايجابا اوسلب

 ) ق ٥٢ س ٢٥٠٦ طعن ٢٩/١٢/١٩٨٥نقض ( 
 ) ق ٥٤ س ١٨٧ طعن ٣١/٣/١٩٨٨نقض ( 

 وكذا 
انه متي قدم الخصم الى محكمه الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها او اطرح  

  لاطراح فانه يكون قاصرا دلالتها المؤثره فى حقوق الخصوم دون ان يبين بمدوناته مايبرر هذا ا
 ) ق ٧٠ س ٣٦٦٠ الطعن رقم ٣٠/٦/٢٠٠٢نقض مدني ( 

  وحيث خالف الحكم الطعين 
 ان البيان ١٩٧٣ لسنه ١٣ مرافعات والمعد له بالقانون ١٧٨نص المادة مر الذي يعيبه بمخالفة ذلك الأ 

صور فى بيان الادله الواقعيه والحجج الخامس عشر من البيانات العامه للحكم التى يترتب عليها البطلان هو الق
 القانونيه 

 )٦٢٧ ص٢٤٤ الموسوعه العمليه للدعاوي نموذج ورقه الحكم البند -محمد المنجي / د( 

 ويقصد من 
بيان الادله الواقعيه والحجج القانونيه ان يشتمل الحكم بذاته على مايطمئن المطلع عليه ان المحكمه قد  

قها ومستنداتها ومحصت الادله التى قدمت اليها وحصلت من ذلك كله النتيجه احاطت بوقائع الدعوي واورا
 والتى هي الرقيب ٠٠ تواترت احكام محكمتنا العليا ٠٠السائغه التى بنت عليها قضاءها وفى هذا المعني 

الاعلى على صحه الاحكام ومايجب ان يقام اسبابها عليه حيث قالت ان الحكم يجب ان يقام على اسباب 
طمئن المطلع عليها الى ان المحكمه قد محصت الادله التى قدمت اليها وحصلت منها ماتؤدي اليه وبذلك كل ت

 الوسائل التى من شانها ان توصلها الى ماتري انه الواقع 
 ) قضائيه ٤٩ لسنه ١٩٤ طعن ٢٥/١٢/١٩٨٢نقض مدني ( 
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  )١٣ - ٥٦٥ - ١ مجموعه القواعد القانونيه ١٦/١١/١٩٣٣نقض مدني ( 
 وقضت كذلك 

المقرر فى قضاء محكمه الموضع ان الحكم يجب ان يكون فيه بذاته مايطمئن المطلع عليه الى ان  
المحكمه قد محصت الادله التى قدمت اليها وحصلت منها ما تؤدي اليه وبذلك كل الوسائل التى من شانها ان 

 توصلها الى ماتري انه الواقع 
 ) قضائية ٥٥لسنه  ٢٢٠ طعن ٢١/٢/١٩٩١نقض مدني ( 

  )٩٨-٥١١-٣٠ مجموعه محكمه النقض ٨/٢/١٩٧٩نقض مدني ( 
 والحكم الطعين بحالته هذه 

بــل طــرح جمــاع مــا قدمــه الطــاعن مــن مســتندات مكتفيــا فــي ذلــك بــإيراد تعــدادها .. لــم يعــر ذلــك اهتمامــا  
 دون إيراد دلالة ما قدم إليه مما يتعين إلغاءه  ) فقط(

إيراد الحكم الطعين في أسبابه أوجه دفاع الطاعن وما انطوت عليه من أسباب عدم : الوجه الرابع 

جوهرية كفيله بإلغاء القرارين محل التداعي إيرادا لها وردا عليها بأسباب سائغة تكفي 

 لطرحها وهو ما يعيب أسبابه بالقصور الشديد 

مـل لوقـائع إن المشرع أوجب علـي الحكـم اشـتماله في مسـبباته علـي عـرض مج.. بداية  

 لدفوعهم ودفاعهم الجوهري وخلاصة موجزة الدعوى وطلبات الخصوم 

 وهو 

  مرافعات من أنه ١٧٨ما اوضحه نص المادة  
١- ...... 
وخلاصــة مــوجزة لــدفوعهم يجــب أن يشــتمل الحكــم علــي عــرض مجمــل لوقــائع الــدعوى ثــم طلبــات الخصــوم  -٢

 ودفاعهم 

  بطلان الحكم والقصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه -٣

 وحيال ذلك استقر قضاء محكمة النقض علي أنه

 وتقول محكمة النقض في هذا الصدد 
 أن يشــتمل الحكــم ١٩٧٣ لســنة ١٣ مــن قــانون المرافعــات بعــد تعــديلها بالقــانون رقــم ١٧٨توجــب المــادة 

م ودفــاعهم علــى أســبابه الواقعيــة فــي عــرض مجمــل لوقــائع الــدعوى ثــم طلبــات الخصــوم وخلاصــة مــوجزة لــدفوعه
 لمـا ٠٠ورتبت البطلان جزاء إغفالها أو القصـور فيهـا الجوهري الذي تتأثر به نتيجة النزاع ويتغير به وجه الرأي 

كــان ذلــك وكــان البــين مــن مــدونات الحكــم المطعــون فيــه وهــو موضــوع يغــاير وقــائع الحكــم المســتأنف ممــا تكــون 
 ١٧٨ طلبات وأوجه دفاع أو دفوع مخالفا بذلك المـادة أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت مما قدمه الخصوم من

 من قانون المرافعات مخالفة تستوجب نقضه
  )١٤١-٧١٩-١-٣١ مجموعة محكمة النقض ٤/٣/١٩٨٩نقض مدني ( 
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 كما قضي 
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضي على الطاعنة دون الإشارة إلـي دفاعهـا والـرد عليهـا مـع أنـه دفـاع  

 ر به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون معيبا بالقصور مما يستوجب نقضه  جوهري قد يتغي

  )١٢٥٨ ص ١٩ س ١٥/١٠/١٩٦٨ ق جلسة ٥٧طعن رقم (
 ولما كان ذلك 

وكان الثابت أن للطـاعن دفـاع واقـع وقـائم أبـدي أمـام محكمـة القضـاء الإداري انطـوي علـي أسـباب جديـة  
 تداعي نحو أحقيته في إلغاء القرارات محل ال

 وقد تمثل ذلك في الأسباب الآتية 

فقد دفع الطاعن بحجية الأمر الصادر من النيابة العامة بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد : أولا 

 الطاعن في إثبات عدم صحة القرارات المطعون فيها 

 حيث استقر الفقه والقضاء علي أن 
عليــه الفقــه الجنــائي أنــه أمــر قضــائي يصــدر عــن ســلطة الأمــر بــألا وجــه لإقامــة الــدعوى وفقــا لمــا اســتقر  

التحقيق بعـد التحقيـق تعلـن بـه صـرف النظـر عـن رفـع الـدعوى إلـي قضـاء الحكـم لعـدم صـلاحية الـدعوى للعـرض 
عليه وهو أمر قضائي له بمجرد صدوره حجيته التـي تمنـع رفـع الـدعوى إلـي قضـاء الحكـم أو معـاودة تحقيقهـا إلا 

  قبل سقوط الدعوى الجنائية إذا ظهرت دلائل جديدة
 )٧٤٩ دار المطبوعات الجامعية با.سكندرية ص ١٩٨٤ا.جراءات الجنائية للدكتور محمد زكي أبو عامر طبعة (

  وهذا أيضا قضاء مستقر للنقض
الأصــل إذن أن الأمــر بــألا وجــه لإقامــة الــدعوى لــه قــوة الأمــر المقضــي فيمــا يمتنــع معــه تحريــك الــدعوى 

صدوره أو رفعهـا وهـو حكـم عـام يسـري علـي كافـة أطـراف الـدعوى فيسـري علـي النيابـة العامـة مـا لـم الجنائية بعد 
تظهـر أدلـة جديـدة وعلـي الطــاعن بـالحقوق المدنيـة كمـا يمتــد بالضـرورة إلـي المجنـي عليــه الـذي لـم يـدعي بحقــوق 

 مدنية 
 ) ٦٢٩ ص ١٤٠ ق ١٠نقض س  أحكام ال٨/٨/١٩٥٩ ، نقض ٩٩ ق ٢٩ مجموعة أحكام النقض س ١٥/٥/١٩٧٨نقض (

 لما كان ذلك 
وكـــان الثابـــت مـــن خـــلال أوراق التـــداعي أنـــه قـــد ســـبق لجهـــة الإدارة أن دفعـــت بالشـــركة المصـــرية لتجـــارة  

... قيــد تحــت رقــم ) نيابــة الأمــوال العامــة العليــا ( الأدويــة لتقــديم بــلاغ ضــد الشــركة الطاعنــة أمــام النيابــة العامــة 
   حصر أموال عامة٢٠٠٦لسنة 

 وحيث باشرت نيابة الأموال العامة 
تحقيقاتها وانتدبت أكثر من لجنة لبحث الأسـباب المؤديـة إلـي فسـاد المنـتج المـدعي فسـاده وانتهـت جميـع  

  والذي انتهي من ٠٠ عزت محمد عبد المعطي/ السيد الأستاذ الدكتورالتقارير ولعل أهمها التقرير المودع من 
 : خلاله إلي الأتي 
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 سبب فساد الألبـان نتيجـة لسـوء التنـاول والتـداول والتخـزين هـو أمـر وارد بدرجـة كبيـرة لمـا نلمسـه قد يكون 
فـي كثيـر مـن عــدم الـوعي العـام بمـا يلزمــه أمـر مثـل ألبــان الأطفـال وكـذا لضـعف إمكانيــات وسـائل النقـل المكيــف 

 والتخزين بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة 
 وبناء علي هذه النتائج 

 وجـدان نيابــة الأمـوال العامــة انتفـاء ثمــة مســئولية مـن قريــب أو مـن بعيــد يمكـن نســبتها للشــركة اسـتقر فــي
وهــو حســبما أســتقر عليــه قضــاء الــنقض أمــرا قضــائيا حــائزا لقــوة الأمــر المقضــي فيــه لاســيما وأنــه لــم يــتم  الطاعنــة

 ت الإدارية المبتورة الصادرة الطعن عليه بثمة مطعن الأمر الذي يؤكد حجيته في إثبات عدم صحة كافة القرارا
 عن جهة الإدارة

 وعليه 
يضحي ظـاهرا وبجـلاء أحقيـة الطـاعن  فـي طلـب إلغـاء هـذه القـرارات التعسـفية الصـادرة عـن جهـة الإدارة 
والتــي لــم تهــدف ســوي هــدم صــرح صــناعي مصــري يخــدم الــوطن والمــواطنين وزعزعــة الثقــة فــي المنــتج المصــري 

 لمصلحة المنتجات الأجنبية 
فقد نصت المادة كما دفع الطاعن بأن القرارات المطعون فيها خالفت صحيح نص القانون : ثانيا 

 المعدل ٠٠ بشان مراقبة الاغذية وتنظيم تداولها ١٩٩٦ لسنه ١٠الاولى من القانون رقم 

  على ان ١٩٨٠ لسنه ١٠٦ والقانون رقم ١٩٧٦ لسنة ٣٠بالقانون رقم 
  بشان ١٩٥٨ لسنه ٢١ بشان التوحيد القياسى والقانون رقم ١٩٥٧ لسنه ٢حكام القانون رقم أمع مراعاة  

 ٠٠ الادمي ككولات او مشروبات تستخدم للاستهلاأتنظيم الصناعه وتشجيعها يقصد بكلمة الاغذية ايه م
و أرضها للبيع  عوأو طرحها أو تحضيرها أغذية لأكثر من عمليات تصنيع اأو أويقصد بتداول الاغذية عمليه 

 تسليمها وأنقلها  وأزينها تخ
 كما نصت المادة الثانيه من ذات القانون على ان 
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  اذا كانت غير مطابقة للمواصفات الوارده فى التشريعات النافذه -١
  اذا كانت غير صالحه للاستهلاك الادمي -٢
  اذا كانت مغشوشة -٣

  من ذات القانون على ان كما نصت المادة الثالثه
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  اذا كانت ضاره بالصحه -١
 و تالفه أ اذا كانت فاسدة -٢

 كما نصت المادة الرابعه من ذات القانون على ان 

�אR4ذ�#�%�
���T	��#15*�א14وאل�א����4 ��/��



 ١٤٢

 وطفيليات من شأنها احداث مرض بالانسان أاذا كانت ملوثه بميكروبات -١
 )١١(اذا كانت تحتوي على مواد سامه تحدث ضرر لصحه الانسان الا فى الحدود المقرره بالمادة -٢
و أاذا تداولها شخص مريض باحد الامراض المعدية التي تنتقل عدواها الى الانسان عن طريق الغذاء  -٣

 لاغذية عرضه التلوث و حامل لميكروباتها وكانت هذه اأالشراب 
 و من حيوان نافق أاذا كانت ناتجه من حيوان مريض باحد الامراض التى تنتقل الى الانسان -٣
 و يستحيل معه تنقيتها منها أو الشوائب بنسبة تزيد على النسب المقرره أاذا امتزجت بالاتربة -٤
 عمالهاو اية مواد اخري محظور استأو مواد حافظه أاذا احتوت على مواد ملونه -٥
 و لفائفها تحتوي على مواد ضارة بالصحة أاذا كانت عبواتها -٦

 لما كان ذلك 
وبتطبيق المفاهيم القانونيه سالفه الذكر على مدونات القرار الطعين يتضح وبجلاء انه جاء مخالفا 

القانون وذلك كله لصيدليه مفتقرا لسنده فى الواقع وائون شللقانون متناقضا مع نتائج تحاليل الادارة المركزية لل
 :يتضح في الحقائق الاتيه 

 وبمطالعه نص القرار الطعين المنشور بالصحف اليومية ان حظر وزارة الصحه والسكان ٠٠بداية  -١
استند الى الزعم بانه قد ثبت مخالفه المنتج المذكور للمواصفات .... تداول وبيع واستخدام مستحضر 

 الادارة المركزيه للشئون -من كتاب وزارة الصحة والسكان  فى حين ان الثابت ٠٠القياسية المصرية 
 ١٥٧تشغيلات ارقام .... والتى تم سحبها من شركة .... الصيدليه ان نتائح تحليل عينات مستحضر 

 ،١٧٢ ، ١٧١ ، ١٧٠ ، ١٦٩ ، ١٦٥ ، ١٦٤ ، ١٦٣ ، ١٦٢ ، ١٦١ ، ١٦٠ ، ١٥٩ ، ١٥٨ ، 
١٨٤ ، ١٨٣ ، ١٨٢ ، ١٨١ ، ١٨٠،  ١٧٩ ، ١٧٨ ، ١٧٧ ، ١٧٦ ، ١٧٥ ، ١٧٤ ، ١٧٣ ، 
١٩٦ ، ١٩٥ ، ١٩٤ ، ١٩٣ ، ١٩٢ ، ١٩١ ، ١٩٠ ، ١٨٩ ، ١٨٨ ، ١٨٧ ، ١٨٦ ، ١٨٥ ، 
  ١٩٦٦ لسنه ١٠ جاءت نتيجتها غير صالحه للاستهلاك الادمي طبقا للقانون ١٩٩ ، ١٩٨ ، ١٩٧

 وهنا يتضح الخطأ الجسيم  
وبجلاء ان الادعاء بمخالفه المنتج  يتضح ١٩٦٦ لسنه ١٠حيث انه بمطالعه نص القانون  

 اذ ان ٠٠للمواصفات القياسية يختلف تماما عن الادعاء بان المنتج غير صالح للاستهلاك الادمي 
لكلا من هذين الادعائين تسبيبه ونتائجه والوقوف على توافر عيب من هذين العيبين يتطلب نوعا معينا 

 وهذا التناقض يؤكد انعدام السند القانوني الصحيح للقرار ٠٠من التحاليل الكيميائية والميكروبيولوجيه 
الطعين وانه صدر نكاية فى الشركة رئاسه الطاعن ودونما بحث وتمحيص للاوراق فبات فى هذه 

 الصورة المتناقضة مع الحقيقة والمستندات 
 م صلاحيته فسواء كان سبب الحظر المزعوم مخالفه المنتج للمواصفات القياسية المصرية او كان عد -٢

 فان القرار الطعين يكون قد خالف القانون فى عدم بيان اسباب مخالفه ٠٠للاستخدام الادمي 
المواصفات حيث كان جديرا بالجهه الادارية ايضاح ماهية المواصفات التى خولفت وذلك بعد مقارنه 

 الامر الذى يحبط اثر  اما وان ذلك لم يحدث ٠٠مواصفات المنتج الحاليه والمواصفات الواجب تواجدها 



 ١٤٣

 ادعاء جهه الادارة بان المنتج مخالف للمواصفات لعدم بيان ماهية المخالفه تحديدا 
  ومن ناحية اخري ٠٠هذا  

فاذا كان السبب وراء الحظر المزعوم هو عدم صلاحية المنتج للاستهلاك الادمي فان جهه الادارة  
 لم تورد سببا قانونيا من ضمن الاسباب ٠٠ر  او بمعني اخ٠٠لم توضح ايضا سببا لعدم الصلاحية 

 حيث جاء القرار ١٩٦٦ لسنه ١٠ من القانون ٤ ، ٣الوارده على سبيل الحصر فى نص المادتين 
الصادر من الادارة المركزية فى مجال تسبيبه الواهي للزعم بعدم صلاحية المبيع للاستهلاك الادمي 

ظ زناخه حتي يتسني لقارىء التقرير فهم هذا اللفظ وتطبيقه ولم يتم ايضاح لف) زناخه ( الادعاء بان به 
 الامر الذى ١٩٦٦ لسنه ١٠على الاحوال الوارده على سبيل الحصر فى المادة الرابعه من القانون 

 يعيب هذا القرار بالابهام وعدم الايضاح 
ير الاخير المشار اليه  ان المنتج به زناخه كما زعم التقر- والجدل خلاف الحقيقة -اذا ما فرضنا جدلا  -٣

 من القانون ٤فان هذا السبب لايبرر التقرير بانه غير صالح للاستهلاك الادمي حيث حصرت المادة 
 الاحوال التى تعتبر فيها الاغذيه ضارة بالصحه ومن ثم غير صالحه للاستهلاك ١٩٦٦ لسنه ١٠

 الادمي فى الاتي 
 اذا كانت تحتوي على مواد سامة 
ص مريض باحد الامراض المعدية اذا تداولها شخ 
 او من حيوان نافق ٠٠٠٠٠٠اذا كانت ناتجه من حيوان مريض  
 اذا امتزجت بالاتربة او الشوائب بنسبة تزيد على النسب المقرره او يستحيل معه تنفيتها منها 
 اذا احتوت على مواد ملونه او مواد حافظة او ايه مواد اخري محظور استعمالها 
اتها او لفائفها تحتوي على مواد ضاره بالصحة اذا كانت عبو 

 لما كان ذلك  
وكانت الزناخه التى يزعمها تقرير الادارة المركزية للشئون الصيدليه لم ترد ضمن الحالات الحصرية  

الموزعه شركة مصدرها سوء التخزين من ال) رائحه كريهه ( سالفه الذكر لاسيما وان الزناخه عرفت بانها 
 ومن ثم فانها ليست من الاسباب التى تؤدي الى التقرير بان المنتج غير صالح ٠٠دليات والصيللمنتج 

 للاستهلاك الادمي 
 لسنه ١٠اما وان قرر التقرير المشار اليه خلاف ذلك الامر الذى يؤكد مخالفته لصريح نصوص القانون      

  المشار اليه سلفا  ١٩٦٦
 طعين حيث لم يوضح القرار الطعين ثمه اسباب لاصداره اما اذا ما انعدام السند القانوني والفني للقرار ال -٤

فرضنا جدلا بان هذا القرار جاء مستندا للتقرير الصادر من الادارة المركزية للشئون الصيدليه الذى قرر 
 ١٠ جميعها غير صالحه للاستهلاك الادمي طبقا للقانون ١٩٩ حتي ١٥٧رقام من أبان التشغيلات 

  ١٤/١٢/٢٠٠٥ك لتزنخها وهو التقرير المؤرخ  وذل١٩٦٦لسنه 



 ١٤٤

 فتجدر الاشارة الى 
 اورد ١٨/١٠/٢٠٠٥مؤرخ ) الادارة المركزية للشئون الصيدلية ( ان هناك تقرير اخر من ذات الجهه  

لسنه ...  مطابقة للمواصفات القياسية رقم ١٨٥ ، ١٨٣ ، ١٧٩ ، ١٧٦فى مدوناته ان التشغيلات ارقام 
 ا  بكتريولوجي١٩٩٢

 وفضلا عن ذلك 
 وحده تسجيل الاغذية الخاصة عن -فالثابت ان ثمه تقارير صادره من المعهد القومي للتغذية 

 تقرر وبوضوح تام ان هذه التشغيلات مطابقه من الناحية الكيميائية وصالحه ١٩٩ حتي ١٦٦التشغيلات من 
 من الناحيه الميكربيولوجيه 

 أكدت صلاحية المنتج ١٩٣ حتي ١٨٣لمركزية للتشغيلات من إضافة إلي أن كافة نتائج المعامل ا 
 ومطابقته للمواصفات وعدم وجود ثمة تزنخ فيه 

 بالإضافة 
إلي كافة نتائج التقارير الفنية المرفقة بالمستندات المقدمة من الشركة الطاعنة وأهمها تقرير كلية الزراعة  

 مرجعه لسوء التخزين ) أن وجدت ( خ جامعة الأزهر الذي أكد علي أن السبب في حالة التزن
 ومن ثم 

فقد بات واضحا وبجلاء ان السند الذى اقيم عليه القرار الطعين جاء متهاترا وواهيا لايمكن بحال  
 الاعتماد عليه 

 لسنه ١٠ ومن جماع ماتقدم يتضح وبحق مخالفه القرار الطعين لصحيح نصوص القانون ٠٠هذا  
 اءه  الامر الذى يستلزم الغ١٩٦٦
عدم مشروعية القرارين الطعينين لافتقارهما لركن السبب المبرر وكذا دفع الطاعن ب: ثالثا 

 لاصداره ولانعدام سنده الصحيح من الواقع والقانون 

  فقد عرفت المحكمه الادارية العليا القرار الاداري الصحيح والمشروع بانه ٠٠بداية 
ى يتطلبه القانون عن ارادتها الملزمه بما لها من سلطه افصاح جهه الادارة المختصه فى الشكل الذ 

عامه بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد احداث اثر قانوني معين يكون ممكنا وجائزا قانونا ابتغاء مصلحه 
 عامه 

 )٨/١٢/٢٠٠١ قضائية عليا جلسة ٤٥ لسنه ٦١٠٣ ، ٦٠٢١الطعنان رقما ( 
 ومن ثم 

  تتحدد بالاسباب التى يقوم عليها ومدي سلامتها بمقتضي القوانين يتضح ان صحه القرار الاداري 
واللوائح وعما اذا كانت جهه الادارة قصدت منه احداث اثر قانوني معين من عدمه ويجب ان يكون هذا الاثر 

صادرا  اما اذا خالف القرار الاداري هذه القواعد بان يكون ٠٠القانوني جائزا قانونا ومبتغيا للمصلحة العامه 
دونما اسباب تبرره او كان قائما على اسباب غير سليمة قانونا او لم تكن الادارة قد قصدت منه احداث اثر 



 ١٤٥

 فاذا توافرت احدي هذه العيوب كان القرار الاداري منعدم ٠٠قانوني معين او كان هذا الاثر غير قانوني 
 الشرعيه ينبغي الغاؤه 

 هذا 
القــرار الاداري كــاجراء شـكلي يتطلبــه القـانون وبــين وجـوب قيامــه علــى ويجـب التفرقــه بـين وجــوب تسـبيب  

 سبب يبرره صدقا وحكما كركن من اركان انعقاده 
 وعندئـذ يتعـين عليهـا ٠٠فلئن كانـت الادارة غيـر ملزمـه بتسـبيب قرارهـا الا اذا اوجـب القـانون ذلـك عليهـا  

 تسبيب قرارها والا كان معيبا بعيب شكلي
 القــانون تســبيب القــرار فــلا يلزمهــا ذلــك كــاجراء شــكلى لصــحته بــل ويحمــل القــرار علــى امــا اذا لــم يوجــب 

 الصحه وذلك حتي يثبت العكس 
الا ان القرار سواء كان لازما تسبيبه كاجراء شكلي ام لم يكن هذا التسبيب لازما يجب ان يقوم على  

صراحه فى القوانين واللوائح جهه الادارة  كلما الزم المشرع ٠سبب يبرره صدقا وحقا أي فى الواقع والقانون 
تسبيب قراراتها وجب ذكر هذه الاسباب التى بني عليها القرار جلية حتي اذا ما وجد فيها صاحب الشان حقا 

 فتقلبها والا كان له ان يمارس حقه فى التقاضى وسلك الطريق الذى رسمة القانون 
  )٨/١٢/٢٠٠١ قضائيه عليا جلسة ٤٥ لسنه ٦٣٠٦الطعن رقم ( 

 وحيث قضت محكمتنا العليا ايضا بان 
القرار الاداري يجب ان يقوم علي سبب يبرره حقا وحكما فى الواقع والقانون وذلك كركن من اركانه  

 باعتبار ان القرار تصرفا قانونيا ولايقوم تصرف قانوني بغير سبب 
  )١٨/٦/١٩٥٨ق جلسة ٤ لسنه ٦٨ طعن رقم -ادارية عليا ( 

 بان كما قضى 
صحه القرار الاداري تتحدد بالاسباب التى قام عليها ومدي سلامتها على اساس الاصول الثابته  

بالاوراق وقت صدور القرار ومدي مطابقتها للنتيجه التى انتهي اليها وبحث ذلك يدخل فى صميم اختصاص 
 المحكمه للتحقق من مطابقة القرار للقانون والتاكد من مشروعيته

  )٢٦/٥/١٩٦٦ ق جلسة ٣٧ ق ، ٧ لسنه ٤٤٤ طعني رقمي( 
  وكذا قضى بانه 

فى خصوص ركن السبب فان حاله واقعيه تسبق العمل الاداري وتبرر قيامه واذا كانت الادارة فى  
 الاصل غير ملزمه بان تفصح عن السبب الذي اقامت عليه قرارها فانه ينبغي ان يقوم على سبب مشروع 

  )٤٩/٤/٨٢٢ ملف ٧/٢/١٩٧٩طعن رقم ( 
 ومؤدي جماع ماتقدم 

ان القرار الاداري مثله مثل اى تصرف قانوني يجب ان يقوم على اسباب مشروعه تبرر اصداره حقا  
  اما اذا صدر قرارا اداريا بلا مبرر او سبب لاصداره فانه يكون فاقد للشرعية متعينا الغاؤه ٠٠وحكما 



 ١٤٦

 وهذا هو الحال 
ل حيث جاءا مفتقرين الى ثمه اسباب تبررهما لاسيما وان جماع فى القرارين محل الطعن الماث 

المستندات التى سوف يتشرف الطاعن بصفته بتقديمها لعداله الهيئة الموقره تؤكد وبحق ان هذين القرارين بلا 
 سند تماما لا فى الواقع ولا فى القانون حيث انه لايتضح من الاوراق ثمه سند او سبب مبرر لايقاف خط انتاج

 محل القرارين الطعينين " ... "مستحضر 
 فحتي اذا ما فرضنا جدلا

 والفرض خلاف الواقع والحقيقة 
تم الحصول عليها من الصيدليات والشركات الموزعه للمنتج .... ان هناك بعض عينات من مستحضر  
 لاستخدام الادمي مما يجعلها غير صالحه ل) زناخه( ان بها تغير فى الرائحه - على فرض صحه ذلك -وتبين 

 فان السبب الفني والعلمي لذلك
) الشركة المصرية لتجارة الادوية( هو انه قد تم تخزين هذا المنتج بمعرفة الصيدليات والشركة الموزعه  

 على نحو خاطىء ومخالف للتعليمات المدونه على كل عبوه على حده والتي تقرر بوضوح تام 
 "يحفظ فى مكان بارد " 

مخالفه ذلك تماما بان ترك المنتج معرضا لاشعة الشمس لعدة ايام متتاليه حتى يتم تدبير وحيث تمت  
 مكان له داخل المخازن او الى ان يتم تصريفه وتوزيعه 

 وهنا لنا تساؤل هام 
 يحفظ بهذه الطريقة الخاطئه والمخالفه للتعليمات المدونه عليه - ايا كان نوعه -هل يمكن لاي منتج  
 !!  او يتغير لونه او رائحته ؟الا يفسد 

 لعله من الواضح الجلي 
 يتعرض لهذه الظروف القاسية فى - وحتي لو لم يكن لبن اطفال اوخلافه -ان أي منتج ايا كان  

 التخزين وهذا الاسلوب الغيرمسئول فى التخزين ان يفسد وتتغير خواصه الطبيعيه من حيث اللون والرائحة
 والطعم

 هاما لوكان تم حفظ
 وتخزينه بطريقه صحيحه لكان احتفظ بصلاحيته وخواصه الطبيعيه دون ثمه تغيير  

 ومن ثم 
) تزنخ(يتضح انه بالفرض الجدلي بوجود عبوات صارت غير صالحه وتغيرت رائحتها وبات بها رائحه  

 تج فى ذلك حتي فان ذلك يكون راجعا لسوء التخزين والحفظ ولا دخل تماما لخط الانتاج ومراحله ومكونات المن
 يتم ايقاف انتاج هذا المنتج 

 والدليل على ذلك 
 واضح وجلي بالاوراق سواء كانت الاوراق الرسمية الصادره عن جهات رسمية تابعه لوزارة الصحه  



 ١٤٧

او تلك ) وخلوه من ثمه رائحه تزنخ ( محل التداعي منتج اللصالح الشركه رئاسة الطاعن  والمؤكده لصلاحية 
ذات الجهات ضد الشركة رئاسة الطاعن  والمقرره بعدم صلاحيه المنتج وان به تغيير فى الخواص الصادرة عن 

 وهذه المستندات كالتالي ) تزنخ(الطبيعيه من حيث الرائحه 
 ، ١٦٤ ، ١٦٣ ، ١٦٢ ، ١٦١ ، ١٦٠ ، ١٥٩ ، ١٥٨ ، ١٥٧لكل تشغيله من التشغيلات ارقام  .١

١٧٦ ، ١٧٥ ، ١٧٤ ، ١٧٣ ، ١٧٢ ، ١٧١ ، ١٧٠ ، ١٦٩ ، ١٦٨ ، ١٦٧ ، ١٦٦ ، ١٦٥ ، 
١٨٨ ، ١٨٧ ، ١٨٦ ، ١٨٥ ، ١٨٤ ، ١٨٣ ، ١٨٢ ، ١٨١ ، ١٨٠ ، ١٧٩ ، ١٧٨ ، ١٧٧ ، 
تقرير صادر  ١٩٩ ، ١٩٨ ، ١٩٧ ، ١٩٦ ، ١٩٥ ، ١٩٤ ، ١٩٣ ، ١٩٢ ، ١٩١ ، ١٩٠، ١٨٩

وحده  ( ي للتغذيهالمعهد القوم - الهيئة العامه للمستشفيات والمعاهد التعليمية -من وزارة الصحه 
 يقرر صراحه بعبارات لا لبس فيها ولا غموض بان ) تسجيل الاغذية الخاصة 
 العينه مطابقه من الناحيه الكيميائية "   

 " وصالحه من الناحية الميكروبيولوجيه   

 وهومايؤكد وبحق  
وليس بها ان جماع هذه التشغيلات خرجت من المصنع التابع للشركه رئاسة الطاعن  سليمة تماما  

 بان ثمه عينات من هذه التشغيلات قد - المخالف للحقيقة - وحتي على الفرض الجدلي ٠٠ثمه شائبه 
فان ذلك يكون بعد مرحله الانتاج بزمن ) تزنخ ( صابها التغير فى الخواص الطبيعيه من حيث الرائحه 

 طويل ولتعرض المنتج لظروف معينه على النحو السالف ذكره تفصيلا 
 ايقطع وبحق وهو م 

 وهاهو ٠٠بان خط الانتاج ليس به ثمه عيوب فنيه او غير فنيه تؤثر على المنتج بما يبرر ايقافه  
 دليل قاطع على عدم مشروعيه القرارين الطعينين 

 ، ١٨٤ ، ١٨٣ بشان التشغيلات ارقام  الادارة المركزيه للمعامل-عن وزارة الصحه التقارير الصادره  .٢
١٩٤ ، ١٩٣ ، ١٩٢ ، ١٩١ ، ١٨٩ ، ١٨٨ ، ١٨٧ ، ١٨٦ ، ١٨٥  

 والتى انتهت جميعا الى نتيجة مفادها  
 سلبي :  اختبار الزناخه - 
  بكتريولوجيا ١٩٩٢ لسنه ٢٠٧٢ العينه مطابقه للمواصفه القياسية رقم - 

 وهو مايقطع  
 ٠٠ بان المنتج حينما خرج من المصنع التابع للشركة رئاسة الطاعن  كان صالحا وليس هذا فحسب 

بل وانه بعد طرحه للتداول والاسواق حيث ان العينات التى اخذت بمعرفة الادارة المركزيه للمعامل 
ومن الصيدليات اى بعد خروجها من المصنع ) الشركة المصرية للادوية ( اخذت من الشركة الموزعه 

وب تؤدي الى تغير بفتره زمنيه طويله وهو الامر الذى يؤكد ان خط الانتاج بالمصنع ليس به ثمه عي
 المنتج فى خواصه الطبيعيه وهو مايجعل القرارين الطعينين معدومي السند والسبب المبرر لاصدارهما 



 ١٤٨

 مما يصل بهما الي حد انعدام المشروعيه المبرر للالغاء  
خلافا للحقيقه ( والذى قرر١٤/١٢/٢٠٠٥التقرير الصادر من الادارة المركزيه للشئون الصيدليه المؤرخ  .٣

 ، ١٦٥ ، ١٦٤ ، ١٦٣ ، ١٦٢ ، ١٦١ ، ١٦٠ ، ١٥٩ ، ١٥٨ ، ١٥٧واقع  بان التشغيلات ارقام ال
١٨٠ ، ١٧٩ ، ١٧٨ ، ١٧٧ ، ١٧٦ ، ١٧٥ ، ١٧٤ ، ١٧٣ ، ١٧٢ ، ١٧١ ، ١٧٠ ، ١٦٩ ، 
١٩٣ ، ١٩٢ ، ١٩١ ، ١٩٠ ، ١٨٩ ، ١٨٨ ، ١٨٧ ، ١٨٦، ١٨٥ ، ١٨٤ ، ١٨٣ ، ١٨٢ ، ١٨١ 

 غير صالحة للاستهلاك الادمي  لتغير خواصها ١٩٩ ، ١٩٨ ، ١٩٧ ، ١٩٦ ، ١٩٥ ، ١٩٤، 
 ) تزنخ ( الطبيعيه من حيث الرائحه 

 ورغم اعتراضنا على هذه النتيجه  
التى جاءت فى مجملها مخالفه للحقيقه والواقع الا اننا يمكن ان نستفيد منها فى مجال بحث مدي مشروعيه  

فه لما جاء بهذا التقرير يتضح ان كافة التشغيلات المشار القرارين محل الطعن الماثل حيث انه بمفهوم المخال
اليها فى هذا التقرير كانت سليمة وقتما خرجت من المصنع التابع للشركة رئاسة الطاعن  وانما حدث بها بعد 

) تزنخ(ذلك ولظروف التخزين السىء والمخالف للتعليمات واللوائح تغيير فى الخواص الطبيعيه من حيث الرائحه 
مر الذى يؤكد ان خط الانتاج ليس به ثمه عيوب تبرر ايقافة وهو مايجعل القرارين الطعينين مبتورين السند الا

 والدليل على الصحه جديرين بالالغاء 
 هذا ومن جهه اخري 

 وعلي الفرض الجدلي بان القرارين محل الطعن

 الماثل قد استندا لتقرير الادارة المركزيه للشئون 

  المشار اليه ١٤/١٢/٢٠٠٥ الصيدلية المؤرخ

  فانهما يكونا مشوبين بالبطلان ايضا ٠٠سلفا 
 حيث ان الثابت بما لايدع مجالا للشك ان هذا التقرير قد جاء مشوبا بالبطلان لتناقضة ٠٠وذلك  

 ) تزنخ(وتضاربه مع العديد من التقارير والمستندات المؤكده لصلاحيه المنتج وخلوه من ثمه رائحه 
عن  المعهد القومي للتغذية -تقارير صادره من وزارة الصحه  فان هناك ٠٠لفنا القول فكما اس 

 اكدت جميع هذه التقارير بان هذه التشغيلات جميعا صالحه من الناحيه ١٩٩ حتي ١٦٦التشغيلات من 
 الميكروبيولوجية ومطابقه من الناحيه الكيميائية 

 المشار اليه مع جماع هذه التقارير الرسمية الصادره ١٤/١٢/٢٠٠٥وهو مايؤكد تناقض التقرير المؤرخ  
 )وزارة الصحه ( عن جهه تابعه ايضا لذات الوزارة   

  ١٩٤ حتي ١٨٣ بخلاف تقارير الادارة المركزيه للمعامل التي اكدت بان التشغيلات ارقام ٠٠هذا  
 بكتريولوجيا وهو ١٩٩٢سنه  ل٢٠٧٢اختبار الزناخه بها سلبي والعينه مطابقة للمواصفه القياسية رقم 

  ١٤/١٢/٢٠٠٥مايتضارب مع التقرير المشار اليه المؤرخ 
  الصادر عن الادارة المركزيه للشئون الصيدليه ١٤/١٢/٢٠٠٥اضافة الى ذلك كله فان التقرير المؤرخ  



 ١٤٩

ي جاء مؤكدا  جامعة القاهره والذ٠٠يتضارب ويتناقض مع تقرير اللجنه المشكلة من كبار اساتذه كلية الصيدله 
 به ) تزنخ ( لصلاحيه المنتج وعدم وجود ثمه رائحه 

وهو مايقطع وبحق بانهيار ثمه دليل قد يستمد من هذا التقرير المشار اليه لتناقضه وتضاربه مع  
 عشرات التقارير الاخري الصادره من جهات رسمية حكوميه تابعه ايضا لوزارة الصحه 

 وهذا التناقض والتضارب 

 د على وزارة الصحه ليس بجدي

 والادارات التابعه لها 
 وان تسلمت الشركة رئاسة الطاعن  اخطارا من الشركة المصرية ٢٨/١١/٢٠٠٤حيث سبق بتاريخ  

 لتجارة الادويه فحواه 
9��א
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عدد ثلاثه تقارير صادره من الادارة المركزية للمعامل عن التشغيلات ارقام وقد ارفق بهذا الخطاب  
 والثابت من هذه ٠٠ ١٩٩٢ لسنه ٢٠٧٢ تفيد انها غير مطابقه للمواصفه القياسية ١٦٨ ، ١٦٧ ، ١٦٦
 ، والتقرير الاخير الخاص ١٣/١١/٢٠٠٤ مؤرخين فى ١٦٧ ، ١٦٦ر ان التقريرين عن التشغيلتين التقاري

  ٢٢/١١/٢٠٠٤ مؤرخ ١٦٨بالتشغيله 
 عن ذات ) الادارة المركزيه للمعامل (  صدر تقرير من ذات الجهه ٣٠/١١/٢٠٠٤وعقب ذلك وبتاريخ 

 تي وانتهي التقرير الى الا١٦٨ ، ١٦٧ ،١٦٦التشغيلات ارقام 
��	���:��א���3
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 !!؟؟ ذلك ىتأفكيف يت
 ان التشغيلات غير مطابقة ٢٢/١١/٢٠٠٤ ، ١٣/١١كيف تقرر جهه حكومية فنيه بتاريخي  

 !!يمه ومطابقة للمواصفات؟يام تقرر ذات الجهه بان ذات التشغيلات سلأللمواصفات وبعد اقل من عشرة 
وهو )  ماجده على السيد رخا ٠د( ان التقريرين موقعين من ذات رئيس القطاع ٠٠والجدير بالذكر  

الامر الذى يؤكد مدي تخبط جهه الادارة وعدم مصداقيه بعض التقارير الصادره عنها وهو مايجعلنا نقرر وبحق 
 الذى قد يكون ركيزه القرارين محل الطعن ١٤/١٢/٢٠٠٥رخ ذين شابا التقرير المؤلان التناقض والتضارب ال

الماثل مع باقى التقارير المودعه ملف التداعي هو تناقض ليس بجديد ومعتاد من جهه الادارة على نحو يمكن 
 والمنتهي بانها غير ١٤/١٢/٢٠٠٥معه القول بانه اذا اعيد تحليل ذات التشغيلات الوارده بالتقرير المؤرخ 

 لوتم تحليلها مره اخري ستصبح النتيجه مختلفه تماما ويتضح ان هذه التشغيلات صالحه وليس بها ٠٠صالحه 
 ب ومسلك جهه الادارة أ فهذا هو د٠٠ثمه عيوب 

 



 ١٥٠

  ومن ثم 
ومما تقدم يتضح تهاتر وانهيار الدليل الذى قد يستمد من تقرير الادارة المركزيه للشئون الصيدليه  
بفرض انه صالح فى الاصل للتعويل ( جعله جديرا بالاطراح وعدم التعويل عليه  مما ي١٤/١٢/٢٠٠٥المؤرخ 

 )عليه فى القرارين المطعون عليهما 
 لما كان ذلك

 فانه قد بات واضحا يقينا انعدام ثمه سند او سبب مبرر لاصدار القرارين ٠٠ومن جماع ماذكرنا  
 عدام المشروعيه على نحو يستوجب قانونا الغاؤهما بهما الى حد البطلان وان المطعون فيهما على نحو ينحدر

القرارين محل الطعن الماثل شابهما عيب الانحراف فى استعمال وقد دفع الطاعن أيضا بأن : رابعا 

 السلطه وعيب الانحراف بالاجراء عن الهدف المنشود قانونا 
 ��,�د�و���מ�

العامه وثانيهما تحقيق الهدف الذى خصصه  للقرار الاداري هدفان اولهما تحقيق المصلحه ٠٠بداية  
المشرع لاصدار هذا القرار فاذا حاد مصدر القرار عن اى منهما غدا قراره باطلا لكونه مشوبا بالانحراف فى 
استعمال السلطه ذلك العيب الهام من عيوب القرار الاداري الموجب لالغائه والمتمثل فى استخدام رجل الادارة 

 غايه غير مشروعه لتعارضها مع المصلحه العامه او مع الهدف الذى حدده القانون لسلطاته بغيه تحقيق
 لاصدار القرار 

�و�8
א�	�����מ�

 ففيه يكون القرار باطلا ٠٠به الانحراف عن الهدف المخصص من اهميه وغموض سببه اتسامة بالدقه  
 حتى ولو ابتغي مصدره تحقيق مصلحه عامه 

 �א�س�:?/
���1د/�و�*�Cذא�א	)�ن� �ل�د
انه اذا كانت القاعده ان القرارات الادارية جميعها وبغير استثناء يجب ان تستهدف تحقيق المصلحه  

العامه فان هناك ايضا قاعده اخري تضاف الى هذه القاعده وتكملها وتقضى بوجوب استهداف القرارات الادارية 
 مجالات المجدده لها تحقيق الاهداف الذاتيه المتخصصه التى عينها المشرع فى ال

  )٣٣٦ الوسيط فى القانون الاداري والقضاء الاداري ص -محمد انس جعفر / د( 
��5ط?*����ل�/�و�*�ذא��א	53وص� �ل�د

 ويكون القرار الاداري مشوبا بالانحراف بالسلطه فى هذه الحاله كلما كان الباعث على اتخاذه هو تحقيق  
الادارة السلطه فى اتخاذ هذا القرار بالذات ولايهم بعد ذلك ان يثبت ان هدف غير الذى اراده المشرع حين منح 

الادارة كانت تهدف من القرار الذى اتخذته تحقيق مصلحه عامه مادامت هذه المصلحه غير المصلحه التى 
 حددها المشرع 

  )٢٩١مصطفى كامل ، رقابه مجلس الدوله الادارية والقضائية ص / د( 
�

�



 ١٥١

�
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 انه فى ٠٠ان الفرق بين الانحراف عن المصلحه العامه والانحراف عن قاعده تخصيص الاهداف  
حاله الانحراف عن مبدأ تخصص الاهداف يكون العضو الاداري حسن النيه لايبغي الا تحقيق الصالح العام 

قق بتلك الوسائل اومما لايختص ولكنه يستخدم مابين يديه من وسائل لتحقيق اغراض مما لايجوز ان تتح
 بتحقيقها 

 ومعني ذلك 
 ويستفاد من طبيعه الاختصاص وهذا أان لكل قرار ادري هدفين احدهما خاص وهو الذى حدده القانون  

  لهدف تختلف درجه تحديده من حاله الى حاله اخري كما ان له دائما هدفاعاما وهو المصلحه العامه 

  )١٣٣قرار الاداري ص  عيوب ال-محمود حلمي / د( 
�
���1ن�3	�ل�אن�/�و�*��:�ل�א��93ص�א	,د�Qא	�53ص� �ل�א	د��و

وطبيعه الاختصاص فقد حدد المشرع مثلا لسلطات أالهدف المخصص قد يستخلص من روح التشريع  
صوص الضبط الاداري هدفا محددا وهو المحافظه على النظام العام فاذا استعملت الادارة سلطاتها فى هذا الخ
 لغير هذا الهدف كان قرارها مشوبا بعيب الانحراف بالسلطه حتى ولو كان الهدف لايجانب الصالح العام 

  )١٨٠ قضاء الالغاء ص - محسن خليل ٠د( 
��ط/����א	:
�Qא���٠و���ذא��א	53وص� �ل�د

لهدف متروكا فى حاله عدم تحديد المشرع للهدف الخاص الذى يتعين ان يحققه القرار يكون تحديد هذا ا 
 حيث يستعمل سلطته التقديريه فى تحديد الاهداف ٠٠ واستخلاصه لمراد المشرع وقصده ٠٠لتفسير القاضى 

 كالرجوع الى الاعمال التحضيريه والمذكرات التفسيريه وتتبع المناقشات ٠٠الخاصه للقرار بكل الوسائل الممكنه 
 التى دارت حول القانون 

 ومفاد ذلك 
و اجتهاد فى تحديد الهدف الخاص اذا ماكشف عند المشرع صراحه وانما أقاضى اى دور انه لايكون لل 

 يتعين عليه ان يعمل على تحقيقه 
  )٢٦٤ ص ١٩٨٤ قضاء الالغاء سنه -طعيمه الجرف / د( 

  قضت محكمه القضاء الاداري بانه ٠٠ وتطبيقا له ٠٠وفيما تقدم 
 التى يجيزها الشارع لتحقيق هدف اخر مغاير للهدف لايجوز اتخاذ اى من التدابير او الاجراءات 

الاساسى الذى قصد اليه الشارع ولو كان هذا الهدف محققا للصالح العام بمعناه الشامل وذلك تطبيقا لقاعده 
اصوليه هي المصطلح على تسميتها بقاعده تخصيص الاهداف وجزاء مخالفه تلك القاعده بطلان تلك القرارات  

 الانحراف بالسلطه والذى يتمثل فى عدم احترام الادارة لركن الغايه من التشريع لكونها مشوبه ب
  )٦٤٧ ص ٢٣الى ٢١ ق مجموعه احكام السنوات من ٢١ لسنه ١٦٣١محكمه القضاء الاداري قضيه رقم (

 



 ١٥٢

  المحكمه الادارية العليا بانه - فى ذات الخصوص -كما قضت 
جوز لمصدر القرار ان يستهدف غيرها ولوكانت هذه الغايه اذا ما عين المشرع غايه محدده فانه لاي 

 تحقيق مصلحه عامه 
  ) ٥٥٠ ص - مجموعه نعيم ١٦/٢/١٩٨٠ لسنه ١٠٠٩المحكمه الادارية العليا طعن ( 

 والواقع ان 
ما انتهت اليه المحكمه الادارية العليا من عدم اشتراط سوء نيه مصدر القرار للقضاء بالانحراف  

 فالى جانب مايترتب عليه من ادخال مخالفه قاعده تخصيص الاهداف ضمن ٠٠قضاء محمود بالسلطه هو 
حالات الانحراف بالسلطه فان فيه تشديدا لقبضه القضاء على رجل الادارة الذى ينحرف بسلطته حيث انه فى 

د اثباته انه كان ظل القضاء السابق والذى يشترط سوء النيه بوسع رجل الادارة الافلات من الغاء قراره لمجر
حسن النيه حين اصدره ويترتب على ذلك الهروب من الالغاء مما يؤدي الى الاضرار بمصلحه من اعتدي 
القرار المشوب بالانحراف على حقوقه والذى كل مايصبو اليه هو الغاء هذا القرار الخاطىء والتعويض عن 

 ان رجل الادارة سيئا اوحسن النيه الاضرار التى منى بها من جرائه ولايعفيه فى شىء ما اذا ك
  )١٣١ نظرية التعسف ص -سليمان الطماوي / د( 

  اوجه نوصفها فى الاتي ٠٠هذا وللانحراف عن قاعده تخصيص الاهداف 
قد يقدم رجل الادارة نتيجه لخطأ فني وقع فيه على اصدار قرار لتحقيق مصلحه عامه لم يوكل اليه امر  

يق مصلحه عامه مكلف بتحقيقها ولكنه استخدم فى ذلك وسائل غير تلك التى قررها تحقيقها وقد يقدم على تحق
 المشرع لتحقيق هذه المصلحه 

 وفى كلتا الحالتين يرتكب رجل الادارة انحراف بالسلطه 

 ممثلا فى مخالفه قاعده تخصيص الاهداف

 ومما تقدم 
 يتضح ان للانحراف عن قاعده تخصيص الاهداف وجهين هما  

 طأ فى تحديد مدي الاهداف المنوط بالموظف تحقيقها  الخ-١
وفى هذه الصوره يستعمل رجل الادارة سلطته التقديريه فى تحقيق اهداف عامه غير منوط به تحقيقها  

 حيث ان القانون لم يجعلها من بين الاهداف التى يتعين على رجل الاداره ان يحققها باستعمال مابين يديه ٠٠
 من سلطات 

  رجل الادارة فى استخدام وسائل تحقيق الاهداف  خطأ-٢

 ) الانحراف بالاجراء ( 
ويرجع وجه الخطأ فى هذه الصوره من صور الانحراف عن الهدف المخصص الى استعمال رجل  

 ذلك انه اذا كان الاصل هو ٠٠الادارة فى سبيل تحقيق هدف عام منوط به تحقيق وسيله غير مقرره قانونا 
ره فى اختيار وسيله مواجهه الحاله فان مناط ذلك الا يفرض عليه القانون وسيله بعينها لتحقيق حريه رجل الادا



 ١٥٣

 لكونها اكثر تعقيدا ٠٠وقد يرجع تجاهل رجل الادارة للوسيله المشروعه  ٠٠الغايه التى يريد الوصول اليها 
غراض ماليه بغير الطريق المقرر ومشقه وقد تستغرق وقتا اطول واخيرا وهو المهم فقد تحاول الاداره تحقيق ا

 لذلك 
 واخيرا 

فقد انقسم الفقهاء حول ما اذا كان الانحراف بالاجراء يمثــــــل عيبا قائما بذاته من عيوب 

  المشروعيه ام انه يدخل فى نطـــاق

  فاتجهوا فى هذا الشأن اتجاهين٠٠عيب الانحراف بالسلطه 

 الاتجاه الاول يقرر بان 

 راء عيب مستقل من عيوب القرار الاداري الانحراف بالاج
 الى ان الانحراف  Mourgeonوقد وجد هذا الاتجاه تاييدا من بعض الفقه الفرنسى حيث ذهب  

بالسلطه لايختلط بالانحراف فى استعمال الاجراء حيث يمكن ان يوجد انحراف فى استعمال السلطه دون ان 
 انه رغم الارتباط بين الانحراف بالاجراء والانحراف ٠٠ك  ومفاد ذل٠٠يوجد انحراف فى الاجراء والعكس 

بالسلطه فى كثير من الاحوال الا ان التلازم بينهما ليس امرا ضروريا ولهذا يمكن التمييز بينهما حيث ان 
 الانحراف بالاجراء لايخفى دائما انحرافا فى استعمال السلطه 

ف طبيعه كلا منهما وذلك لتعلق الانحراف وقد ارجع بعض هذا الفقه سبب الاستقلال الى اختلا 
بالاجراءات بعدم المشروعيه فى الشكل والاجراءات فى القرار الاداري وهو فى ذلك يختلف عن عيب الانحراف 

 بالسلطه 
( Mourgeon la repression admimisrative , the toulous . 1960 .p 293) 

( Eisenmanr , cours de droit odministratif - 1958 - p 207 ) 
( Camus . Reflexion sur le detournement de procedure R.D.P 1966 p 68) 
( Reynoud , le detournement de procedure, the, paris, 1950, p 142) 

 ) ومابعدها ١٢٨ فؤاد محمد موسى ؛ فكره الانحراف بالاجراء ص ٠د( 
 اما الاتجاه الثاني فقرر ان 

 لاجراء صوره للانحراف بالسلطه الانحراف با 
وذهب بعض الفقه الفرنسى الى الحاق الانحراف بالاجراء بعيب الانحراف بالسلطه حيث تتعمد فيه جهه  

 وبذلك فان الانحراف بالاجراء ليس له ذاتيه مستقله  ٠٠الادارة استعمال اجراء اداري بدلا من اجراء اخر 
 وقد حظي هذا 

 الفقه المصري والذى ذهب الى انه اذا استعملت الادارة الاجراءات غير تلك الاتجاه بتاييد واسع من 
المقرره قانونا فهي بذلك تستعمل الاجراءات فى غير موضعها ولغير الهدف المخصص وبذلك تخالف قاعده 

 ومن ثم فان الانحراف بالاجراء ليس عيبا جديدا يختلف عن عيب الانحراف بالسلطه ٠٠تخصيص الاهداف 
فاذا خالف رجل الادارة الهدف المخصص فانه يرتكب انحراف بالسلطه فى صوره مخالفه قاعده تخصيص  ٠٠
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الاهداف حيث ان رجل الادارة وان كان منوطا به تحقيق الهدف الا انه لم يستعمل فى ذلك ماحدده له القانون 
 من وسائل 
 ) ومابعدھا٣٩لقضائيه ص  المباديء العامه لJجراءات ا>دارية غير ا-مصطفى عفيفي / د( 

( Chopus ( R ) , droit administrative denerol 59 edition 1990 mont chrestirn , poris ) 
( Gay ( R ) la nation de detournement de procedure malonges Eisenmann , 1975 p 323 )  

  )٣٧٢مصطفى ابوزيد فھمي ، القضاء ا>داري ومجلس الدوله ص / د( 
  )٣٤٤سف ص ع نظريه الت-سليمان الطماوي / د( 

 وايا ماكان 
سواء كان الانحراف بالاجراء عيب مستقل من عيوب القرار الاداري ام كان صوره للانحراف بالسلطه  

 فان ما يعنينا فى هذا المقام انه فى حاله توافره فى القرار الاداري فان ذلك يعد مسوغا لطلب الغاء هذا القرار 
 ان ذلك لماك

وبتطبيق وانزال كافه المفاهيم القانونيه والفقهيه والقضائيه سالفه الذكر على واقعات التداعي الماثل  
ومدونات القرارين محل الطعن الماثل يبين وبجلاء ان هذين القرارين جاءا وبحق مشوبين بعيب الانحراف 

  المخصص وذلك على التفصيل التالى بالسلطه واساءه استعمالها فضلا عن الانحراف بالاجراء والهدف
  انعقاد عيب الانحراف بالاجراء ٠٠ بدايه -أ 

 والحياد عن الهدف المخصص لاصداره 
بمطالعه اوراق الطعن الماثل يتضح وبجلاء ان كافة التقارير الفنيه الصحيحه الصادره عن الادارات  

واء قبل التصنيع س"..." ود ثمه عيب بمستحضر الفنيه التابعه لوزارة الصحه اجمعت فى مضمونها على عدم وج
 او اثناء التصنيع اوبعد الانتهاء من تصنيعه فجاءت تقارير الجهات الاتيه 

  الادارة المركزيه للمعامل -
  الادارة المركزيه للشئون الصيدلية -
  المعهد القومي للاغذية -
 هرة   اللجنه المشكله من كبار اساتذه كلية الصيدله جامعه القا-
  BABY ZAN صاحبه العلامه التجارية  milchwerke .. mittelelbe الشركة الالمانيه -

 واجمعت هذه التقارير 
 )تزنخ(ومطابقته للمواصفات العالمية والمصرية وخلوه من ثمه رائحه كريهه ... منتج العلى صلاحية  

  ١٤/١٢/٢٠٠٥ وحتي التقرير المؤرخ ٠٠هذا 

 لمركزيه للشئون الصيدليه والصادر من الادارة ا

 والمعترض عليه من جانب الشركة رئاسة الطاعن  
 غير صالح للاستخدام لتغيير خواصة الطبيعيه من حيث الرائحه ١ -فقد قرر بان مستحضر بيبي زان  

 )تزنخ (
 



 ١٥٥

 الامر الذى يؤكد 
الشركه رئاسة الطاعن  انه بمفهوم المخالفه لما تقدم فان المنتج المذكور قد تم تصنيعه وخروجه من  

 ولكن بعد ذلك ولظروف سوء التخزين المخالف للتعليمات المدونه ٠٠سليما وصالحا محتفظا بخواصه الطبيعيه 
 بفرض صحه ذلك -) تزنخ ( ادي الى حدوث تغيير فى الخواص الطبيعيه من حيث الرائحه ٠٠على كل علبه 

ف بالقراريين محل الطعن الماثل ليس به ثمه عيوب من  وهو الامر الذى يتاكد معه ان خط الانتاج الموقو-
 شانها اصابه المستحضر بثمه عيب 

تي القراريين المطعون عليهما مقررين ايقاف خط الانتاج دونما سبب قانوني او واقعي قد أومع ذلك  
 مبرر لذلك 

 لما كان ذلك 
 يهما هو تحقق الصالح العام ومراقبه وكان من المعلوم ان الهدف المنشود من مثل القراريين المطعون عل 

 المواد الغذائية حفاظا على الصحه العامه للاطفال 
 فهل يتضح من قرار ايقاف خط الانتاج 

 دونما مبرر طبي اوفني او قانوني محققا 

 !!للهدف المنشود الذى تغياه المشرع ؟؟

 وبمعني اخر 

 فسد ) بفرض انه ( هل ايقاف خط انتاج مستحضر 

 خزين السىء والمخالف للتعليمات يحقق بفعل الت

 !!!المحافظه على الصحه العامه ؟؟
لعله بات من الواضح الجلي ان جهه الادارة انحرفت بسلطتها متخذه اجراء حاد عن الهدف المنشود  

وذلك باصدارها القراريين المطعون عليهما دونما ان يكون هناك مبرر فني اوطبي اوقانوني لاصداره على نحو 
 ستوجب معه الغاء هذا القرار ي

  انعقاد الانحراف بالسلطه واساءه استعمالها فى حق الادارة -ب 

 حينما اصدرت القرار الطعين 

  ان المستقر عليه فى قضاء الادارية العليا انه ٠٠ذلك 
ايه ان عيب اساءه استعمال السلطه المبرر لالغاء القرار الاداري او التعويض عنه يجب ان يشوب الغ 

منه ذاتها بان تكون الادارة تنكبت وجه المصلحه العامه التى يجب ان يتغياها القرار واصدرته بباعث لايمت 
 لتلك المصلحه 

  )١٥/٢/١٩٥٦ ق جلسه ٢ لسنه ١٥١٩طعن رقم ( 
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ان صحه القرار الاداري تتحدد بالاسباب التى قام عليها ومدي سلامتها على اساس الاصول الثابته فى  
اق وقت صدور القرار ومدي مطابقتها للنتيجه التى انتهت اليها وبحث ذلك يدخل فى صميم اختصاص الاور

 المحكمه للتحقق من مطابقه القرار للقانون والتاكد من مشروعيته 
  )٢٦/٥/١٩٦٦ق جلسه ٨ق لسنه ٧ لسنه ٤٤٤طعني رقمي ( 

لغايه فى القرار من العيوب القصديه عيب اساءه استعمال السلطه او الانحراف بها وهو مايقابل ركن ا 
فى القرار الاداري ويقوم حيث يكون لدي الادارة قصد الاساءه او الانحراف بحيث تهدف من القرار قصدا اخر 

 غير المصلحه العامه 
  )٢٧/١١/٢٠٠١ ق جلسه ٤٤ لسنه ١٠٠٥ ، ١٠٠٠ ، ٩٨١الطعون ارقام ( 

 لماكان ذلك 
القرار الاداري مبتغيا تحقيق مصلحه عامه فاذا اصدرت جهه الادارة وكان المشرع قد استوجب ان يكون  

قرارا لم تتوافر فيه المصلحه العامه او تتعارض معها فان هذا القرار يكون معيب بالانحراف بالسلطه واساءه 
 استعمالها 

 محل الطعن الماثل   وهو ماتحقق جليا فى القرارين 
ره تفصيلا ان القرارين محل هذا الطعن قد جاءا معدومين السند حيث ثبت يقينا على النحو المتقدم ذك 

  فضلا عما شابهما من انحراف عن الهدف المنشود ٠٠والسبب المبرر لاصدارهما 
فقد صدر على الرغم من ان كافة اوراق التداعي تؤكد وبحق بانعدام وجود ثمه عيب فى خط الانتاج  

 .... يكون من شانه احداث ثمه عيوب فى مستحضر 
  وحيث ان القرار الاداري يجب ان تتغيا جهه الادارة من اصداره تحقيق مصلحه عامه ٠٠هذا  

 فما هي المصلحة العامة التى تغيتها جهه الادارة باصدار 

 !!القرارين محل الطعن الماثل ؟؟
 لعله من الواضح الجلي عدم وجود ثمه مصلحة عامة فى اصدار مثل هذين القرارين الباطلين 

 بل على العكس 
فقد تحقق من وراء هذين القرارين ضررا جسيما عاما لاسيما وان الشركة رئاسة الطاعن هي الشركة  

وجودها فى السوق واستمرارها فى الانتاج من شانه و... الوحيدة على مستوي مصر والشرق الاوسط المنتجه 
 وكذلك يعمل -لذى دام اكثر من نصف قرن  ذلك الاحتكار ا-منع احتكار الشركات الاجنبية لهذه الصناعه 

 فضلا عن توفير المصروفات الاضافية التى كانت ٠٠علي توفير العملات الصعبه حرصا على اقتصاد البلاد 
تنفق فى الشحن والنقل والتفريغ وخلافه والتي كانت تضاف على ثمن المنتج فيثقل من كاهل المستهلك او يكلف 

 فان استمرار الشركة رئاسة الطاعن ٠٠ اضافة الى ذلك كله ٠٠ا حاولت دعمه الدولة اعباء ماليه ضخمة اذ
فى العمل والانتاج يؤكد وبيقين ان مصر ليست بالدولة المستهلكة فقط بل هي دوله منتجة ومصنعه وهو هدف 

 قومي حادت عنه جهه الادارة باصدارها القرارين المطعون عليهما 
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 وتلك الأسباب 
 سـلفا قــد انطــوت علـي دفــاع يوصــف بمــا يوصـف بــه الــدفاع الجـوهري والــذي يتغيــر بــه علـي النحــو الــوارد 

 وجه الرأي في الدعوى 
 ورغما من ذلك .. إلا أنه 

بــل أن أســباب قضــائها الطعــين خلــت .. فمحكمــة القضــاء الإداري لــم تعــر ذلــك الــدفاع الجــوهري اهتمامــا  
 من إيراده والرد عليه 

 وهو ما يخالف 
مـن وجــوب اشــتمال .. ومـا أوجبتــه محكمـة الــنقض ..  مـن قــانون المرافعــات ١٧٨ المــادة مـا نصــت عليـه  

 الحكم علي أوجه الدفاع الجوهرية المبداة من الطاعن 
 مما يكون معه 

 الحكم الطعين معيبا بالقصور الشديد المستوجب معه إلغاءه  
 وهو ما اوضحته محكمة النقض في قضائها 

جه دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكـم وعلـي مـا جـري بـه قضـاء من أن أغفال الحكم ذكر و 
هـذه المحكمــة إلا إذا كــان هــذا الــدفاع جوهريـا ومــؤثرا فــي النتيجــة التــي انتهـي إليهــا الحكــم بمعنــي أن المحكمــة لــو 

اب الحكــم كانــت قــد بحثتــه لجــاز أن تتغيــر بــه هــذه النتيجــة إذ يعتبــر عــدم بحــث مثــل هــذا الــدفاع قصــورا فــي أســب
  مرافعات ١٧٨الواقعية مما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 

خطأ محكمة القضاء الإداري في الرد علـي أدلـة الطـاعن أدي إلي قصـور في أسـباب : الوجه الخامس 

الحكم الطعين بقالته عدم تقدم الطاعن بطلبات إعادة التشغيل ممـا لا تكـون معـه الإدارة 

  بتنفيذه ملزمة
.. أن المشرع وضع الباب السادس عشر من البيانات العامة للحكـم التـي يترتـب عليهـا الـبطلان .. بداية 
 مرافعـات والمعدلـة بالقـانون ١٧٨وهـو مـا نصـت عليـه المـادة .. والخطأ في الـرد علـي أدلـة الـدعوى وهو القصور 

  ١٩٧٣ لسنة ١٣
 وحيال ذلك 

 استقر الفقهاء علي أنه 
وبمعنــي أخــر لا .. محكمــة أن تبــين مصــدر الواقعــة التــي تبنــي عليهــا حكمهــا مــن أوراق الــدعوى علــي  ال

 –محمـــد منجـــي / د( يجـــوز للمحكمـــة أن تبنـــي حكمهـــا علـــي واقعـــة استخلصـــتها مـــن مصـــدر منـــاقض لمـــا اثبتتـــه 
  )٦٧٤الموسوعة العلمية للدعاوي ص 

 واستقر قضاء النقض علي أنه 
 وع السلطة التامه في بحث المستندات المقدمة لها وفي استخلاص ما تراه من المقرر أن لمحكمة الموض

 متي كان استخلاصها سائغا متفقا مع الواقع 



 ١٥٨

 )  ق ٥٤ لسنة ٧٧٢ طعن رقم ٢١/٥/١٩٨٥نقض ( 
 لما كان ذلك 

كان الثابت من مطالعة أسباب الحكم الطعين والتي اعتكزت عليها وصولا لمنطـوق قضـائه محـل الطعـن  
 ها قد تضمنت قاله مبتور فحواها وانعدام سندها أن.. 

 وقد تمثلت في 
.. أن الطاعن لم يتقدم بثمة طلبات لجهاز تنمية مدينـة العاشـر مـن رمضـان لإعـادة تشـغيل خـط الإنتـاج  

 ٢٧/١٢/٢٠٠٨ والمـودع حافظـة مسـتندات جلسـة ١٣/١١/٢٠٠٨وقد أكد ذلك الكتاب الوارد من الجهاز المؤرخ 
 لطاعن بصفته هذا القول مما لا تكون معه الإدارة ملزمة بإصدار قرار إعادة الشغيل ولم ينكر ا.. 

 وتلك القالة 
 تنم عن استخلاص غير سائغ من محكمة القضاء الإداري لأدلة الطاعن والمقدمة لهيئتها  

 وذلك 
 إليهـا بطلبـات أن جهاز مدينة العاشر من رمضان ليست هي الجهـة المنـوط التقـدم.. لما هو ثابت بداية  

وليســت هــي .. ولــيس أدل علــي ذلــك مــن أنهــا ليســت هــي مصــدرة القــرار بوقــف خــط الإنتــاج .. إعــادة التشــغيل 
ثبـت صـدورهما عـن وزارة الصـحة .. وٕانمـا كـلا الأمـرين الجهة المنتدب عنها اللجـان القائمـة بفحـص خـط الإنتـاج 

 والسكان 
 وحيال ذلك 

 أن الطاعن ١٧/٢/٢٠٠٧مة بهيئة محكمة القضاء الإداري بجلسة فقد ثبت من مستندات الطاعن والمقد 
وهـذا علـي ...  الإدارة المركزية للشئون الصيدلية لإعـادة تشـغيل خـط إنتـاج –تقدم بمطلبه لوزارة الصحة والسكان 

.. اج سند من القرار الصادر عـن اللجنـة المنتدبـة بموافقـة الـوزارة والتـي أوصـت بإعـادة التشـغيل الكمـي لخـط الإنتـ
 مـــن كـــلا مـــن وزيـــر الصـــحة ١٨/٦/٢٠٠٦وٕاعـــادة الثقـــة فـــي هـــذا المنـــتج وقـــد اعتمـــدت تلـــك التوصـــيات بتـــاريخ 

 والسكان ووزير التجارة والصناعة 
 وجماع ذلك 

كان علي بساط البحث أمام عدالـة محكمـة أول درجـة إلا انهـا لـم تلـم بـه وتقسـطه حقـه فيمـا انطـوي عليـه  
ضـحت كنهتهـا فـي كـون جهـاز تنميـة مدينـة العاشـر مـن رمضـان لـيس فيـه مـا يـدعو والتـي ات.. من دلاله وحجيـة 

ويكفيه في ذلك التقدم بمطلبه هذا لوزارة الصحة كيفمـا أوضـح .. الطاعن نحو التقدم بمطلبه لإعادة التشغيل إليه 
 سلفا واستبان أمره من المستندات المتقدم بها لمحكمة القضاء الإداري

 كمة التي نحن بصددها مما يكون معه قاله المح
فضلا عما انطوت عليه من دلالة .. تعد مخالفة جسيمة اقترفتها هيئة المحكمة وقصور شديد في البيان  

نحــو كــون مــا انتهــت إليــه فــي منطــوق قضــاءها الطعــين لا يتوافــق مــع الأدلــة التــي انطــوت عليهــا أوراق التــداعي 
 كر أنه لم يتقدم بطلبات إعادة التشغيل في أن ظاهر الأوراق خلت تماما مما يدلل علي أن الطاعن لم ينوالتي 



 ١٥٩

 وباطنها أكد خلاف ذلك 
 وقد استقر الفقهاء علي أنه 

وبمعني أخر يجب أن يكون استظهار المحكمـة .. يجب علي المحكمة مراعاة توافق المنطوق مع الأدلة  
 للأدلة في الدعوى متوافقا مع ما انتهت إليه في منطوق حكمها

  )٦٧٤ المرجع السابق ص –محمد المنجي  / د( 
 ولا ينال من ذلك 

 قاله أن للمحكمة السلطة التامة في بحث المستندات المقدمة إليها 
 لأن حد ذلك 

 أن يكون بحثها للمستندات كاشف بذاته عن سندها فيما إرتأت أنه الواقع في الدعوي 
 وهو ما أصاب 

 مما يتعين معه إلغاءه .. ي بيان مصدر قالتها تلك أسباب القضاء الطعين بالقصور الشديد ف
عدم ايضاح هيئة المحكمة في مسببات حكمها الطعين سـندها في قالتهـا بانتفـاء : الوجه السادس 

  مما يعيب قضاءها بالقصور الشديد فيها – السلبي –القرار الإداري 
دلتهــا التــي كونــت منهــا عقيــدتها أنــه مــن المتعــين علــي هيئــة المحكمــة أن تفصــح عــن مصــادر أ.. بدايــة  
شــريطة أن يكــون لهــا مأخــذها الصــحيح فــي الأوراق حتــى يتســني للمحكمــة العليــا أن تتأكــد مــن كــون .. وفحواهــا 

 الأسباب التي أقيم عليها القضاء وردت سائغة مع النتيجة التي خلصت إليها 
 وحيال ذلك 

 استقر قضاء محكمة النقض علي أنه 
يتعــين .. إلا أنــه .. ضــوع الحــق فــي تقــدير أدلــة الــدعوي واســتخلاص الواقــع منهــا إذا كــان لمحكمــة المو

وأن يكــون لهــا مأخــذها الصــحيح مــن .. عليهــا أن تفصــح عــن مصــادر الأدلــة التــي كونــت منهــا عقيــدتها وفحواهــا 
أتي للمحكمـة وذلك حتى يت.. ومن ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤديا إلي النتيجة التي خلصت إليها .. الأوراق 

العليا أن تعمل رقابتها علي سـداد الحكـم وأن الأسـباب التـي أقـيم عليهـا جـاءت سـائغة لهـا أصـلها الثابـت بـالأوراق 
 ) ق ٥٤ لسنة ٧١ طعن ١٩/١٢/١٩٨٨نقض مدني ( مع النتيجة التي خلص إليها .. 

 ) ق ٥٦ لسنة ١٠١٠ طعن ٢٣/٦/١٩٩٧نقض مدني ( 
 لما كان ذلك 

انتفـــاء القـــرار .. قالـــه .. مطالعـــه مـــدونات القضـــاء الطعـــين أنـــه قـــد أورد فـــي مســـبباته وكـــان الثابـــت مـــن  
قـرار أوجبـت عليهـا القـوانين واللـوائح اتخـاذه وذلـك مـن أن جهـه الإدارة غيـر ملزمـة بإصـدار   - السلبي –الإداري 

 وامتنعت أوقعدت عن اتخاذ ذلك القرار 
 أورده القضاء الطعين

 بل أنه ثبت مخالفة ما أورده لما هو ثابت بالأوراق .. باته مصدر قالته تلك لم يوضح في مسب.. سلفا 



 ١٦٠

من امتناع جهه الإدارة عن إصدار قرار أوجب القانون صدوره وهو ما يترتب عليه قرار سلبي يحق معه للطاعن 
 المطالبة بالغاءه 

 وقد دلل علي ذلك الحقائق الثابت أمرها

 علي أوراق التداعي 
 ٢٠٠٦ لســنة ١٢١ســيد وزيــر الصــناعة والتنجــارة أصــدر بموافقــة وزيــر الصــحة القــرار رقــم ال.. مــن أن  

وذلك بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وعضوية متخصصـين علـي مسـتوي 
عتمـاد ، ممثـل مصلحة الرقابة الصناعية ، مصلحة الكيمياء ، المجلس الوطني للا( عالي يمثلون الجهات الآتية 

عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ، ممثل عن وزارة الصحة والسـكان يختـارة وزيـر الصـحة والسـكان 
اختـارتهم ... فضلا عن كون اللجنة ضمت اثنان من الخبرا ء المتخصصـين فـي الزيـوت و) ، ممثل عن الشركة 

 ت هيئة المواصفات والجودة من اللجان القومية للمواصفا
 وتلك اللجنه 

وقـد قامـت الشـركة التـي يمثلهـا الطـاعن .. وضعت عدة توصيات علي ضوء نتائج التحاليل التي أجرتهـا  
ووردت نتائج تحليل العينات التجريبية لتؤكد مطابقة المنتج النهائي للمواصفات المصـرية .. بتفيذ تلك التوصيات 

 في جميع المعامل التي قامت بالاختبارات 
 لك وحيال ذ

بأن يبدأ في التشـغيل الكمـي وبأهميـة إعـادة الثقـة فـي هـذا المنـتج .. أوصت اللجنه في ضوء هذه النتائج  
 بعد ما ثبت لها تلافي الملاحظات السابق ظهورها بكافة وسائل الإعلام علي المستوي المحلي والعربي 

  ١٨/٦/٢٠٠٦وبتاريخ 
 ة والصناعة هذه التوصيات اعتمد كلا من وزير الصحة والسكان ووزير التجار 

 وحيث كان ذلك وكان المستقر عليه 
ٕأن جهة الإدارة لها حريتها في اختيار الوقت الملائم لإصـدار قرارهـا وان كانـت مطلقـة إلا أن اطلاقهـا لا  

 ذلك أن تجد صداها الطبيعي في الوقت المعقول لإصدار القرار .. يعني الإسراع ولا التراخي في استعمالها 
 مشار إليه في موسوعة ٧/٢/١٩٦١ ق بجلسة ١١ لسنة ٩١٥كم محكمة القضاء ا�داري في الدعوى رقم ح( 

  )١٣٦٧ ص ١٤٠٠القرار ا�داري للمستشار حمدي يس عكاشة مبدأ رقم 

 وعليه 
وحيث أن الثابت من الأوراق انه ليس هناك ثمة سبب للتراخي في إصدار قـرار إعـادة تشـغيل خـط إنتـاج  

 ثبــت تلافــي الملاحظــات الســابق ظهورهــا بشــأنه علــي النحــو الــذي أوضــحته اللجنــة ســالفة الــذكر فــي بعــد أن... 
  ١٨/٦/٢٠٠٦تقريرها وهو ما تم اعتماده بتاريخ 

 وهو الأمر 
 مخالفا للقانون خليقا بالإلغاء قرارا سلبيا الذي يشكل في حد ذاته  

 



 ١٦١

 ي انه وحيال ذلك فقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا عل
القرار الإداري قد يكون صريحا تعبر به جهة الإدارة فـي الشـكل الـذي يحـدده القـانون عـن إرادتهـا الملزمـة  

وقـد يكـون القـرار سـلبيا .. بما لهـا مـن سـلطة عامـة بمقتضـي القـوانين واللـوائح بقصـد إحـداث مركـز قـانوني معـين 
.. ء كــان مــن الواجــب عليهــا اتخــاذه بحكــم القــانون وذلــك عنــدما تــرفض الجهــة الإداريــة أو تمتنــع عــن اتخــاذ إجــرا

 بمعني أنه يتعين لقيام القرار السلبي أن يكون ثمة إلزام علي الجهة الإدارية باتخاذ قرار معين 
  )٤/٥/١٩٨٥ ق جلسة ٢٨ لسنة ٢٢٢طعن رقم ( 

 وهو أيضا 
 من ١٩٧٢ لسنة ٤٧رقم  من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون ١٠ما أورده المشرع في نص المادة  

ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجـب عليهـا " أنه 
 ".اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح 

 وهو ما كان 
 إعمــالا.... حيــث أنــه كــان مــن الواجــب علــي جهــة الإدارة إصــدار قرارهــا نحــو إعــادة تشــغيل خــط إنتــاج  

للتوجيه الصادر عن عن اللجنه المنتدبة سالفة البيان والمعتمدة من كلا من وزير الصحة والسـكان ووزيـر التجـارة 
 دون ثمــة حاجــة مــن أن يتقــدم الطــاعن بمطلبــه نحــو إعــادة التشــغيل لكــون ذلــك ١٨/٦/٢٠٠٦والصــناعة بتــاريخ 

فقـد تقـدم الطـاعن بـل والأكثـر مـن ذلـك ي الـذكر المطلب إبدي بالفعـل مـن اللجنـة المنتدبـة واعتمـد تنفيـذه مـن سـالف
 بمطلبه لإعادة التشغيل ولكن دون جدوي وهو ما نتج عنه القرار السلبي المخالف للقانون 

 وعلي الرغم من ذلك ومن وضوحه جليا بالأوراق 
 تلــك إلا أن محكمــة القضــاء الإداري اتــت بقالتهــا بانتفــاء القــرار الإداري دون ثمــة ايضــاح لمصــدر قالتهــا

 من أوراق التداعي التي وضح عليها مقومات القرار الإداري المخالف للقانون 
 وقد دلل علي ذلك 

مــا أوضــحه هيئــة مفوضــي الدولــة فــي تقريــرهم المرفــق بــالأوراق والــذي ثبــت منــه تــوافر القــرار الســلبي مــن  
 ومن كون ذلك القرار مخالف للقانون ومتعينا إلغاءه .. تصرف جهة الإدارة 

 و الأمر وه
الذي ألم به الحكـم الطعـين إيـرادا لـه بمـدونات قضـائه إلا أن الهيئـة التـي أصـدرته انحرفـت عنـه دون ثمـة  

 مما يتعين معه إلغاءه .. سبب أو مصدر لانحرافها هذا 
قصور محكمة القضاء الإداري في تحصيل هيئتها لما انطوي عليه التقرير الصادر عن : الوجه السابع 

 وإيرادها بمدونات قضـائها مـا يخـالف ٢٠٠٦ لسنة ١٢١تدبة بموجب القرار رقم اللجنة المن

 الثابت بالأوراق 
وتقدير .. أن لهيئة المحكمة السلطة التامة في تحصيل وفهم وقائع الدعوى .. إن المقرر قانونا .. بداية  

 أدلتها تقديرا صحيحا في حدود مالها من قوة قانونية في الإثبات 
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 به محكمة النقض من أنه وهو ما قضت 
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السـلطة التامـة فـي تحصـيل فهـم الواقـع فـي الـدعوى  

وحسـبه أن يقـيم قضـاءه علـي .. ٕوفي وزن تقدير الأدلة المقدمة فيهـا والأخـذ بمـا يقتنـع بـه منهـا واطـراح مـا عـداها 
تتبــع حجــج الخصــوم وأقــوالهم وطلبــاتهم أو الــرد عليهــا اســتقلالا أســباب ســائغة تكفــي لحملــه دون أن يكــون ملزمــا ب

 مادام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها الرد الضمني لما عداها 
 )٣٢٨ – ١٠٧٦-٢-٣٨ مجموعة محكمة النقض ١٣/١٢/١٩٨٧نقض مدني ( 

 ) ق ٥٢ لسنة ٧٦٨ طعن رقم ٢٧/١١/١٩٨٢نقض مدني ( 
 إلا أن ذلك 

بــل أن المشــرع وضــع قيــدا لســلطة المحكمــة فــي تحصــيل وفهــم ..  أو شــرط لــيس علــي إطلاقــه دون قيــد 
فيجـب إلا يعتمـد الحكـم علـي اسـتخلاص واقعـة مـن مصـدر لا وجـود .. الواقع بالدعوى وهـو الاسـتخلاص السـائغ 

 له أو موجود لكنه مناقض لما استخلصه او يستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه 
 لنقض القائل وهو ما وضح في قضاء محكمة ا

إن كــان لمحكمــة الموضــوع الســلطة التامــة فــي تحصــيل فهــم الواقــع بالــدعوي إلا أن منــاط ذلــك إلا يعتمــد  
 علي واقعة بغير سند لها 

 ) ق ٥١ لسنة ٥٩٨ طعن رقم ٢٤/٢/١٩٨٦نقض مدني ( 
 ) ق ٥٥ لسنة ١٣٨٧ طعن ٢٤/١١/١٩٨٨نقض مدني ( 

 لما كان ذلك 
ء الطعــين أنــه قــد أورد بمــدونات قضــائه مــا اعتمــد عليــه نحــو عــدم قبولــه وكــان البــين مــن مطالعــة القضــا 

 طلب الطاعن بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إعادة تشغيل خط الإنتاج  
 وذلك بقوله 

أن الطاعن عجز عن تقديم ما يفيد التقدم إلي وزارة الصحة والإسكان بطلـب يرفـق بـه المسـتندات المثبتـة 
هي التوصـيات الـلازم تنفيـذها لعـودة  و٢٠٠٦ لسنة ١٢١ات اللجنة المنتدبة بموجب القرار رقم لتنفيذه باقي توصي
 خط الإنتاج للعمل 

 وتلك القالة 
تؤكـــد وبـــالقطع قصـــور هيئـــة المحكمـــة فـــي تحصـــيل مفهـــوم التقريـــر الصـــادر عـــن تلـــك اللجنـــة ومنطـــوق  

 تلافت الملاحظات السابق ظهورها التوصية الصادرة عنها واللذان أوضحا أن الشركة رئاسة الطاعن 
 وعلي أثر ذلك 

وكـل مـا علـي .. إعـادة الثقـة فـي هـذا المنـتج وأهميـة بـل .. أوصت اللجنة بالتشـغيل الكمـي لخـط الإنتـاج  
الشــركة هــو مراعــاة تشــغيل إجــراءات الرقابــة فــي المســتقبل لضــمان اســتمرار الالتــزام بالتوصــيات والضــوابط التــي 

 قررتها في هذا الشأن 
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 ولم يتضح في مدونات ذلك التقرير 
مــن كــون الطــاعن ملــزم بتقــديم طلــب يرفــق بــه المســتندات المثبتــة لتنفيــذ بــاقي .. مــا أورده الحكــم الطعــين  

 توصيات اللجنة 
 بل علي خلاف ذلك 

بعد أن تم تحليل عينات المنتج وتأكد لأعضائها مطابقتهـا للمواصـفات ( فقد أوضحت اللجنة في تقريرها  
أن الشـركة رئاسـة الطـاعن قـد تلافـت الملاحظـات ومـن ) في جميع المعامل التـي قامـت بالاختبـارات .. صرية الم

 مـــن الســـيد وزيـــر الصـــحة ١٨/٦/٢٠٠٦ثــم أوصـــت بالبـــدء فـــي التشـــغيل الكمـــي واعتمـــدت توصـــيتها تلـــك بتـــاريخ 
 ي الدولة وهو ما أوضحه بعبارات صريحة تقرير هيئة مفوضوالسكان ووزير التجارة والصناعة 

 وعلي أثر ذلك
فـــإن قالـــة محكمـــة القضـــاء الإداري التـــي نحـــن بصـــددها قـــد تجـــاوزت القيـــد الـــذي طوقـــه بهـــا المشـــرع فـــي  

حيث أنه من غير المستسـاغ أن تقضـي هيئـة المحكمـة بعـدم قبـول مطلـب الطـاعن .. الاستخلاص السائغ للواقع 
اغ التحصــل عليــه أو فهمــه مــن التقريــر المعــد مــن نحــو إلغــاء القــرار الســلبي اعتمــادا علــي اســتخلاص غيــر مستســ

 وهـو مـا يـدخل القضـاء الطعـين فـي نطـاق مراقبـة المحكمـة ٢٠٠٦ لسـنة ١٢١اللجنة المنتدبـة بموجـب القـرار رقـم 
 العليا فيما حصلته هيئته لوقائع الدعوى والمرتسمة صورتها علي ذلك التقرير 

 وهو ما وضح في قضاء محكمة النقض القائل
 لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة وفـي وزن إن كان 

 لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم إلا أنه يخضع الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها علي البعض الأخر 
 )١٦٩٣ ص ٢٨٢ س ١٦/١١/١٩٧٧ ق جلسة ٤١ لسنة ٢٣٧طعن رقم ( 

 بل والأكثر من ذلك 
فإن قالة محكمة القضاء الإداري التي نحـن بصـددها خالفـت مـا هـو ثابـت بـالأوراق علـي النحـو الموضـح  

ســـلفا وهـــذا لكـــون الهيئـــة التـــي أصـــدرته لـــم تعـــن بتمحـــيص أوراق التـــداعي وهـــو مـــا أســـلس إلـــي أن استخلاصـــها 
ن معــه إلغــاء ذلــك لقضــاءها الطعــين لــم يقــم علــي ســند مــن العناصــر المطروحــة علــي بســاط البحــث وهــو مــا يتعــي

 القضاء والحكم للطاعن بطلباته 
 وفي ذلك استقر قضاء النقض علي أنه

يتحقق عيب مخالفة الثابت في الأوراق إذا ما أخطأ القاضي ما نقله مـن أوراق الـدعوى بمـا يغيـر دلالتهـا  
 مـن أن قاضـي وفي ذلـك اسـتهدف المشـرع وجـوب اشـتمال الحكـم علـي الأسـباب التـي بنـي عليهـا وأن يـتم التحقـق

الموضــوع قــد عنــي بتمحــيص الوقــائع والإطــلاع علــي أوراق الــدعوى ومســتنداتها إذ لا تتحقــق عدالــة الأحكــام إلا 
 بالتثبت من فهم القاضي لنطاق الدعوى واستخلاص قضاءه من عناصر مطروحة عليه 

 ) ق ١٩ لسنة ١٢طعن رقم ١/٦/١٩٥٠نقض مدني ( 



 ١٦٤

 الإداري ما أورده المدافع عن الطاعن حيال طلـب إلـزام جهـة إغفال محكمة القضاء: الوجه الثامن 

 مكتفيه بقولها أنه تخلف – إيرادا له وردا عليه -الإدارة بتعويضه عن الأضرار التي ألمت به 

 ركن الخطأ عن طلب التعويض مما ينم عن قصور في مسببات قضاءها الطعين

 وذلك 
الشــركة فــي المطالبــة بــالتعويض عــن الأضــرار الماديــة حيــث أن المــدافع عــن الطــاعن أورد دفاعــا بأحقيــة 

 والأدبية التي لحقت بها من جراء إصدار القرارات محل التداعي 
 وقد استند في دفاعه هذا علي الآتي 

 بداية 

 فقد استقرت احكام المحكمه الادارية على ان 
جود خطأ من جانبها بان يكون مناط مسئولية الجهه الادارية عن القرارات الادارية الصادرة منها هو و 

القرار الاداري الصادر غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدوله وان يلحق 
 بصاحب الشان من جراء هذا الخطأ ضرر وان تقوم علاقه السببيه بين الخطأ والضرر 

  )٢٣/١٢/٢٠٠١ جلسة - ق عليا ٤٢ لسنه ٥٤٣٣الطعن رقم ( 
 ان وقضت ايضا ب

مسئولية جهه الادارة عن قرارتها غير المشروعه مناطه ان يكون ثمه قرار مشوب بعيب او اكثر من  
العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدوله وان يحيق بصاحب الشان ضرر وان تقوم رابطه السببية بين 

لك ان لكل قضاء اساسة الذى  وان القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالالغاء ذ٠٠الخطأ والضرر 
 يقوم عليه فاذا انتفي ركن من الاركان فان طلب التعويض لايكون قائما على اساس سليم من القانون 

  )٩/١/٢٠٠٢ ق عليا جلسة ٤٥ لسنه ٢٦٣٩الطعن رقم ( 
 لما كان ذلك 

 ويطبق عليها ٠ا فقد استقر الفقهاء على ان الادارة ملزمه بالتعويض عن الاضرار التى سببتها افعاله 
  ١٦٣فى هذا الشان احكام القانون المدني فى مادته 

 معوض عبد التواب / وفى هذا الشأن قال د
بان المسئولية الادارية لاتختلف عن المسئوليه المدنية من حيث تغطيه الضرر الواقع على المضرور  

ار ولايتاثر بدرجة الخطأ والمسئول  ذلك ان التعويض هو مقابل الضرر الذى يلحق المضرور من الفعل الض٠٠
 عنه او درجة غناه 

  )٥٤٥ دعوي التعويض الادارية ص -معوض عبد التواب / د( 
 

 

 وحيث كان ذلك 
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  من التقنين المدني على انه ١٦٣وكان المشرع قد نص فى المادة 
 كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض  
مشار اليه يبين وبجلاء ان المسئوليه الادارية مثل المسئوليه التقصيريه  وبمطالعه نص المادة ال٠٠هذا  

 تقوم على اركان ثلاثه هي 
  الخطأ -  
  الضرر-  
  العلاقه السببية فيما بين الخطأ والضرر -  
وبدراسة كل ركن من الاركان المشار اليها وتطبيقة على واقعات واوراق التداعي الماثل يتاكد وبجلاء  

 :د كافة الاركان وذلك على النحو التالي انعقا
 الخطأ الصادر عن جهه الادارية : الركن الاول 

 الخطأ هو 
اخلال بواجب قانوني والانحراف في الافعال الماديه عن السلوك الصحيح حال استطاعة الشخص  

 )  قضايا التعويض -خالد مرسى احمد / الاستاذ( تفادي هذا الانحراف 
 لسنهوري بانه وعرفه الدكتور ا

  )٨٨١مصادر الالتزام ص (   بأنه اخلال بالتزام قانوني فرضة المشرع فى احكامه
 هذا 

وباستقراء واقعات واوراق التداعي الماثل يتضح وبجلاء انعقاد ركن الخطأ بكافة مقوماته وركائزه فى حق  
  جهه الادارة حال اصدارها القرارين المطعون عليهما ويتضح ذلك فى الاتي

 انعدام وجود ثمه سند اوسبب مبرر لاصدار القرارين الطعينين حيث جاءت الاوراق خلوا من ثمه مستند يفيد -أ
من شانه افساد هذا المنتج او العمل على تغيير  " .... وجود ثمة عيب فى خط انتاج مستحضر 

 فى اصدارها القرارين  فعلام استندت الادارة٠٠خواصة الطبيعيه من حيث الرائحه او اللون او الطعم 
 !!!!     الطعينين ؟

هو ...  كافة التقارير الصادره عن الجهات الرسمية التابعه لوزارة الصحة ذاتها قررت وبحق ان مستحضر -ب
صالح للاستخدام الادمي ومطابق للمواصفات العالمية والمصرية وليس به ثمه زناخه ونخص بالذكر 

 :الجهات الرسمية الاتية 
 هد القومي للتغذية التابع لوزارة الصحه  المع- 
  الادارة المركزية للمعامل التابعه لوزارة الصحة - 
  الادارة المركزية للشئون الصيدلية التابعه لوزارة الصحة - 
  اللجنه الفنية المشكلة من كبار اساتذة كلية الصيدله بجامعة القاهره - 



 ١٦٦

ة لألبــان لتجاريــا صــاحبة العلامــة  MILCHWERKE ... MITTELELBE الشــركة الالمانيــة -
 الأطفال  

 فكيف قررت جهه الادارة ايقاف خط انتاجه رغم هذه المستندات القاطعه الدلالة
 ان جهه الادارة قد انحرفت بسلطتها التى منحها اياها المشرع وتعسف فى استخدامها وانحرفت بها عن -ج

صلحة العامة التى يجب ان تكون اساس جوهري الهدف المبتغي من القرار الاداري وحادت عن الم
 بل والاكثر من ذلك فقد تسببت جهة الادارة في الاضرار ليس بالشركة رئاسة ٠٠لكافة القرارات الادارية 

الطاعن فقط بل وبالمصلحة العامه للدولة والمواطنين حيث ان الثابت ان الشركة رئاسة الطاعن هي 
عدما كانت ألبان الأطفال بالشرق الاوسط التى تخصصت فى انتاج الشركة الوطنيه الوحيدة فى مصر و

 وبتواجد ٠٠الشركات الاجنبيه محتكره السوق المصرية والعربية لاكثر من خمسين عاما فى هذا المجال 
  :الآتي الشركة رئاسة الطاعن وانتاجها تحقق 

 دون داع فى استيراد هذه  توفير الملايين من العملات الصعبة على الدولة والتى كانت تنفق- ١
 المنتجات من الخارج 

 انشاء صناعه وطنيه محلية مواكبه للمواصفات العالمية لتؤكد ان مصر من البلاد المصنعه وليست -٢
 مستهلكة فقط 

 توفير ملايين من المصروفات التى كانت تضاف على سعر المنتج وتثقل كاهل المستهلك او -٣
  مصروفات النقل والشحن والتفريغ وأهمهاالدولة فى حالة الدعم 

 جعل غذاء اطفالنا فى ايدينا ضمانا لجودته وسلامة مكوناته وكسر احتكار الاجنبي لهذا المنتج بما -٤
يجعله متحكما فى الاسعار والمكونات والجودة لاسيما وانه مع التقدم العلمي الرهيب لدي دول 

ا التاثير عليهم سلبا بشكل او باخر وليس الغرب قد يضاف الى البان الاطفال مواد من شانه
 بالضرورة ان يكون التاثير فوري وانما يمكن ان يكون تاثيرا على المدي الطويل 

لة سعر المنتج المصري المحلي الذى لايقل جودة عن المنتجات الاجنبية فقد اعتمد عليه آ نظرا لض-٥
ال كاهلهم وزيادة اعبائهم بما معظم المواطنين فى غذاء  اطفالهم ففي حجب ذلك عنهم اثق

 لايطاق فى الظروف الاقتصادية العامة للمواطنين 
لعل كافة ما تقدم واكثر منه يوضح وبحق خطأ جهه الادارة واضرارها بالصالح العام حال اصدارها  

 القرارين محل الطعن الماثل 
 ومن ثم 

ته وركائزه فى حق جهه الادارة وهو اول ومن جمله ماتقدم يتضح وبيقين انعقاد ركن الخطأ بكافة مقوما 
 اركان المسئولية التقصيرية
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 الضرر الذى لحق بالشركة رئاسة الطاعن بشقيه المادي والمعنوي : الركن الثاني 

 الضرر هو 
 )٢٠١ مصادر ا3لتزام ص -عبد الودود يحيي / د(  الاذي الذى يلحق بالمضرور نتيجه خطأ الغير

و شرفه أه او ماله فيكون حينئذ ضررا ماديا وقد يلحقه سمعته سملشخص فى جوهذا الاذي قد يلحق ا 
 دبيا أوعاطفته او ما غير ذلك من الامور التى يحرص عليها الناس فيكون حينئذ ضررا أوشعوره أ

  الضرر المادي -١
اله هو اخلال بمصلحة للمضرور ذات قيمة اخلالا محققا اذ انه لكل شخص الحق فى سلامة حياته وم 

 فالتعدي علي ذلك يعد ابلغ الضرر 
  )٩٦٥ مصادر الالتزام ص -السنهوري / د( 

وقد اشترط الفقه للتعويض على الضرر المادي الموجب للمسئولية التقصيرية ان يكون هناك مساسا  
 بحق او بمصلحة ماليه للمضرور كما يشترط ان يكون محققا 

 وقضى فى هذا الشان بان 
نقض (  عويض عن الضرر المادي ان يكون هناك احتمالا بمصلحة ماليه للمضرور يشترط للحكم بالت 
 )٧٣٩ ص ٢١ مجموعه المكتب الفني س ٢٥/٥/١٩٧٠جلسة 

 وكذلك قضى بان 
يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي ان يكون الضرر محققا بان يكون قد وقع بالفعل او ان  

 يكون وقوعه فى المستقبل حتميا 
 ) ق ٤٥ لسنه ٦٣٤ طعن رقم ٢٧/٣/١٩٧٩لسة نقض ج( 

 لما كان ذلك 
وكان الثابت من اوراق وواقعات التداعي الماثل ان الشركة رئاسة الطاعن قد اصيبت بابلغ الاضرار  

 المادية من جراء خطأ جهه الادارة باصدارها القرارين محل التداعي وهذه الاضرار على النحو التالي 
تبلغ قيمته اكثر من ) المنتج محل التداعي( لديها مخزون هائل من مكونات مستحضر ركة رئاسة الطاعن الش-

  وهذا المخزون معرض للتلف والفساد من جراء طول تخزينه وعدم تصنيعه ٠٠عشره مليون جنيه 
منهم الطبيب ) اربعمائة عامل (  موظف وعامل ٤٠٠لشركة رئاسة الطاعن تتحمل اجور ومرتبات اكثر من  ا-

يدلي والاستشاري والفني والمالي الذين يتقاضون مرتبات ضخمة جدا دونما ان يؤدي أي منهم ثمه والص
 عمل او انتاج ثمه منتج الامر الذى يكلف الشركة مبالغ طائلة شهريا دون فائدة 

ه تعرض الالات والمعدات والماكينات التى تستخدم فى الانتاج للتلف من جراء ايقاف تشغيلها لفتره طويل -
الجنيهات لاستيراد ماكينات اخري او من ملايين عشرات الالامر الذى يكلف الشركة رئاسة الطاعن 

 حتى اصلاح ماقد يتلف منها 
 اصابة خط الانتاج بالتلوث من جراء عدم تشغيله وهو مايكلف الشركة رئاسة الطاعن مبالغ هائله لاعادة  -
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 خري تنظيفه وتعقيمه وجعله صالحا للاستعمال مرة ا 
 فان ايقاف خط الانتاج يسبب للشركة رئاسة الطاعن خسارة كبيرة ناتجه عن عدم ٠٠فضلا عن ذلك 

استطاعتها الوفاء بالكميات المطلوبه منها داخل مصر وخارجها وهذه الخسارة تتمثل فيما فات على الشركة من 
 مبالغ الشروط الجزائية لعدم كسب ومالحقها من خسارة من جراء ماتقوم الشركة رئاسة الطاعن بسداده من

 فقد تحصلت الشركة رئاسة الطاعن على تسهيلات ٠٠ ومن ناحية اخري ٠٠استطاعتها الالتزام والتوريد هذا 
وقروض بمبالغ هائلة من البنوك لتسهيل اجراءات استيراد المواد الخام المخزونه بالمصنع دون فائده ومعرضه 

 استطاعة الشركة رئاسة الطاعن سداد قيمة هذه التسهيلات وتلك  فمن شان ايقاف الانتاج عدم٠٠للتلف 
القروض مما يحمل الشركة المزيد من الخسارة ممثله فى الفوائد البنكية التي تحمل على هذه القروض 

 والتسهيلات على نحو يجعل مديونية الشركة رئاسة الطاعن تتضاعف فى مدة قصيره جدا 
 ومن ثم 

الضرر المادي الذى لحق بالشركة رئاسة الطاعن من جراء خطأ جهه الادارة فقد بات واضحا وبجلاء  
 وهذه الاضرار تعد جزءا من كل 

  الضرر الادبي والمعنوي -٢
 وهو الضرر الذى يصيب الانسان فى مصلحه غير ماليه  

  ) ٢٠٢ ص - المرجع السابق -عبد الودود يحيي / د( 
ا فى مصلحة غير ماليه ويمكن اعتباره ضرر يصيب وهذا الضرر لايصيب الشخص فى ماله وانم 

   العاطفه او الشعور
  من القانون المدني على ان ٢٢٢وقد نصت المادة 

بتطبيق ذلك على واقعات التداعي الماثل يتاكد وبحق انعقاد  يشمل التعويض الضرر الادبي ايضا 
 :فى الاتي الاضرار الادبية الجمة فى حق الشركة رئاسة الطاعن والتي تمثلت 

الشعور بالاسي والحسره على حال الشركة رئاسة الطاعن بعدما كان الازدهار سمتها والنشاط وجوده  -
 سواء بالسوق المحلي أو الأسواق الخارجية مثل السعودية والإمارات والعراق وليبيا الانتاج شعارها 

الادارة رغم كل مايبذله الطاعن من الاسي والالم الذى تعانيه الشركة رئاسة الطاعن مما تلاقيه من جهه  -
لمواطنيه لاسيما وانه قد سبق الاشارة الى ان الشركة .... مجهودات خارقه لاعلاء كلمة الوطن وتوفير 

وهي الوحيدة التى حدت من ... رئاسة الطاعن هي الوحيدة فى مصر والشرق الاوسط التى تقوم بانتاج 
لعربي فى هذا المجال وهي الشركه الوحيدة التى تعمل على احتكار الشركات الاجنبية للسوق المصري وا

 ٠٠توفير العمله الصعبه للدوله وتسعي جاهدة لعرض منتجها باقل الاسعار حرصا على المواطنين 
فبرغم ذلك كله يلاقي الطاعن بصفته مايلاقيه من جهه الادارة التى حاولت جاهدة الاجهاز عليه وعلى 

 !!!شركته لصالح من ؟
  من التشجيع والاشادة والمساعدة يلاقى الطاعن بصفته التعنت والتعسف واصدار القرارات معدومه وبدلا 
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الصحه والمخالفه للمستندات وهو مايزيد من شعور الطاعن بصفته بالالم والحسره اضافة الى حسرته على 
شاب سمعة الشركة رئاسة  اضافة الى ما٠٠الخسائر الضخمة التى تتحقق يوميا من جراء القرارين الطعينين 

 الطاعن من جراء ايقاف انتاجها دونما مبرر واقعي او قانوني 
الامر الذى يتضح معه وبجلاء مدي الاضرار الادبية التى حاقت بالشركة رئاسة الطاعن من جراء  

 القرارين محل الطعن الماثل 
ادي والادبي الذى لحق علاقة السببية فيما بين خطأ جهه الادارة والضرر الم: الركن الثالث 

 بالشركة رئاسة الطاعن 

  فقد استقر الفقة على ان ٠٠بداية 
ينبغي لقيام المسئولية التقصيرية ان تتوافر علاقه السببيه المباشرة فيما بين الخطأ والضرر الذى اصاب  

سببية بين الخطأ المضرور بحيث يمكن القول انه لولا خطأ المسئول ما اضير المضرور فاذا انفصمت علاقة ال
 والضرر فلا مسئولية على محدث الخطأ وبالتالي تفقد المسئولية التقصيرية احد اركانها 

فالخطأ يجب ان يكون هو السبب المباشر فى الضرر فاذا رجع الضرر الى سبب اجنبي فقد انتفت  
 السببيه

  )٩٩٠ مصادر ا%لتزام ص -السنھوري / د( 
 لما كان ذلك 

 هي نتيجه مباشرة طاعنن جماع ماتقدم ان الاضرار المادية التى لحقت بالشركة رئاسة الوكان الثابت م 
لخطأ الادارة باصدارها القرارين محل الطعن الماثل بحيث يمكن معه القول بانه لولا هذين القرارين المبتورين 

 ماتحققت هذه الاضرار 
 وعلي الرغم 

أكدت صحة ما يربوا لـه الطـاعن فـي إثباتـه مـن ضـرر واقـع من جوهرية ذلك الدفاع واستناده علي دلائل  
 إلا أن محكمة القضاء الإداري أغفلت ذكر ما تضمنه دفاعه والذي انطوي علي ما يؤثر .. علي الشركة رئاسته 

 في ما انتهي إليه ذلك القضاء بمنطوقه دون ثمة مبرر لذلك الإغفال 
 وحيال ذلك استقر قضاء النقض علي أنه 

لحكــم ذكــر وجــه دفــاع أبــداه الخصــم لا يترتــب عليــه بطــلان الحكــم وعلــي مــا جــري بــه قضــاء هــذه إغفــال ا 
لمحكمة إلا إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فـي النتيجـة التـي انتهـي إليهـا الحكـم بمعنـي أن المحكمـة لـو كانـت ا

ورا فـي أسـباب الحكـم الواقعيـة قد بحثتـه لجـاز أن تتغيـر بـه هـذه النتيجـة إذ يعتبـر عـدم بحـث مثـل هـذا الـدفاع قصـ
  مرافعات ١٧٨مما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 

  )١٣٦٥ ص ٢٤/٩/١٩٧٥نقض ( 

 ولا ينال من ذلك 
 ... ما أوردته محكمة الحكم الطعين بقولها بثبوت مشروعية قراري الجهة الإدارية بحظر تداول واستخدام 

 ستحضر تدليلا علي انتفاء ركن الخطأوبإيقاف خط إنتاج ذلك الم
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 وذلك 
بصــحة مــا اعتكــزت عليــه تلــك القالــه مــن مشــروعية .. لأنــه إذا مــا فرضــنا جــدلا والجــدل خــلاف الواقــع  

 القرارات الصادرة عن جهة الإدارة والتي هي محل التداعي 
 فإن تلك المشروعية 

بـه أبلـغ الأضـرار بالشـركة رئاسـة الطـاعن لا تدلل علي عدم وجود ثمة خطأ لدي جهـة الإدارة ألحـق بموج 
لأن مع توافر تلك المشروعية إلا أن هناك خطأ أصاب التقارير الصـادرة عـن جهـة الإدارة مصـدرة القـرارات محـل 

والتي أوضحت صحة التشغيلات محل تلك القرارات واستندت عليها الشـركة رئاسـة الطـاعن فـي طـرح .. التداعي 
فهــــذا التنــــاقض الواضــــح فــــي ..  ثــــم تكتشــــف جهــــة الإدارة فســــاد ذات التشــــغيلات ومــــن.. التشــــغيلات بالأســــواق 

التصرفات الصادرة عن ذات الجهة يولد منها الخطـأ الـذي ألحـق أبلـغ الأضـرار بالشـركة رئاسـة الطـاعن وذلـك إذا 
 ما فرضنا جدلا بمشروعية القرارات محل التداعي 

 وهو الأمر الذي يبين معه 
ي القـرارات الصـادرة عـن جهـة الإدارة لـيس هـو الـدليل القـاطع الـذي يمكـن الاسـتناد أن توافر المشروعية فـ

عليه في رفض طلب التعويض بل كان من المتعـين علـي هيئـة المحكمـة بحـث دفاعـه ومـا اسـتند إليـه حتـى تبنـي 
ءه أمــا وهــي لــم تفعــل فقــد بطــل ذلــك القضــاء وقصــر فــي أســبابه ممــا يتعــين إلغــا.. قضــاءها علــي ســند مــن ذلــك 

 والقضاء مجددا للطاعن بطلباته 
خلو مسبببات القضاء الطعين مما أبداه دفاع الطاعن ردا وتعقيبا علي المستندات : الوجه التاسع 

ومذكرات الدفاع المقدمة من مدافعي الجهة الإدارية وباقي المطعون ضدهم مما أسلس إلي 

 قصور شديد في التسبيب

 وذلك 
د والتعقيب علي ما تقدم به المطعون ضدهم من مستندات ومذكرات دفاع حيث أن دفاع الطاعن قام بالر

 ابتغوا منها ما انطوت عليه رفض ما طالب به في دعواه المبتداءه 
 وقد تمثل ذلك في الآتي 

  ١٦/٩/٢٠٠٦ المستندات المقدمة بجلسة -أ

وزيـر الصـحة ورد مذكرة صادرة من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية للعرض على السـيد : أولا 

 ....  من خلالها الزعم بعدم مطابقة 

 وردا على هذا المستند نقرر 
بــأن الطــاعن ســبق وأن تشــرف بتقــديم العديــد مــن التقــارير الصــادرة عــن جهــات تابعــة لــوزارة الصــحة مثــل  

 عة بالشركة رئاسة جاءت جميعها مقررة بأن التشغيلات المتب) المعهد القومي للتغذية ، الإدارة المركزية للمعامل (
 الطاعن مطابقة للمواصفات وصالحة تماما للاستخدام الأدمي واختبار الزناخة بها سلبي 
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 أي أن هذه التشغيلات 
حينمـــا طرحـــت بالأســـواق لـــم يكـــن بهـــا ثمـــة عيـــب ســـواء فـــي اللـــون أو الطعـــم أو الرائحـــة أو مـــن حيـــث 

 المواصفات القياسية 
 أما بفرض حدوث تغيير 

الشـــركة (الصــفات فــإن ذلــك يكــون راجعــا لســوء تخــزين المنــتج ســواء بالشــركة الموزعــة فــي أي مــن هــذه 
 أو بالصيدليات البائعة لهذا المنتج ) المصرية لتجارة الأدوية 

 والدليل على ذلك 
أن المذكرة المقدمة طي الحافظـة محـل هـذا التعقيـب أوردت صـراحة أنـه قـد تـم سـحب العينـات التـي تبـين  

 الأسواق  عدم صلاحيتها من
 وهو ما يؤكد وبحق 

أنه بفرض وجود أي عيوب بالمنتج فإنه لا يكون بسبب التصنيع أو المـواد المكونـة للمنـتج أو لثمـه خطـأ  
ٕ وانما يكون السبب الرئيسي في ذلك التلف اللاحق هـو التخـزين ولـيس التصـنيع ٠٠ينسب للشركة رئاسة الطاعن 

 كما تزعم جهة الإدارة 
سل من الشركة رئاسة الطاعن إلي رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة زعمت خطاب مر: ثانيا 

جهة الإدارة من خلاله أن الشركة رئاسة الطاعن وجهـت هـذا الخطـاب للإبـلاغ عـن إيقـاف 

 الإنتاج مؤقتا 

 وردا على ذلك نقرر 
 هرية الآتية بأن الشركة وجهت هذا الخطاب للإدارة المركزية بغرض إيضاح النقاط الفنية الجو 

أن جميــع التشـــغيلات تــم الإفـــراج عنهـــا بنــاءا علـــى شــهادات صـــلاحية صـــادرة مــن المعهـــد القـــومي  -١
 للتغذية 

أن المنتجـات يـتم تصـنيعها بتصـريح مـن شـركة البـامليخ الألمانيـة وأن هـذه الشـركة أكـدت صــلاحية  -٢
 المنتج 

تقرر إيقاف الإنتاج مؤقتـا لحـين وأنه تأكيدا لحسن نية الشركة وعدم وجود ثمة خطأ من جانبها فقد  -٣
 ورود نتيجة التحاليل من ألمانيا 

) تزنخ (أن الشركة الألمانية أجابت بأن المنتج مطابق للمواصفات العالمية وأن التغيير في الرائحة  -٤
 يحدث في حالة سوء التخزين 

ثابــت مــن المســتند أنــه وهــو الأمــر الــذي يؤكــد أن جهــة الإدارة تقــدم المســتند وتحــاول تغييــر فحــواه إذ أن ال
يؤكــد حســن نيــة الشــركة وانعــدام مســئوليتها عــن ثمــة تلــف قــد يكــون أصــاب المنــتج نتيجــة ســوء تخزينــه كمــا يؤكــد 

 المستند مدي حرص الشركة على صحة المنتج وأطفال مصر 
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 طلبات إحاطة صادرة من بعض أعضاء مجلس الشعب بطلب استجواب السيد وزير الصحة : ثالثا 
 فالثابـــت مـــن هـــذه الطلبـــات أن ٠٠ألبـــان أطفـــال فـــي الســـوق المصـــرية يوجـــد بشـــأنها شـــكاوىبشـــأن وجـــود 

 معظمها لم يحدد نوع المنتج محل الشكوى من المواطنين 
فضــلا عــن أن الطلبــات التــي ذكــرت صــراحة اســم الشــركة الطاعنــة ومنتجهــا لــم تــأتي بــدليل واحــد علــى 

 صحة الزعم بعدم صلاحية المنتج 
رئــيس مجلــس الشــعب لــيس بالجهــة / لــه فــإن أعضــاء مجلــس الشــعب أو حتــى الســيد إضــافة إلــي ذلــك ك

 الرسمية المختصة بتحديد عما إذا كان هذا المنتج سليم من عدمه 
 والجدير بالذكر 

رئـيس مجلـس /أن جهة الإدارة عمدت إلـي وضـع أكثـر مـن صـورة ضـوئية لخطـاب واحـد موجـه مـن السـيد 
 فـتم وضـع أكثـر مـن ٠٠حري عن سبب شـكوى المـواطنين مـن ألبـان الأطفـال وزير الصحة للت/ الشعب إلي السيد

صورة ضوئية من هذا الخطاب بـين أوراق الحافظـة لإيهـام المحكمـة المـوقرة بتعـدد الطلبـات فـي حـين أن جمـيعهم 
 طلب واحد لا غير 

 ومن جمله ما تقدم 
ي الـدعوى وفـي القـرارات المطعـون يتضح أن الحافظة المقدمـة مـن جهـة الإدارة لـم تسـتطع تغييـر الـرأي فـ 

 فيها من أنها مخالفة للقانون معدومة الشرعية والمبرر القانوني لإصدارها بما يستوجب وبحق إلغائها 
  أما بشأن الرد والتعليق علي المذكرة-ب

 والحافظة المقدمة من الدولة 

  ١٩/٥/٢٠٠٧بجلسة 

 فقد تم الرد عليها علي النحو التالي  
فع المبــدي مــن هيئــة قضــايا الدولــة بــزعم عــدم قبــول الــدعوى لانعــدام القــرار الإداري وســوف الــرد علــي الــد •

 ٠نقيم الدليل علي وجود هذه القرارات المطعون عليها 
 الرد والتعليق علي مزاعم وأباطيل جهة الإدارة الواردة بالمذكرة والحافظة محل هذه المذكرة  •

 ة الإدارة والتي تؤكد وبجلاء أحقية الطاعن فيما يربوا إليه بيان الحقائق التي وردت بمذكرة وحافظة جه •

 ما هو القـرار ٠٠ الرد علي الدفع المبدي بزعم عدم قبول الدعوى لانعدام القرار الإداري بداية -١

 !الإداري ؟
  كما استقر علي تعريفه الفقهاء هو إفصاح عن إرادة منفردة لسلطة إدارية وطنية –القرار الإداري  

 ٠ها سلطة عامة بقصد إحداث أثر قانوني معين بوصف
 ومن ثم 

 ٠فإنه يتعين أن يصدر القرار من سلطة إدارية وطنية بوصفها سلطة عامة  -
 ٠كما يتعين أن يكون من شأن هذا القرار إحداث أثر قانوني معين  -
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 وذلك حتى
 لب إلغائه مقبولة تختص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات التي تنشأ عنه وحتى تكون الدعوى بط

 وفي ذلك قضي بأن 
ومـن حيــث أنــه ابتـداء تجــدر الإشــارة إلـي أن دعــوى الإلغــاء إنمـا يتعــين لقبولهــا أن توجـه فــي الأصــل إلــي 

 والقــرار الإداري يكــون صــريحا عنــدما ٠٠ فــإذا انتفــى وجــود القــرار الإداري تخلــف منــاط الــدعوى ٠٠قــرار إداري 
 يحــدده القــانون عــن إرادتهــا الملزمــة بمــا لهــا مــن ســلطة بمقتضــي القــوانين تفصــح جهــة الإدارة وفــي الشــكل الــذي

 والقـرار الإداري بـالمفهوم المشـار إليـه والصـادر ٠٠واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين ابتغاء مصلحة عامة 
كـز القـانوني تطبيقا أو تنفيذا للقانون يكون في هذه الحالة مصـدرا لمركـز قـانوني فـردي أو خـاص متميـز عـن المر

 العام المجرد المتولد عن القانون 
ومــن ثــم فــإن العمــل الإداري الــذي يكــون تطبيقــا لــنص قــانوني ينشــىء أو يعــدل مركــزا قانونيــا يشــكل قــرارا 

 إداريا بمعناه المتعارف عليه 
  )٢٩/١/١٩٩٤ ق جلسة ٣٧ لسنة ٣٩٤٥١الطعن رقم ( 

 لما كان ذلك 
النـزاع الماثــل يبـين وبجـلاء أن القــرارات الثلاثـة المطعــون عليهـا هــي وبتطبيـق جمـاع مــا تقـدم علــي أوراق  

قرارات إدارية بكل ما يحمله هذا الوصف من معاني ويجوز طلب إلغائها وتختص محـاكم مجلـس الدولـة بالفصـل 
 في المنازعات التي تنشأ عنها 

 فبخصوص القرار الأول الصادر 

 بحظر تداول واستخدام وبيع 
 ومــا بعــده بمعظــم الصــحف ٢٠/١/٢٠٠٦صــادر عــن وزيــر الصــحة وتــم نشــره بتــاريخ فهــو قــرار إداري 

 ) وغيرها ٠٠٠٠الأخبار ، الأهرام ، الجمهورية ، المساء ، ( والجرائد اليومية 
 وبمطالعته 

 ومفصــحا ٠٠ وهــي وزارة الصــحة ٠٠يتضــح أنــه صــادر عــن ســلطة إداريــة وطنيــة بوصــفها ســلطة عامــة  
سلطة وبقصد إحداث أثر قانوني معين وهو منع تداول واستعمال وبيع منـتج سـبق ورسـت عن إرادة منفردة لهذه ال

 عليه مناقصة وزارة الصحة ومطروح بالأسواق بمعرفتها ويدعم من قبلها 
 ومن ثم 

وبانعقاد شرائط القرار الإداري علي هذا القرار يتضح وبجلاء أنه يجوز إلغائـه وتخـتص بنظـر المنازعـات  
  محاكم مجلس الدولة التي تنشأ عنه

 والجدير بالذكر 
ٕأن جهـــة الإدارة أقـــرت صـــراحة فـــي مـــذكرتها محـــل التعليـــق الماثـــل أن هـــذا القـــرار يعـــد قـــرارا إداريـــا وانمـــا  

  وهو الأمر الذي يؤكد عدم صحة الدفع المبدي ٠٠اعترضت علي هذا الوصف بالنسبة للقرارين الثاني والثالث 
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 رار وتكون الدعوى المتعلقة به مقبولة شكلا وموضوعامن جهة الإدارة بخصوص هذا الق
 أما بخصوص القرارين الثاني والثالث 

 واللذين تضمنا إيقاف خط إنتاج 

 واستمرار الإيقاف 
فهمــا أيضــا قــرارين إداريــين بكافــة مــا تحملــه الكلمــة مــن معــاني حيــث أنهمــا صــادرين عــن ســلطة وطنيــة  

د وزيـــر الصـــحة مفصـــحين عـــن إرادة هـــذه الســـلطة فـــي إحـــداث أثـــر  وهـــو الســـي٠٠إداريـــة وبوصـــفها ســـلطة عامـــة 
 ....... قانوني معين وهو إيقاف خط إنتاج 

 والأدلة علي وجود هذين القرارين كثيرة 

 منها علي سبيل المثال لا الحصر 
 جهــاز تنميــة مدينــة – الصــادر عــن هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة ٣٠/١/٢٠٠٦الإخطــار المــؤرخ  -

 : والمرسل للشركة الطاعنة والمتضمن الأتي نصا ٠٠ مكتب رئيس الجهاز –من رمضان العاشر 

 ......  بشأن قرار وزارة الصحة باستمرار إيقاف خط إنتاج 
 لذا

 فإنه يتعين عليكم الالتزام بقرار وزير الصحة باستمرار إيقاف تشغيل خط
 وعدم تشغيله إلا بعد الحصول علي موافقة ..... إنتاج 

 ٠٠٠٠ٕزارة الصحة واخطارنا بما يفيد ذلك من و
ومــن فحــوي هــذا الإخطــار يتضــح وجــود قــرارين صــادرين مــن وزيــر الصــحة الأول بإيقــاف خــط الإنتــاج 

 ٠والثاني باستمرار إيقاف خط الإنتاج 
 تضـــمنت صـــورة مـــن محضـــر اجتمـــاع اللجنـــة ١٩/٥/٢٠٠٧بالحافظـــة المقدمـــة مـــن جهـــة الإدارة بجلســـة 

مــن الســيد وزيــر الصــحة رئيســا وممثلــي عــن لجنــة ســلامة الغــذاء واللجنــة المســتديمة للأغذيــة المشــتركة والمكونــة 
 :واللجنة الفنية للأدوية ولجان الألبان وجميعها تابع لوزارة الصحة ثابت في ختامه إصدار القرار الآتي 

قــا لقــانون  وطب١ فقــرة ٥ مــادة ١٩٦٦ لســنة ١٠طبقــا لقــانون ... يــتم إيقــاف خــط الإنتــاج لهــذا الصــنف  -١
 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٢ مادة ١٩٥٤ لسنة ٤٥٣

لا يســمح للشــركة مســتقبلا بإنتــاج هــذا الصــنف ألا تحــت إشــراف الجهــات الرقابيــة المنــوط بهــا ذلــك وبعــد  -٢
 الحصول علي الموافقات 

 وهو الأمر الذي تم تنفيذه بالفعل 
ن الــذي نبــه علــي وأخطـرت الشــركة الطاعنــة بــه عــن طريـق مكتــب جهــاز تنميــة مدينــة العاشـر مــن رمضــا

 ألا بعد الحصول علي الموافقات من وزارة الصحة وذلك تنفيذا لقرار السيد وزير ... الشركة مشددا بعدم إنتاج 
 الصحة 
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 وهو ما يؤكد 
وجود القرار بإيقاف خط الإنتاج المطعون عليه ويكون الدفع المبدي مـن جهـة الإدارة مخـالف للمسـتندات  

 والحقيقة جديرا بالرفض 
 لا ينال من ذلك و

 ما زعمته جهة الإدارة من أن ذلك القرار كان مجرد توصية من اللجنة المشتركة سالفة الذكر 
 وذلك مردود بأن 

ولـيس لإصـدار توصـيات بـدليل أن هـذه اللجنـة .... الثابت أن هذه اللجنة اجتمعت للبت فيمـا أثيـر حـول  
 معـه أن تكـون مـا انتهـت إليـه اللجنـة توصـيات بـل هـي  وهـو مـا لا يتصـور٠٠كانت برئاسة السيد وزيـر الصـحة 

 برئاســـة الســـيد الـــوزير – والحـــال كـــذلك –قـــرارات فالتوصـــيات تصـــدر وترفـــع للســـيد الـــوزير أمـــا إذا كانـــت اللجنـــة 
 شخصيا فتكون نتائج أعمال اللجنة وما تخلص إليه هي قرارات صادرة عن اللجنة برئاسة السيد الوزير 

 قرارات لا توصيات وكدليل آخر علي أنها 
 فالثابت بالبند أولا الذي نص علي إيقاف ٠٠أن ما انتهت إليه هذه اللجنة من قرارات قد تم تنفيذها فعلا  

 أنه ذيل بالعبارة الأتي نصها ...... خط إنتاج 
ٕ واذا لـم تقـم الشـركة بـذلك فـإن وزارة الصـحة والسـكان سـوف تقـوم بنشـر هـذا التحـذير يــوم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 

 ة القادم بالصحف اليومية علي نفقة الشركة الجمع
 ومن فحوي هذه العبارة يتضح أنها قرار وليس مجرد توصية كما تزعم جهة الإدارة 

 وهو الأمر الذي يؤكـد أن اللجنـة ٢٠/١/٢٠٠٦أضف إلي ذلك أنه قد تم نشر التحذير فعلا يوم الجمعة  
 ولـيس مجـرد توصـيات ٠٠تخـاذ قـرارات تـم تنفيـذها فعـلا سالفة الذكر برئاسـة السـيد وزيـر الصـحة قـد انتهـت إلـي ا

 كما تزعم جهة الإدارة 
 ومما تقدم جميعه 

يتأكد لعدالة الهيئة الموقرة أن الدفع المبدي من جهة الإدارة غير قائم علي سـند مـن الواقـع أو القـانون أو  
 المستندات جديرا بالالتفات عنه ورفضه 

 وأباطيل جهة الإدارة الـواردة بالمـذكرة والحافظـة المقـدمتين  بشأن الرد والتعليق علي مزاعم-٢

   ١٩/٥/٢٠٠٧بجلسة 
 وكــذلك الحافظــة المقدمــة بــذات الجلســة ١٩/٥/٢٠٠٧بمطالعــة المــذكرة المقدمــة مــن جهــة الإدارة بجلســة 

 :يتضح أنهما قد تضمنا مزاعم وأباطيل نوردها ونرد عليها بما يؤكد عدم صحتها في النقاط الآتية 
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وسحب جميع الكميات المطروحة ... ورد بالمذكرة أن قرار السيد وزير الصحة بحظر تداول منتج  -ا

 بشــأن مراقبــة الأغذيــة والمواصــفة ١٩٦٦ لســنة ١٠في الأسـواق كــان وفقــا لأحكــام القــانون 

  ١٩٩٢ لسنة ٢٠٧٢القياسية المصرية رقم 

 وهذا مردود بالآتي 
 نون المذكور تماما وهو الأمر الذي تشرفنا بإيضاحه تفصيلا بمذكرات أن هذا القرار قد صدر مخالفا للقا 

 :دفاعنا السابقة علي النحو التالي 
 ٠٠ة وتنظيم تداولها لأغذي بشان مراقبة ا١٩٩٦ لسنه ١٠ من القانون رقم لأولىفقد نصت المادة ا

  أن على ١٩٨٠ لسنه ١٠٦ والقانون رقم ١٩٧٦ لسنة ٣٠المعدل بالقانون رقم 
 بشان ١٩٥٨ لسنه ٢١ والقانون رقم ي بشان التوحيد القياس١٩٥٧ لسنه ٢حكام القانون رقم أ مراعاة مع

 ٠٠للاستهلاك الادمي و مشروبات تستخدم أ لأغذية أية مأكولات وتشجيعها يقصد بكلمة اةتنظيم الصناع
و أوعرضها للبيع أرحها و طأو تحضيرها أغذية لأكثر من عمليات تصنيع اأو أغذية عمليه لأويقصد بتداول ا

 سليمها توأنقلها  وأتخزينها 
 ن أ من ذات القانون على ةكما نصت المادة الثاني
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  ة التشريعات النافذي فةذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردإ -١
 الأدمي ذا كانت غير صالحه للاستهلاك إ -٢
  ذا كانت مغشوشةإ -٣

 ن أ من ذات القانون على ةكما نصت المادة الثالث

�א ��/�M��9,��9א	��1	�5�
�R�#ذ�RM1وאل�א�د����Mא��#���:�

  ةذا كانت ضاره بالصحإ -١
  ةو تالفأذا كانت فاسدة إ -٢

 ن أ من ذات القانون على ةكما نصت المادة الرابع
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  بالإنسان مرض إحداثطفيليات من شأنها  وأذا كانت ملوثه بميكروبات إ .١
 )١١( بالمادة ة الحدود المقررينسان الا فلإ اةذا كانت تحتوي على مواد سامه تحدث ضرر لصحإ .٢
و أنسان عن طريق الغذاء لإلى اإمراض المعدية التي تنتقل عدواها لأحد اأذا تداولها شخص مريض بإ .٣

 غذية عرضه التلوث لألميكروباتها وكانت هذه او حامل أالشراب 
 و من حيوان نافق أنسان لإلى اإ تنتقل يمراض التلأحد اأ من حيوان مريض بةذا كانت ناتجإ .٤
 و يستحيل معه تنقيتها منها أ ةو الشوائب بنسبة تزيد على النسب المقررأتربة لأذا امتزجت باإ .٥
 خري محظور استعمالهاأية مواد أو أو مواد حافظه أذا احتوت على مواد ملونه إ .٦
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 و لفائفها تحتوي على مواد ضارة بالصحة أذا كانت عبواتها إ .٧
 لما كان ذلك 

 الذكر على مدونات القرار الطعين يتضح وبجلاء انه جاء مخالفا ة سالفةوبتطبيق المفاهيم القانوني
فتقرا لسنده فى الواقع والقانون وذلك كله  مةلصيدليائون شدارة المركزية لللإللقانون متناقضا مع نتائج تحاليل ا

 :يتضح في الحقائق الاتيه 
 والسكان ةصحالن حظر وزارة أ وبمطالعه نص القرار الطعين المنشور بالصحف اليومية ٠٠بداية  -١

نه قد ثبت مخالفه المنتج المذكور للمواصفات القياسية ألى الزعم بإاستند ... تداول وبيع واستخدام مستحضر 
 ج نتائأن ة للشئون الصيدليةدارة المركزيلإا-ن الثابت من كتاب وزارة الصحة والسكانأ حين ية فالمصري

 ، ١٥٩ ، ١٥٨ ، ١٥٧رقام أتشغيلات ...  تم سحبها من شركة يوالت... تحليل عينات مستحضر 
١٧٦ ، ١٧٥ ، ١٧٤ ، ١٧٣ ، ١٧٢ ، ١٧١ ، ١٧٠ ، ١٦٩ ، ١٦٥ ، ١٦٤ ، ١٦٣، ١٦٠،١٦١،١٦٢ 

 ،١٨٩ ، ١٨٨ ، ١٨٧ ، ١٨٦ ، ١٨٥ ، ١٨٤ ، ١٨٣ ، ١٨٢ ، ١٨١ ، ١٨٠ ، ١٧٩ ، ١٧٨ ، ١٧٧ ، 
 جاءت نتيجتها غير صالحه ١٩٩ ، ١٩٨ ، ١٩٧ ، ١٩٦ ، ١٩٥ ، ١٩٤ ، ١٩٣ ، ١٩٢ ، ١٩١ ، ١٩٠

  ١٩٦٦ لسنه ١٠للاستهلاك الادمي طبقا للقانون 
 وهنا يتضح الخطأ الجسيم  

ن الادعاء بمخالفه المنتج للمواصفات أ يتضح وبجلاء ١٩٦٦ لسنه ١٠حيث انه بمطالعه نص القانون  
ن لكلا من هذين أذ إ ٠٠ لأدميالقياسية يختلف تماما عن الادعاء بان المنتج غير صالح للاستهلاك ا

الادعائين تسبيبه ونتائجه والوقوف على توافر عيب من هذين العيبين يتطلب نوعا معينا من التحاليل 
 وهذا التناقض يؤكد انعدام السند القانوني الصحيح للقرار الطعين وانه ٠٠يولوجيه الكيميائية والميكروب

 هذه الصورة المتناقضة يوراق فبات فلأ الطاعن ودونما بحث وتمحيص لة الشركة رئاسيصدر نكاية ف
 مع الحقيقة والمستندات 

 كان عدم صلاحيته أورية سواء كان سبب الحظر المزعوم مخالفه المنتج للمواصفات القياسية المص ف-٢
سباب مخالفه أ عدم بيان ي فان القرار الطعين يكون قد خالف القانون ف٠٠ لأدميللاستخدام ا

 خولفت وذلك بعد مقارنه التى ماهية المواصفات إيضاحدارية لإ اةالمواصفات حيث كان جديرا بالجه
 يحبط اثر يمر الذلأذلك لم يحدث اما وان أ ٠٠ والمواصفات الواجب تواجدها ةمواصفات المنتج الحالي

  تحديدا ةدارة بان المنتج مخالف للمواصفات لعدم بيان ماهية المخالفلإ اةادعاء جه
 خري أ ومن ناحية ٠٠هذا  

دارة لم توضح لإ اةدمي فان جهلأذا كان السبب وراء الحظر المزعوم هو عدم صلاحية المنتج للاستهلاك اإف 
 على ةسباب الواردلأ لم تورد سببا قانونيا من ضمن ا٠٠خر أو بمعني أ ٠٠يضا سببا لعدم الصلاحية أ

 حيث جاء القرار الصادر من ١٩٦٦ لسنه ١٠ من القانون ٤ ، ٣سبيل الحصر فى نص المادتين 
دمي الادعاء بان به لأ مجال تسبيبه الواهي للزعم بعدم صلاحية المبيع للاستهلاك ايدارة المركزية فلإا
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حوال لأء التقرير فهم هذا اللفظ وتطبيقه على اي لقارى يتسنحتىيضاح لفظ زناخه إ ولم يتم) زناخه(
 يعيب هذا القرار يمر الذلأ ا١٩٦٦ لسنه ١٠ من القانون ة المادة الرابعي على سبيل الحصر فةالوارد

 يضاح لإبهام وعدم الإبا
خير المشار لأزعم التقرير ان المنتج به زناخه كما أ - والجدل خلاف الحقيقة -ذا ما فرضنا جدلا إ -٣

 من ٤دمي حيث حصرت المادة لأنه غير صالح للاستهلاك اأيبرر التقرير ب ليه فان هذا السبب لاإ
 ومن ثم غير صالحه ة ضارة بالصحةغذيلأها افيعتبر ت يحوال التلأ ا١٩٦٦ لسنه ١٠القانون 

 :تي لآ ايدمي فلأللاستهلاك ا
ذا كانت تحتوي على مواد سامة إ 
مراض المعدية لأحد اأ تداولها شخص مريض بذاإ 
و من حيوان نافق أ ٠٠٠٠٠٠ من حيوان مريض ةذا كانت ناتجإ 
يتها منها قو يستحيل معه تنأ ةو الشوائب بنسبة تزيد على النسب المقررأتربة لأذا امتزجت باإ 
خري محظور استعمالها أمواد أية و أو مواد حافظة أذا احتوت على مواد ملونه إ 
و لفائفها تحتوي على مواد ضاره بالصحة أذا كانت عبواتها إ 

 لما كان ذلك  
 لم ترد ضمن الحالات الحصرية ةدارة المركزية للشئون الصيدليلإ يزعمها تقرير ايوكانت الزناخه الت 
 ةالموزعشركة مصدرها سوء التخزين من ال ) ة كريهةرائح( نها أ الذكر لاسيما وان الزناخه عرفت بةسالف

لى التقرير بان المنتج غير صالح إ تؤدي يسباب التلأنها ليست من اإ ومن ثم ف٠٠والصيدليات لمنتج ل
 دمي لأللاستهلاك ا

 ١٠ يؤكد مخالفته لصريح نصوص القانون يمر الذلأليه خلاف ذلك اإما وان قرر التقرير المشار أ 
 ليه سلفا  إ المشار ١٩٦٦لسنه 

ذا ما إما إصداره لإسباب أ ة للقرار الطعين حيث لم يوضح القرار الطعين ثمانعدام السند القانوني والفني -٤
 قرر ي الذةدارة المركزية للشئون الصيدليلإفرضنا جدلا بان هذا القرار جاء مستندا للتقرير الصادر من ا

 ١٠دمي طبقا للقانون لأ جميعها غير صالحه للاستهلاك ا١٩٩ ي حت١٥٧رقام من أبان التشغيلات 
  ١٤/١٢/٢٠٠٥ وذلك لتزنخها وهو التقرير المؤرخ ١٩٦٦ لسنه

 لى إشارة لإفتجدر ا
ورد أ ١٨/١٠/٢٠٠٥مؤرخ ) دارة المركزية للشئون الصيدلية لإا ( ةخر من ذات الجهأن هناك تقرير أ 

 لسنه ٢٠٧٢ مطابقة للمواصفات القياسية رقم ١٨٥ ، ١٨٣ ، ١٧٩ ، ١٧٦رقام أن التشغيلات أ مدوناته يف
 بكتريولوجيا  ١٩٩٢

 وفضلا عن ذلك 
 غذية الخاصة عن لأ وحده تسجيل ا- تقارير صادره من المعهد القومي للتغذية ةن ثمأفالثابت  
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 من الناحية الكيميائية وصالحه ةن هذه التشغيلات مطابقأ تقرر وبوضوح تام ١٩٩ ي حت١٦٦التشغيلات من 
  الميكربيولوجيه ةمن الناحي
  أكدت صلاحية المنتج ١٩٣ حتي ١٨٣ئج المعامل المركزية للتشغيلات من إضافة إلي أن كافة نتا 

 ومطابقته للمواصفات وعدم وجود ثمة تزنخ فيه 
 ومن ثم 

يمكن بحال  قيم عليه القرار الطعين جاء متهاترا وواهيا لاأ ين السند الذأفقد بات واضحا وبجلاء  
 الاعتماد عليه 

الإدارة المركزية (د وردت شكاوى إلي وزارة الصحة والسكان ورد بالمذكرة أيضا الزعم بأنه ق -أ

رائحة (من عدم مطابقة المنتج محل التداعي للمواصفات الطبيعية ) للشئون الصيدلية 

 ) كريهة زناخة 

 وهذا مردود بأن 
ٕجهــة الإدارة لــم تقــم الــدليل علــي وجــود ثمــة شــكاوى مــن هــذا المنــتج وانمــا قــررت بــذلك علــي نحــو مرســل  

أنــه مــن الأولــي أن تتلقــي الشــركة الطاعنــة باعتبارهــا المنتجــة لهــذه الألبــان هــذه الشــكاوى لــو صــحت وهــو حيــث 
 الأمر الذي يضحد مزاعم جهة الإدارة 

 ورد أيضا بالمذكرة أنه قـد تم تشـغيل لجنـة مـن إدارة تفتـيش المصـانع لاستقصـاء الحقيقـة  -ج 

 خطة مقاومة الحشرات غير مناسبة والتفتيش علي المصنع وأبدت عدة ملاحظات منها أن

 حيث وجدت فئران ميتة في مخزن المواد الخام 

 وهذا مردود بأن 
 وهـو مـا يؤكـد ٠٠الفأر الميت الذي عثرت عليه اللجنة وجدته ميتا داخل المصيدة المعـدة خصيصـا لـذلك  

 أن خطة مقاومة الحشرات بالمصنع مناسبة وتعمل بشكل جيد
 والجدير بالذكر 

 لم تسفر عن ٥/١٠/٢٠٠٥ة التفتيش كانت قد مرت بالمصنع قبل أيام قليلة من هذا التفتيش في أن لجن 
 !!!!أية ملاحظات ؟

 –كما ورد زعما بالمذكرة بأنه قد تم تكليف لجنة مـن أسـاتذة جامعـة القـاهرة كليـة الصـيدلة  - د

  لدراسة ثبات اللبن المنوه عنه انتهت إلي –بمعرفة وزارة الصحة 

  بأن وهذا مردود
وليســـت وزارة الثابـــت أن الشـــركة الطاعنـــة هـــي التـــي اســـتعانت بهـــذه اللجنـــة وقامـــت بســـداد مقابـــل أتعابهـــا 

 وهـــو الأمـــر الثابـــت مـــن التقريـــر المقـــدم ضـــمن مســـتندات الشـــركة الطاعنـــة ٠٠ الصـــحة كمـــا تـــزعم جهـــة الإدارة
 أنه بناء علي تكليفنا من الشركة  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠والصادر من لجنة أساتذة جامعة القاهرة والذي ورد من خلاله 

 وهو ما يؤكد عدم صحة ما ورد بمذكرة جهة الإدارة في هذا الشأن ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
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 كمـــا ورد بالمـــذكرة زعمـــا بـــأن الشـــركة الطاعنـــة أقـــرت ملاحظـــات لجنـــه التفتـــيش ســـالفة الـــذكر بكتابهـــا المـــؤرخ -٥
 يه  مؤكدة أنه جاري اتخاذ الإجراءات التصحيح٢٥/١٢/٢٠٠٥

 وهذا مردود بأن 
  ٢٥/١٢/٢٠٠٥الشركة الطاعنة قد قامت بالرد علي ملاحظات لجنة التفتيش علي شقين الأول بتاريخ 

وشمل الرد علي النقاط الفرعية التي ليس لها ثمة علاقة بالتصـنيع وذلـك بسـبب عـدم إرسـال اللجنـة للتقريـر المعـد 
 منها كاملا للشركة لمناقشته وفقا للقانون 

 ندما تسلمت الشركة التقرير كاملا أما ع

  رغم ٢٠/١/٢٠٠٧بتاريخ 

  ٢٤/١٠/٢٠٠٥إعداده منذ 
 فقد قامت الشركة بالرد المفصل علي النقاط الفنية الجوهرية بما يضحدها ويؤكد عدم صحتها وتهاترها 

 وهنا تجدر الإشارة 
رد الشركة علـي النقـاط الفرعيـة أن جهة الإدارة تعمد نحو إخفاء الحقائق حيث أشارت بمذكرة دفاعها إلي 

  وأغفلت تماما رد الشركة علي النقاط الجوهرية ٢٥/١٢/٢٠٠٥بتاريخ 
كمــا زعمــت جهــة الإدارة أن رد الشــركة تضــمن إقــرار بالملاحظــات رغــم أن الثابــت أنــه لــيس هنــاك ثمــة إقــرار مــن 

 تي الشركة بأي شيء بل أن الثابت أن الشركة سجلت اعتراضها والذي تمثل في الأ
 وذلــك ٢٤/١٠/٢٠٠٥رغــم إعــداده منــذ ٢٠/١/٢٠٠٧عــدم إرســال تقريــر لجنــه التفتــيش للشــركة كــاملا إلا فــي  - أ

 بالمخالفة للقانون والتعليمات 
 أن هــذه اللجنــة المزعومــة لــم تقــم بمناقشــة ملاحظاتهــا المبتــورة مــع الشــركة كمــا هــو متبــع وجــري العمــل عليــه -ب

 قانونا
 :ل علي النقاط الفنية الجوهرية التي أثيرت في التقرير بالنحو التالي  قامت الشركة بالرد بالتفصي-ج
  لا يوجد تشغيله تبلغ مليون عبوه كما ورد في المذكرة منذ أن بدأ إنتاج المصنع حتى الآن -١
 مليــون ٦ مليــون عبــوة ســنويا ومــا تــم إنتاجــه حتــى الآن لا يزيــد عــن ٢٢ الطاقــة الإنتاجيــة القصــوى للمصــنع -٢

نويا ممـــا يؤكـــد خطـــأ الملحوظـــة المـــذكورة فـــي التقريـــر بأنـــه تـــم إنتـــاج كميـــات كثيـــرة تفـــوق الطاقـــة عبـــوة ســـ
 الإنتاجية وهذا أيضا ليس له علاقة بزمن التنظيف للفلاتر المحدد بمدة ثابتة في برنامج الكمبيوتر 

ف الصـحي ممـا يـدل  لأنه يذهب مباشرة إلي الصـر Spray Drier لا يتم تحليل ماء التنظيف الخارج من ال-٣
 علي عدم دقة ما جاء التقرير 

 أثناء تخزين الزيت لفترات طويلة يتم إيقاف السخانات حيث لا داعي لهـا فـي إثنـاء عـدم التشـغيل ويـتم إعـادة -٤
 ٥٠التسخين قبـل التشـغيل بيـوم واحـد علمـا بـأن درجـة الحـرارة المـذكورة غيـر دقيقـة حيـث أن الحـرارة تبلـغ 

 ٣٥لاف الخــارجي لتانــك الزيــت وعليــه تكــون درجــة حــرارة الزيــت نفســه لا تزيــد عــن درجــة مئويــة فــي الغــ
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درجــة مئويـــة وهــي درجـــة انصــهار الزيـــت المطلوبــة كمـــا يــتم التخـــزين تحــت خيمـــة مــن غـــاز النيتـــروجين 
 الخامل لضمان ثبات الزيت طوال فترة التخزين 

.... لمراجعـة الدوريـة التـي تمـت مـن قبـل شـركة  يقوم المصنع بالإشراف علي الشركة المنتجـة للزيـوت بـدليل ا-٥
 وقــــد أطلــــع ٢٩/٣/٢٠٠٥ ، ٢٢/١٢/٢٠٠٤ ، ٣/٣/٢٠٠٤ ، ٢٥/٩/٢٠٠٣ ، ٢٦/٨/٢٠٠٣بتــــواريخ 

 مسئولي إدارة شئون الصيدلة للتفتيش علي هذه المراجعات واخذ صور منها 
 كما ذكر في التقرير ولكن  يوجد خطة لمقاومة الحشرات داخل وخارج أسوار المصنع ولم يوجد فئران ميتة -٦

الذي وجد هو فأر واحد ميت داخل المصيدة مما يؤكد كفاءة المقاومة ، كما لا توجد عبوات ممزقة بفعل 
 القوارض كما ذكر في التقرير ولم تخبرنا بذلك لجنة التفتيش في حينه 

 س ما ذكر في التقرير  يتم تخزين المواد الخام منتهية الصلاحية منفصلة عن المواد الصالحة علي عك-٧
ورديـــة بواســـطة أجهـــزة قيـــاس /  تـــتم متابعـــة وتســـجيل درجـــات الحـــرارة والرطوبـــة بكافـــة منـــاطق الإنتـــاج مـــرتين -٨

 معايرة ومثبته في كل منطقة من المناطق الإنتاجية 
الألماني منذ عـام TUV والهاسب من شركة ٩٠٠١ : ٢٠٠٠ حيث إن الشركة حاصلة علي شهادتي الأيزو -٩

 علــي الشــركة ممــا يســتلزم ويؤكــد ضــرورة وجــود خطــة لتــدريب ٢٠٠٥ وتــم المراجعــة الدوريــة عــام ٢٠٠٤
ٕالعاملين وكذلك خطة سنوية للمراجعة الداخلية علي كافة أقسام وادارات الشركة وأيضا وجود خطة دورية 

ب عـن طريـق سنوية لصـيانة كافـة الأجهـزة الموجـودة بالإنتـاج مـع وجـود نظـام مسـتندي جيـد وفعـال ومراقـ
 إدارة تأكيد الجودة مما يؤكد عدم دقة ما جاء بالتقرير 

 كمـا ذكـر بـالتقرير GC  أو  HPLCالمنتجـة لا يسـتلزم وجـود جهـاز ...  في free fatty acid تحليل ال -١٠
 كمـــا أن بـــاقي  TITRATION أو ال  EXTRACTIONحيـــث أن التحليـــل يـــتم عـــن طريـــق ال 

ي الزيـــوت المســـتخدمة تـــتم بمعرفـــة الشـــركة المنتجـــة للزيـــت والتـــي تقـــوم التحلـــيلات المطلـــوب إجراءهـــا علـــ
 ...  بإرسال نتائجها دوريا إلي شركة 

 تقــوم معامــل رقابــة الجــودة بالشــركة بالاحتفــاظ بعينــات مرجعيــة مــن كــل المــواد الخــام المســتخدمة بالإنتــاج -١١
 تصنيعها بهذه المـواد علـي عكـس متضمنة خلطة الزيوت حتى تاريخ انتهاء صلاحية التشغيلات التي تم

 ما ذكر بالتقرير 
 ومن ثم 

ومــن جملــة مــا تقــدم يتضــح أن جهــة الإدارة تعمــد إخفــاء هــذا الــرد الجــوهري وتبــرز الــرد الــذي تضــمن ردا  
 علي نقاط فرعية لا دخل لها في العملية الإنتاجية 

الطاقة الإنتاجيـة حيـث يـتم   ورد بالمذكرة زعما بأن المصنع يقوم بإنتاج كميات كبيرة تفوق -هـ

 إنتاج مليون عبوة في تشغيله واحدة 

 وفي ذلك نقرر
  مليون عبوة في العام أما الإنتاج الفعلي فلم ٢٢بعدم صحة ذلك حيث أن الطاقة القصوى للمصنع  



 ١٨٢

  مليون عبوة سنويا ٦يتعدى 
 تشـغيله ١٩٩زعـة علـي  مليـون عبـوة مو١٥علي مـدار ثـلاث سـنوات لا يتعـدى ... أما ما تم إنتاجه من 

 !!!فكيف يقال إذن أن التشغيله الواحدة تنتج مليون عبوه ؟
 مليون عبوة فكيف وأيـن ومتـي ١٩٩ تشغيله بما يساوي ١٩٩فليس من المنطق والعقل أن ينتج المصنع 
 تم بيع هذه الكميات الهائلة المخالفة للواقع والحقيقة 

 قامت بإيقاف خط الإنتاج مؤقتا يدل فقط علي إجراء احتياطي  أما بخصوص الإشارة بأن الشركة الطاعنة -و 
مــن جانــب الشــركة بهــدف إجــراء مراجعــة حرصــا مــن الشــركة علــي ســمعتها ولا يعتبــر إقــرارا منهــا بوجــود 

 قصور في العملية الإنتاجية 
س نوضح بشأنها عميد كلية الصيدلة جامعة عين شم/  بالنسبة للجنة التي أشير إليها برئاسة السيد الدكتور -ز

 -:ما يلي 

 لم تقم اللجنة بإتباع الأصول المتعارف عليها أثناء سحب العينة وأهمها تحديد عينات مطابقة للتـي تـم تحليلهـا -
  المادة الخامسة ١٩٩٦ لسنة ١٠وحفظها بالشركة للرجوع إليها عند اختلاف نتائج التحليل بالمخالفة للقانون رقم 

ائج التحليـل تــم إغفالــه فــي المــذكرة وهـو يتضــمن تحليــل العينــات بــالإدارة المركزيــة  حـدوث اخــتلاف فعلــي فــي نتــ-
 للمعامل بوزارة الصحة والتي أفاد رئيس اللجنة بمطابقتها للمواصفات خلال جلسة مجلس إدارة الشركة 

 : بالنسبة لدراسة الأسباب المشار إليها نشير بشأنها إلي ما يلي -

 ٠صيدلة جامعة القاهرة بناء علي طلب الشركة وليس بمعرفة اللجنة المذكورة  هذه الدراسة تمت بكلية ال

  أفادت النتيجة إلي عدم حدوث تزنخ حالة التخزين تحت الظروف المدونة علي العبوة 

تم التزنخ بعـد % ٧٠م ورطوبة ٤٠أفادت اللجنة أن تحت ظروف التخزين غير الطبيعية في درجة حرارة  -
يــر إلــي كــم يــوم طبيعــي يعــادل اليــوم الواحــد فــي الظــروف غيــر الطبيعيــة المــذكورة لإتمــام  يــوم ولــم يشــر التقر٢٠

الحكم علـي المنـتج وللعلـم وطبقـا لتقريـر الشـركة الألمانيـة ودراسـة أسـباب المنـتج الأصـلية فـإن اليـوم فـي الظـروف 
وة أي أن صـلاحية المنـتج  يوما من التخزين في الظـروف المدونـة علـي العبـ٣٠غير الطبيعية المذكورة ما يعادل 

  شهرا فقط ١٨ شهرا مع العلم أن فترة الصلاحية المحددة ٢٠حتى 

 لما كان ما تقدم 
 قـــد تضـــمنتا العديـــد ١٩/٥/٢٠٠٧يتضـــح أن المـــذكرة والحافظـــة المقـــدمتين مـــن الجهـــة الإداريـــة بجلســـة 

 يضحد ما جاء بهما والعديد من المغالطات والمزاعم والتي سبق إيضاحها تفصيلا علي نحو يهدرها و
 بخصوص بيان الحقائق التي وردت بمذكرة وحافظة جهة الإدارة والتي تؤكد وبجـلاء ٠٠ وأخيرا -٣

 أحقية الشركة الطاعنة في طلباتها
تضمنت المذكرة والحافظة محل التعليق الماثل عدة نقاط توضح صحة موقـف الشـركة الطاعنـة وأحقيتهـا 

  :في طلباتها منها علي سبيل المثال
  أنه قد ورد بالمذكرة أنه قد تم استبدال العبوات التي وجد بها رائحة كريهة بعبوات صالحة من الشركة  )١



 ١٨٣

 لطاعنةا 

 وهذا يعني وبوضوح 
أن المنتج يخرج من الشركة صالحا للاستعمال وهو ما يؤكد سلامة الإنتاج ومراحلـه فضـلا عـن التخـزين  

  سليم مائه بالمائه السليم وهو ما يؤدي في النهاية إلي منتج
أما وأن يتم تخزين المنتج بالمخالفة للتعليمات المدونـة علـي العبـوات وتفسـد فهـو أمـر لا يرجـع لعيـب فـي  

 الإنتاج ولا مسئولية علي الشركة 

 ورد بالمذكرة انه قد تنبه علي المديريات بمراعات ظروف التخزين الجيد بعيدا عن الحرارة والرطوبة  )٢

 وهو ما يعتبر 
إقرار صريح من جهة الإدارة بأن فساد المنتج كان راجعا لسوء التخزين من جانب المديريات ولـيس لعيـب فـي  

 التصنيع 
 من وزيري الصحة والصناعة ٢٠٠٦ لسنة ١٢١والجدير بالذكر في هذا الخصوص انه قد سبق وصدر قرار  -

 ...... بتشكيل لجنة لإعداد التقرير بشأن 
 تاج أعماله وقد نص هذا التقرير في ن

أنــه لمنــع تكــرار احتمــالات فســاد الألبــان مســتقبلا يجــب تفعيــل إجــراءات الرقابــة علــي المخــازن مــن حيــث   
 درجة الحرارة والرطوبة حتي الوصول للمستهلك 

 وهو ما يؤكد 
أن ذلــك يعــد إقــرار صــريحا أخــر بــأن فســاد الألبــان كــان راجعــا لســوء التخــزين مــن جانــب الشــركة الموزعــة   

 والصيدليات وليس لعيب في التصنيع ) ركة المصرية للأدوية الش(
 وعلي الرغم من ذلك  

وما أبداه في مذكرة دفاع الطاعن إلا أن محكمة القضاء الإداري في حكمها الطعين قد خلـت أسـبابه مـن 
مـا لتغييـر وجـه ثمة ذكر لما أبداه الطاعن سلفا وتمسك به أمام هيئتها علي نحو تتأثر به نتيجة النـزاع ويـؤدي حت

 مما أصاب أسباب ذلك القضاء بالقصور الشديد المستوجب إلغاءه .. الرأي بالتداعي 
 وهو ما أوضحته محكمة النقض فيما قضت من أنه 

 أن يشــتمل الحكــم علــي ١٩٧٣ لســنة ١٣ مــن قــانون المرافعــات بعــد تعــديلها بالقــانون ١٧٨توجــب المــادة  
وخلاصـه مـوجزة لـدفوعهم ودفـاعهم الجـوهري  الدعوى ثم طلبات الخصوم أسبابه الواقعية من عرض مجمل لوقائع

 ورتبت البطلان جزاء إغفالها أو القصور فيها الذي تتأثر به نتيجة النزاع ويتغير به وجه الرأي في الدعوى 
 )١٤١-٧١٩-١-٣١ مجموعة محكمة النقض ٤/٣/١٩٨٠نقض مدني ( 

 

 

 



 ١٨٤

 تأويلهالخطأ في تطبيق القانون و: السبب الثاني 

 بشـأن مراقبـة الأغذيـة وتنظـيم ١٩٦٦ لسـنة ١٠خطأ محكمة القضاء الإداري في تطبيـق القـانون 

 والأخذ مند سندا لمشروعية القرارات المطعون فيها .. تداولها 
ان يتعين على محكمه الموضوع انزال القاعده القانونيه على وقائع التداعي المطروح فى بساط بحثها  

 والا تطبق قاعده ٠٠وهي بصدد ذلك ان تتحقق من توافر شروطها على النزاع المطروح  ٠٠ويتعين عليها 
 او تطبيقها على نحو يؤدي الى نتائج قانونيه مخالفه للنتائج المستهدفه ٠٠قانونيه على واقعه لاتنطبق عليها 

 من هذه القاعده او برفض تطبيقها على واقعه تنطبق عليها 
حكامها على قاضى الموضوع ان يسبغ التكييف الصحيح على الدعوي واوجبت محكمه النقض فى ا 

 دون ان يتقيد فى ذلك بما يسبغه عليها الخصوم من اوصاف وكيوف 
 وتقول محكمه النقض فى هذا الصدد 

المقرر فى قضاء هذه المحكمه ان قاضى الموضوع ملزم باعطاء الدعوي وصفها الحقيقي ، واسباغ  
 والعبره فى ٠٠يح عليها دون ان تقيد بتكييف الخصوم لها فى حدود سبب الدعوي التكييف القانوني الصح

 التكييف هى بحقيقه المقصود من الطلبات المقدمه فيها لا بالالفاظ التى صيغت فيها هذه الطلبات 
  )٥٧ - ٤٠٣٧ - ٤ مجموعه الخمسين عاما ١٧/١/١٩٨١نقض مدني ( 

 وفى ذات المعني 
  )٩٥ - ٦٤٢ -١ - ١٩مجموعه احكام النقض  ٢٨/٣/١٩٦٨نقض مدني ( 

 فى خضوع قاضى ٠٠ بل حددته محكمه النقض فى الكثير من احكامها ٠٠وذلك الامر ليس على اطلاقه 
 فيتعين عليه ان يسبب حكمه التسبيب ٠٠ لرقابه محكمه النقض ٠٠الموضوع فى تكييفه القانوني للواقعه 

 فاصبح حكم الموضوع متحققا فيه ٠٠ والا عجزت عن ذلك ٠٠تها  حتى يتسني للمحكمه اعمال رقاب٠٠الكافى 
 شائبه الخطأ فى تطبيق القانون 

 وتقول محكمه النقض فى هذا الصدد 
من المقرر وعلى ماجري به قضاء هذه المحكمه انه ولئن كان لقاضى الموضوع السلطه التامه فى  

وزن تلك الادله وتقديرها وترجيح بعضها على البعض تحصيل فهم الواقع فى الدعوي من الادله المقدمه له وفى 
 الاخر 

الا انه فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق مايري تطبيقه من احكام القانون فانه يخضع فى ذلك لرقابه  
محكمه النقض مما يحتم عليه ان يسبب حكمه التسبيب الكافى حتي يتسنى لهذه المحكمه اعمال رقابتها فان 

 فانه يعجز هذه المحكمه عن التقرير بصحه اوعدم صحه الطاعن به من مخالفه القانون او قصر حكمه فى ذلك
 الخطأ فى تطبيقه 

  )٥٨ - ٤٠٣٧ - ٤ مجموعه الخمسين عاما ٢٤/١/١٩٨١نقض مدني ( 
 وفى ذات المعني 



 ١٨٥

  )٩٨ - ٦٠٢ - ٢ - ١٦ مجموعه النقض ٢٠/٥/١٩٦٥نقض مدني ( 
الطعن بالاستئناف والتماس اعاده النظر ص ( رايه فى كتابه وابدي الفقيه المستشار انور طلبه 

١٢٤  
تتحقق شائبه الخطأ فى تطبيق القانون عندما يحدد المشرع نظاما معينا لسريان النص القانوني فتتجاوزه  

المحكمه عند تطبيق النص على واقعه النزاع ومن ثم يجب على المحكمه وهي بصدد تطبيق النصوص ان 
فر شروطها على النزاع المطروح وان تفسر كلا منهما التفسير الذى يتفق ومراد الشارع فان هي تتحقق من توا

 اخطأت فى شىء من ذلك كان حكمها مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون 
 ولما كان ذلك 

 بشـــأن مراقبــة الأغذيـــة ١٩٦٦ لســنة ١٠وكــان الثابــت أن محكمـــة القضــاء الإداري قـــد انحرفــت بالقـــانون 
والــذي يتضــح مــن مفهومــه مخالفــة ..  عــن مجــال تطبيقــه ١٩٧٦ لســنة ٣٠تــداولها والمعــدل بالقــانون رقــم وتنظــيم 

 القرارات محل التداعي لصحيح نصه 
 وذلك علي النحو التالي 

 ٠٠ بشان مراقبة الاغذية وتنظيم تداولها ١٩٩٦ لسنه ١٠فقد نصت المادة الاولى من القانون رقم 

  على ان ١٩٨٠ لسنه ١٠٦ والقانون رقم ١٩٧٦نة  لس٣٠المعدل بالقانون رقم 
 بشان ١٩٥٨ لسنه ٢١ بشان التوحيد القياسى والقانون رقم ١٩٥٧ لسنه ٢مع مراعاة احكام القانون رقم  

 ٠٠تنظيم الصناعه وتشجيعها يقصد بكلمة الاغذية ايه ماكولات او مشروبات تستخدم للاستهلام الادمي 
و اكثر من عمليات تصنيع الاغذية او تحضيرها او طرحها اوعرضها للبيع او ويقصد بتداول الاغذية عمليه ا

 تخزينها اونقلها اوتسليمها
 كما نصت المادة الثانيه من ذات القانون على ان 
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  اذا كانت غير مطابقة للمواصفات الوارده فى التشريعات النافذه -١
 ر صالحه للاستهلاك الادمي  اذا كانت غي-٢
  اذا كانت مغشوشة -٣

 كما نصت المادة الثالثه من ذات القانون على ان 
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  اذا كانت ضاره بالصحه -١
  اذا كانت فاسدة او تالفه -٢

 كما نصت المادة الرابعه من ذات القانون على ان 
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 اذا كانت ملوثه بميكروبات اوطفيليات من شأنها احداث مرض بالانسان  -١



 ١٨٦

 )١١(اذا كانت تحتوي على مواد سامه تحدث ضرر لصحه الانسان الا فى الحدود المقرره بالمادة  -٢
الانسان عن طريق الغذاء او اذا تداولها شخص مريض باحد الامراض المعدية التي تنتقل عدواها الى  -٣

 الشراب او حامل لميكروباتها وكانت هذه الاغذية عرضه التلوث 
 اذا كانت ناتجه من حيوان مريض باحد الامراض التى تنتقل الى الانسان او من حيوان نافق  -٤
 اذا امتزجت بالاتربة او الشوائب بنسبة تزيد على النسب المقرره او يستحيل معه تنقيتها منها  -٥
 ذا احتوت على مواد ملونه او مواد حافظه او اية مواد اخري محظور استعمالهاا -٦
 اذا كانت عبواتها او لفائفها تحتوي على مواد ضارة بالصحة  -٧

 لما كان ذلك 
وبتطبيق المفاهيم القانونيه سالفه الذكر على مدونات القرار الطعين يتضح وبجلاء انه جاء مخالفا 

لصيدليه مفتقرا لسنده فى الواقع والقانون وذلك كله ائون شتحاليل الادارة المركزية للللقانون متناقضا مع نتائج 
 :يتضح في الحقائق الاتيه 

  وبمطالعه نص القرار الطعين المنشور بالصحف اليومية ان حظر وزارة الصحه والسكان ٠٠بداية  -١

ه المنتج المذكور للمواصفات استند الى الزعم بانه قد ثبت مخالف... تداول وبيع واستخدام مستحضر 
 الادارة المركزيه للشئون - فى حين ان الثابت من كتاب وزارة الصحة والسكان ٠٠القياسية المصرية 

 ، ١٥٧شركة تشغيلات ارقام الوالتى تم سحبها من .... الصيدليه ان نتائح تحليل عينات مستحضر 
١٧٢ ، ١٧١ ، ١٧٠ ، ١٦٩ ، ١٦٥ ، ١٦٤ ، ١٦٣ ، ١٦٢ ، ١٦١ ، ١٦٠ ، ١٥٩ ، ١٥٨ ، 
١٨٤ ، ١٨٣ ، ١٨٢ ، ١٨١ ، ١٨٠ ، ١٧٩ ، ١٧٨ ، ١٧٧ ، ١٧٦ ، ١٧٥ ، ١٧٤ ، ١٧٣ ، 
١٩٦ ، ١٩٥ ، ١٩٤ ، ١٩٣ ، ١٩٢ ، ١٩١ ، ١٩٠ ، ١٨٩ ، ١٨٨ ، ١٨٧ ، ١٨٦ ، ١٨٥ ، 
  ١٩٦٦ لسنه ١٠ جاءت نتيجتها غير صالحه للاستهلاك الادمي طبقا للقانون ١٩٩ ، ١٩٨ ، ١٩٧

 الذي وقع فيه القضاء الطعين ح الخطأ الجسيم وهنا يتض 
  يتضح وبجلاء ان الادعاء بمخالفه المنتج للمواصفات١٩٦٦ لسنه ١٠حيث انه بمطالعه نص القانون  

 اذ ان لكلا من هذين ٠٠القياسية يختلف تماما عن الادعاء بان المنتج غير صالح للاستهلاك الادمي 
لى توافر عيب من هذين العيبين يتطلب نوعا معينا من التحاليل الكيميائية الادعائين تسبيبه ونتائجه والوقوف ع

 وهذا التناقض يؤكد انعدام السند القانوني الصحيح للقرار الطعين وانه صدر نكاية فى ٠٠والميكروبيولوجيه 
 لمستندات الشركة رئاسه الطاعن ودونما بحث وتمحيص للاوراق فبات فى هذه الصورة المتناقضة مع الحقيقة وا

و كان عدم صلاحيته أفسواء كان سبب الحظر المزعوم مخالفه المنتج للمواصفات القياسية المصرية  -٢
 فان القرار الطعين يكون قد خالف القانون فى عدم بيان اسباب مخالفه ٠٠للاستخدام الادمي 

ذلك بعد مقارنه المواصفات حيث كان جديرا بالجهه الادارية ايضاح ماهية المواصفات التى خولفت و
ثر أ اما وان ذلك لم يحدث الامر الذى يحبط ٠٠مواصفات المنتج الحاليه والمواصفات الواجب تواجدها 

 ادعاء جهه الادارة بان المنتج مخالف للمواصفات لعدم بيان ماهية المخالفه تحديدا 



 ١٨٧

  ومن ناحية اخري ٠٠هذا  
المنتج للاستهلاك الادمي فان جهه الادارة لم توضح فاذا كان السبب وراء الحظر المزعوم هو عدم صلاحية  

 لم تورد سببا قانونيا من ضمن الاسباب الوارده على ٠٠و بمعني اخر أ ٠٠ايضا سببا لعدم الصلاحية 
 حيث جاء القرار الصادر من ١٩٦٦ لسنه ١٠ من القانون ٤ ، ٣سبيل الحصر فى نص المادتين 

هي للزعم بعدم صلاحية المبيع للاستهلاك الادمي الادعاء بان به الادارة المركزية فى مجال تسبيبه الوا
ولم يتم ايضاح لفظ زناخه حتي يتسني لقارىء التقرير فهم هذا اللفظ وتطبيقه على الاحوال ) زناخه(

 الامر الذى يعيب هذا القرار ١٩٦٦ لسنه ١٠الوارده على سبيل الحصر فى المادة الرابعه من القانون 
  الايضاح بالابهام وعدم

به زناخه كما زعم التقرير  ) ١ -بيبي زان (  ان المنتج - والجدل خلاف الحقيقة -اذا ما فرضنا جدلا  -٣
الاخير المشار اليه فان هذا السبب لايبرر التقرير بانه غير صالح للاستهلاك الادمي حيث حصرت 

 ضارة بالصحه ومن ثم غير  الاحوال التى تعتبر فيها الاغذيه١٩٦٦ لسنه ١٠ من القانون ٤المادة 
 صالحه للاستهلاك الادمي فى الاتي 

 اذا كانت تحتوي على مواد سامة 
 اذا تداولها شخص مريض باحد الامراض المعدية 
 و من حيوان نافق أ ٠٠٠٠٠٠اذا كانت ناتجه من حيوان مريض 
 ه تنفيتها منها و يستحيل معأاذا امتزجت بالاتربة او الشوائب بنسبة تزيد على النسب المقرره 
 و ايه مواد اخري محظور استعمالها أو مواد حافظة أاذا احتوت على مواد ملونه 
 اذا كانت عبواتها او لفائفها تحتوي على مواد ضاره بالصحة 

 لما كان ذلك  
وكانت الزناخه التى يزعمها تقرير الادارة المركزية للشئون الصيدليه لم ترد ضمن الحالات الحصرية سالفه  

الموزعه شركة مصدرها سوء التخزين من ال) رائحه كريهه ( الذكر لاسيما وان الزناخه عرفت بانها 
 ومن ثم فانها ليست من الاسباب التى تؤدي الى التقرير بان المنتج غير صالح ٠٠والصيدليات للمنتج 

 للاستهلاك الادمي 
 لسنه ١٠مخالفته لصريح نصوص القانون اما وان قرر التقرير المشار اليه خلاف ذلك الامر الذى يؤكد  

  المشار اليه سلفا  ١٩٦٦
حيث لم يوضح القرار الذي قرر بصحته الحكم الطعين انعدام السند القانوني والفني للقرار الطعين  -٤

الطعين ثمه اسباب لاصداره اما اذا ما فرضنا جدلا بان هذا القرار جاء مستندا للتقرير الصادر من 
 جميعها غير ١٩٩ حتي ١٥٧ للشئون الصيدليه الذى قرر بان التشغيلات ارقام من الادارة المركزية

 وذلك لتزنخها وهو التقرير المؤرخ ١٩٦٦ لسنه ١٠صالحه للاستهلاك الادمي طبقا للقانون 
١٤/١٢/٢٠٠٥  



 ١٨٨

 فتجدر الاشارة الى 
 اورد ١٨/١٠/٢٠٠٥خ مؤر) الادارة المركزية للشئون الصيدلية ( ان هناك تقرير اخر من ذات الجهه  

 لسنه ٢٠٧٢ مطابقة للمواصفات القياسية رقم ١٨٥ ، ١٨٣ ، ١٧٩ ، ١٧٦فى مدوناته ان التشغيلات ارقام 
  بكتريولوجيا ١٩٩٢

 وفضلا عن ذلك 
 وحده تسجيل الاغذية الخاصة عن -فالثابت ان ثمه تقارير صادره من المعهد القومي للتغذية  

 وبوضوح تام ان هذه التشغيلات مطابقه من الناحية الكيميائية وصالحه  تقرر١٩٩ حتي ١٦٦التشغيلات من 
 من الناحيه الميكربيولوجيه 

 أكدت صلاحية المنتج ١٩٣ حتي ١٨٣إضافة إلي أن كافة نتائج المعامل المركزية للتشغيلات من  
 ومطابقته للمواصفات وعدم وجود ثمة تزنخ فيه 

 بالإضافة 
الفنية المرفقة بالمستندات المقدمة من الشركة الطاعنة وأهمها تقرير كلية الزراعة إلي كافة نتائج التقارير  

 مرجعه لسوء الخزين ) أن وجدت ( جامعة الأزهر الذي أكد علي أن السبب في حالة التزنخ 
 ومن ذلك المفهوم 

ده يتضـــح وبجـــلاء خطـــأ محكمـــة القضــــاء الإداري فـــي تطبيـــق القـــانون وفقـــا لمــــا تهـــدي لـــه صـــحيح مــــوا 
وانســياقها خلــف مــا اعتكــزت عليــه القــرارات محــل الطعــن رغــم مخالفتهــا لصــحيح حكــم القــانون ممــا أســلس نحــو 
انتهائهـــا إلـــي منطـــوق قضـــاءها الطعـــين علـــي نحـــو يتعـــين إلغـــاءه والقضـــاء مجـــددا بطلبـــات الطـــاعن المبـــداه فـــي 

 صحيفة التداعي 
 وفي ذلك استقر قضاء النقض علي أنه 

نقض ( ذي يعيب الحكم ويؤدي إلي نقضه هو ما يؤثر في النتيجة التي انتهت إليها الخطأ في القانون ال
  )١١٥٧-١٨/٢ مجموعة محكمة النقض ٣٠/٥/١٩٦٧

 الفساد في الاستدلال : السبب الثالث 

فساد محكمة القضاء الإداري في استدلالها بتقرير اللجنة المنتدبة بموجب القرار رقم : الوجه الأول  

  باستخلاصها منه ما لا يؤدي إليه ٠٦٢٠ لسنة ١٢١

  ٠٠بدايه 
تتحقق شائبه الفساد فى الاستدلال عندما تستخلص المحكمه نتيجه معينه من واقعه ليس من شانها ان  

 اذ تسفر تلك الواقعه عن هذه النتيجه وقد لاتسفر عنها وتقيم المحكمه قضاءها على ٠٠تؤدي اليها الا احتمالا 
سباب أاستخلاص فاسد بينما يجب عليها ان تقيم هذا القضاء على القطع واليقين وعلى هذا الاستخلاص وهو 

 لاتقبل التأويل والا كان قضاءها مشوبا بالبطلان لفساد فى الاستدلال 
  )١٢١ ، ١٢٠ ص - المرجع السابق -المستشار انور طلبه ( 



 ١٨٩

 واستقرت احكام محكمتنا العليا على ان 
 قضاء محكمه النقض انه ولئن كان لمحكمه الموضوع ان تاخذ فى قضائها من المقرر على ماجري به 

بما ترتاح اليه وتطرح ماعداه باعتبارها صاحبه الحق فى تقدير مايقدم اليها فى الدعوي من ادله وفى فهم 
مايكون من قرائن الا ان ذلك مشروط بان يكون باستخلاصها لما تقتنع به سائغا وان تكون الاسباب التى 

وردت المحكمه اسبابا أوردتها فى صدد هذ الدليل من شانها ان تؤدي الى ما انتهت اليه مما مفاده انه اذا ا
لتبرير الدليل الذى اخذت به اولنفيه فان هذه الاسباب تخضع لرقابه محكمه النقض التى لها ان تقضى بنقض 

وكان مبنيا أس من شانها ان تؤدي اليه عقلا و قرائن ليأ ةدلأالحكم اذا كان استخلاصه غير سائغ لابتنائه على 
دله مجتمعه بحيث لايعرف ايهما كان اساسا جوهريا له ثم يبين فساد احدهما بحيث لاتعرف ماذا أعلى جمله 

 يكون قضاؤه مع استبعاده 
 ) ق ٤٩ س ١٧٣٢ طعن رقم ٢٧/١٢/١٩٨٠نقض ( 

 لماكان ذلك 
يمـا أورده بهـا مـن كـون التوصـيات التـي أوردتهـا اللجنـة وكان الثابت من مطالعة مدونات الحكم الطعين ف 

 لــم تقــدم الشــركة رئاســة الطــاعن بتنفيــذها بــل التزمــت فحســب بــإجراء ٢٠٠٦ لســنة ١٢١المنتدبــة بموجــب القــرار 
 الاختبارات التأهيلية التأكيدية للمنتج 

 وهو ما استدلت 
لإنتـاج بـل كـان مـن المتعـين تنفيـذ كافـة به محكمة القضاء الإداري بكونه غير كافي لإعادة تشغيل خـط ا 

 الاشتراطات وهو ما عجز الطاعن عن إثبات تنفيذ باقي التوصيات 
 واستدلال هيئة المحكمة هذا 

يعد استنتاج من واقعة لا تؤدي إليه وأخذ منها سندا في قضاءها الطعـين وأهـدرت بموجبـه دفـاع الطـاعن 
 ن إعادة تشغيل خط الإنتاج بأحقيته في إلغاء القرار السلبي بالامتناع ع

 وهو ما قضت حياله محكمة النقض 
وكانـت أسـبابه لا تـؤدي إلـي .. وأوردتـه فـي أسـباب حكمهـا .. من أن أخـذ المحكمـة بتقريـر قـدم بالـدعوى  

 النتيجة التي انتهي إليها بحيث لا تصلح ردا علي دفاع فإن حكمها يكون معيبا بالفساد في الاستدلال به 
 )٣٧-١٣٠-١-٣٤ مجموعة محكمة النقض ٦/١/١٩٨٣نقض مدني ( 

 وقد اوضح ذلك الاستدلال الخاطىء 
مــــن كــــون اللجنــــة المنتدبــــة ذاتهــــا أوردت بتقريرهــــا مــــا يخــــالف مــــا اســــتدلت بــــه محكمــــة الموضــــوع وذلــــك  

ي ٕبتوصــيتها بالبــدء فــي التشــغيل الكمــي لخــط الإنتــاج بــل واعــادة الثقــة فــي هــذا المنــتج بكافــة وســائل الإعــلام علــ
وهـو مــا تــم .. بعــد مــا ثبـت تلافــي الشــركة رئاسـة الطــاعن للملاحظـات الســابق ظهورهــا المسـتوي المحلــي والعربـي 

  من كلا من وزير الصحة والسكان ووزير التجارة والصناعة ١٨/٦/٢٠٠٦اعتماده بتاريخ 
 



 ١٩٠

 إلا أن محكمة القضاء الإداري 
وما وجد منـه يسـتحيل اسـتخلاص مـا بنـي عليـه التفتت عن ذلك وبنت قضائها علي واقعة لا مصدر لها  

 ذلك القضاء منها مما يتعين معه إلغاءه 
 وهو ما قضت به محكمة النقض 

إذا بنـــي القاضـــي حكمـــة علـــي واقعـــة استخلصـــها مـــن مصـــدر لا وجـــود لـــه أو موجـــود ولكنـــه .. مـــن أنـــه  
نـه كـان هـذا الحكـم بـاطلا لفسـاده مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكنه مستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة م

 في الاستدلال 
 ) ق ٤٨ لسنة ٦٤٧ طعن رقم ٢٩/٤/١٩٨٢نقض مدني ( 

الفساد في الاستدلال بما قدمه الطاعن من مستندات والأخـذ بهـا في غـير دلالتهـا : الوجه الثاني 

 مما يعيب سلامة الاستنباط 

 فقد عرفت محكمة النقض المدني عيب الفساد في الاستدلال 
بأنه ينطوي علي عيب يمس سـلامة الاسـتنباط ويتحقـق ذلـك إذا اسـتندت المحكمـة فـي اقتناعهـا إلـي إدلـة  

غيـــر صـــالحة مـــن الناحيـــة الموضـــوعية للاقتنـــاع بهـــا أو عـــدم فهـــم العناصـــر الواقعيـــة التـــي ثبتـــت لـــديها أو وقـــوع 
 تناقض بين هذه العناصر التي ثبتت لديها 

  )٣٥٢-١٩٤٤-٢-٢٢كمة النقض  مجموعة مح٢٥/٦/١٩٨١نقض مدني ( 
 ) ق ٥٥ لسنة ٢٤٨٧ طعن ١/١٢/١٩٨٨نقض مدني ( 

 وكذلك نصت أحكام محكمة النقض علي أنه 
يتحقــق فســاد الاســتدلال باســتناد المحكمــة فــي اقتناعهــا إلــي أدلــة غيــر صــالحة مــن الناحيــة الموضــوعية  

نقـــض مـــدني ( نـــاقض بـــين هـــذه العناصـــر للاقتنـــاع بهـــا أو إلـــي عـــدم فهـــم الواقعـــة التـــي ثبتـــت لـــديها أو وقـــوع ت
 ) ق ٦١ لسنة ٤٩٧٠ طعن ١٩/٧/١٩٩٢

 وكذلك 
( يتحقــق فســاد الاســتدلال باســتخلاص الحكــم لأدلــة لــيس مــن شــأنها أن تــؤدي عقــلا إلــي مــا انتهــي إليــه 

 ) ق ٤٨ لسنة ١٦٨٠ طعن ٩/١/١٩٨٤نقض مدني 
 أو باستخلاص الحكم من أوراق واقعة لا تنتجها 

 ) ق ٥٦ لسنة ٢٢٤ طعن ٥/١/١٩٩١نقض مدني ( 
 لما كان ذلك

وكان الثابت من مطالعة مدونات الحكم الطعين أن المدافع عن الطاعن قد تقدم من بين مـا تقـدم بـه فـي 
 مـــــوجهين مـــــن الشـــــركة رئاســـــة الطـــــاعن والإدارة ٢٥/١٢/٢٠٠٥ ، ٢١/١١/٢٠٠٥مســـــتنداته بكتـــــابين مـــــؤرخين 

 المركزية للشئون الصيدلية 
 



 ١٩١

 يئة المحكمة وقد طالعتهم ه
واستدلت بهم في قضائها الطعـين علـي أنهـا اعتـراف مـن الشـركة رئاسـة الطـاعن بالمخالفـات التـي نسـبت  

 إليها من اللجنة المنتدبة من الإدارة العامة للتفتيش علي المصانع
 وذلك الاستدلال الذي ابتني عليه الحكم الطعين 

 ذها بهذين الكتابين في غير دلالتها ينم عن فساد أصاب استنباطه من هيئة المحكمة لأخ
 وهذا

لكون الخطاب الموجه من الشركة رئاسة الطـاعن وضـح فـي ألفاظـة مـن كونـه اعتراضـا مـن الشـركة عمـا  
 نسب إليها من مخالفات ردا من القائمين عليها علي ما ورد في تقرير الإدارة العامة للتفتيش علي المصانع 

 وهو الأمر 
لقضــاء الطعــين مشــوب بالفســاد فــي الاســتدلال لمــا انطــوي عليــه مــن عيــب أصــاب الــذي أكــد وبحــق أن ا 

 ما يتعين معه إلغاءه .. سلامة الاستنباط 
 وهو ما أوضحته محكمة النقض في حكمها القائل 

أن المقــرر أن أســباب الحكــم تعتبــر مشــوبة بالفســاد فــي الاســتدلال إذا انطــوت علــي عيــب يمــس ســلامة  
 إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلي أدلة غير صالحة مـن الناحيـة الموضـوعية للاقتنـاع الاستنباط ويتحقق ذلك

بها أو إلي عدم فهم العناصر الواقعيـة مثبتـه لـديها أو وقـوع تنـاقض بـين هـذه العناصـر كمـا فـي حالـة عـدم اللـزوم 
 يها المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء علي تلك العناصر التي بنيت لد

  )٢/١/١٩٨١ ق جلسة ٢٤ لسنة ٢٠٥طعن رقم ( 
 وكذا 

أتي الحكم التعين علي صورة منفردة للفساد في الاستدلال تجعلـه خليقـا بـالنقض اسـتنادا إلـي أن المسـتقر 
فــي قضــاء الــنقض أن أســباب الحكــم تعتبــر مشــوبة بالفســاد فــي الاســتدلال إذا انطــوت علــي عيــب يمــس ســلامة 

 المحكمة في اقتناعها علي أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها الاستنباط كأن تستند 
  )١١٩٤ ق طعن ٥٢ س ٢٠/٤/١٩٨٨نقض ( 
  )٧١٤ ق طعن ٥٥ س  ٢٩/٦/١٩٩٨نقض ( 

  )٢٤٨٧ ق طعن ٥٥ س ١/١٢/١٩٨٨طعن رقم  ( 

 الإخلال بحقوق الدفاع : السبب الرابع 

طـاعن لعـدم اسـتجابة محكمـة القضـاء الإداري لمطلـب إخلال جسيم بحقـوق دفـاع ال: الوجه الأول 

 الطاعن في إثبات ما يدعيه وهو بطلان استطال أمره للحكم الطعين 

 وذلك 

 حيث أن المستقر عليه بأنه
 لا يجوز لمحكمة الموضوع أن ترفض طلبات إثبات الدعوى وبمعني أخر لا يجوز للمحكمة أن ترفض  



 ١٩٢

محمـد المنجـي / د   ( قانون إثبات الدعوى بهذا الدليل فلا يجوز حرمانه منه فإذا أجاز ال.. طلب إثبات الدعوى 
  )٦٧٥الوسيط المدني ص 

 وفي ذلك استقر قضاء النقض علي أنه 
إذا كان الثابت أن الطاعنين طلبوا إحالة الدعوى للتحقيق ومع ذلك لم يعـر الحكـم هـذا الطلـب التفاتـا ولـم  

  ومخل بحقوق دفاع الطاعنن يرد عليه فإنه يكون قاصر التسبيب
 ) ق ٥٠ لسنة ١٣٦ طعن رقم ٢/١/١٩٤٧نقض مدني ( 

 ولما كان ذلك 
وكــان الثابــت أن المــدافع عــن الطــاعن قــد أبــدي فــي دفاعــه ردا علــي مــا أودعــه هيئــة مفوضــي الدولــة فــي  

ختصـــة لتكـــون إحالـــة أوراق الـــدعوى إلـــي لجنـــة ثلاثيـــة موتمســـك بمطلبـــه نحـــو تقريـــرهم المرفـــق بـــأوراق التـــداعي 
مأموريتهــا بحــث الأوراق وعمــا إذا كــان هنــاك أخــلال مــن جهــة الإدارة مــن عدمــه ومــا إذا كــان القــرار الصــادر مــن 
جهـة الإدارة لــه مــا يبــرره قانونــا مــن عدمــه وعمــا إذا كانـت التناقضــات الــواردة بالتقــارير المرفقــة تهــدر حجيتهــا مــن 

 كرة دفاعه تعليقا علي ما تضمنه تقرير هيئة مفوضي الدولة عدمه وقد استند مطلبه هذا علي ما أورده في مذ
 وقد تمثل ذلك في الأتي 

الرد علي رأي السيد مفوض الدولة الذي انتهـي إلي رفـض طلـب إلغـاء القـرار الأول فيمـا : أولا 

 .... تضمنه من حظر تداول واستخدام 
وى مـن عـدة محافظـات حـول ظهــور  جهـة الإدارة مـن وجـود شـكاهوقـد اسـتند سـيادته فـي هـذا إلـي مازعمتـ

 ...  أعراض بعد تناولهم 
 وأردف سيادته 

للتفتـــيش علـــي الصـــيدليات وســـحب عينـــات مـــن هـــذا بأنـــه حيـــال ذلـــك قامـــت وزارة الصـــحة بتشـــكيل لجـــان  
 وتبين عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي نظرا لتزنخها المنتج 

 وبناء علي ما تقدم 
أن قــرار وزارة الصــحة بحظــر تــداول واســتخدام هــذا المنــتج قــد صــادف انتهــي الســيد المفــوض إلــي الــرأي بــ 

 صحيح حكم القانون 
 

 

 

 

 

 

 



 ١٩٣

 وحيث أن ما قرره السيد المستشار مفوض الدولة 

 قد جانبه الصحة والصواب 

 وخالف صحيح الواقع والقانون 

 في النقاط الآتية 

 ١٩٩٦ لسـنه ١٠ن القـانون رقـم  مـلأولىفقد نصت المـادة ا القرار المذكور خالف صحيح القانون -١

 والقـانون ١٩٧٦ لسـنة ٣٠ المعدل بالقـانون رقـم ٠٠ة وتنظيم تداولها لأغذيبشان مراقبة ا

 ن أ على ١٩٨٠ لسنه ١٠٦رقم 
 بشان ١٩٥٨ لسنه ٢١ والقانون رقم ي بشان التوحيد القياس١٩٥٧ لسنه ٢حكام القانون رقم أمع مراعاة  

 ٠٠مي لآد اكلالأستهو مشروبات تستخدم لأكولات أ مةيأ لأغذيةلمة ا وتشجيعها يقصد بكةتنظيم الصناع
و أوعرضها للبيع أو طرحها أو تحضيرها أ الأغذيةكثر من عمليات تصنيع أو أ عمليه لأغذيةويقصد بتداول ا

 سليمها توأنقلها  وأتخزينها 
 ن أ من ذات القانون على ةكما نصت المادة الثاني

  لآتية الأحوال اي فلأغذيةيحظر تداول ا 
  ة التشريعات النافذي فةذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردإ -١
 ي لأدمذا كانت غير صالحه للاستهلاك اإ -٢
 ذا كانت مغشوشة إ -٣

 ن أ من ذات القانون على ةكما نصت المادة الثالث
 تيه لآحوال الأ اي فىدملأة غير صالحه للاستهلاك الأغذيتعتبر ا 

  بالصحةذا كانت ضاره إ -١
  ةو تالفأذا كانت فاسدة إ -٢

  من ذات القانون على ان ةكما نصت المادة الرابع
 ةتيلآحوال الأ ايغذية ضاره بالصحة فلأتعتبر ا 

 نسان لأحداث مرض باإطفيليات من شأنها  وأذا كانت ملوثه بميكروبات إ .١
  ) ١١(بالمادة  ذا كانت تحتوي على مواد سامه تحدث ضرر لصحه الانسان الا فى الحدود المقرره إ .٢
اذا تداولها شخص مريض باحد الامراض المعدية التي تنتقل عدواها الى الانسان عن طريق الغذاء او  .٣

 الشراب او حامل لميكروباتها وكانت هذه الاغذية عرضه التلوث 
 اذا كانت ناتجه من حيوان مريض باحد الامراض التى تنتقل الى الانسان او من حيوان نافق  .٤
 ت بالاتربة او الشوائب بنسبة تزيد على النسب المقرره او يستحيل معه تنقيتها منها اذا امتزج .٥
 اذا احتوت على مواد ملونه او مواد حافظه او اية مواد اخري محظور استعمالها .٦
 اذا كانت عبواتها او لفائفها تحتوي على مواد ضارة بالصحة  .٧



 ١٩٤

 لما كان ذلك 
كر على مدونات القرار الطعين يتضح وبجلاء انه جاء مخالفا وبتطبيق المفاهيم القانونيه سالفه الذ

لصيدليه مفتقرا لسنده فى الواقع والقانون وذلك كله ائون شللقانون متناقضا مع نتائج تحاليل الادارة المركزية لل
 :يتضح في الحقائق الاتيه 

ارة الصحه والسكان تداول  وبمطالعه نص القرار الطعين المنشور بالصحف اليومية ان حظر وز٠٠اية بد_ ا
قد ثبت مخالفه المنتج المذكور للمواصفات استند الى الزعم بانه ... وبيع واستخدام مستحضر 

  ٠٠القياسية المصرية 

 فى حين ان
 الادارة المركزيه للشئون الصيدليه ان نتائح تحليل عينات -الثابت من كتاب وزارة الصحة والسكان 

 ، ١٦٢ ، ١٦١ ، ١٦٠ ، ١٥٩ ، ١٥٨ ، ١٥٧شركة تشغيلات ارقام الا من والتى تم سحبه.... مستحضر 
١٧٨ ، ١٧٧ ، ١٧٦ ، ١٧٥ ، ١٧٤ ، ١٧٣ ، ١٧٢ ، ١٧١ ، ١٧٠ ، ١٦٩ ، ١٦٥ ، ١٦٤ ، ١٦٣ ، 
١٩١ ، ١٩٠ ، ١٨٩ ، ١٨٨ ، ١٨٧ ، ١٨٦ ، ١٨٥ ، ١٨٤ ، ١٨٣ ، ١٨٢ ، ١٨١ ، ١٨٠ ، ١٧٩ ، 
غير صالحه للاستهلاك  جاءت نتيجتها ١٩٩ ، ١٩٨ ، ١٩٧ ، ١٩٦ ، ١٩٥ ، ١٩٤ ، ١٩٣ ، ١٩٢

  ١٩٦٦ لسنه ١٠ طبقا للقانون الادمي
 وهنا يتضح الخطأ الجسيم  

ان الادعاء بمخالفه المنتج للمواصفات  يتضح وبجلاء ١٩٦٦ لسنه ١٠يث انه بمطالعه نص القانون  ح 
 اذ ان لكلا من هذين ٠٠  تماما عن الادعاء بان المنتج غير صالح للاستهلاك الادمييختلفالقياسية 

 والوقوف على توافر عيب من هذين العيبين يتطلب نوعا معينا من التحاليل الكيميائية الادعائين تسبيبه ونتائجه
 وانه صدر نكاية فى وهذا التناقض يؤكد انعدام السند القانوني الصحيح للقرار الطعين ٠٠والميكروبيولوجيه 

  فى هذه الصورة المتناقضة مع الحقيقة والمستندات كانوتمحيص للاوراق فالشركة رئاسه الطاعن ودونما بحث 
فســواء كــان ســبب الحظــر المزعــوم مخالفــه المنــتج للمواصــفات القياســية المصــرية او كــان عــدم صــلاحيته  - ب

 فان القرار الطعين يكون قد خالف القانون فى عدم بيان اسـباب مخالفـه المواصـفات حيـث ٠٠للاستخدام الادمي 
 جــديرا بالجهــه الاداريــة ايضــاح ماهيــة المواصــفات التــى خولفــت وذلــك بعــد مقارنــه مواصــفات المنــتج الحاليــه كــان

 امــا وان ذلــك لــم يحــدث الامــر الــذى يحــبط اثــر ادعــاء جهــه الادارة بــان المنــتج ٠٠والمواصــفات الواجــب تواجــدها 
 مخالف للمواصفات لعدم بيان ماهية المخالفه تحديدا 

 ية اخري  ومن ناح٠٠هذا  
جهــه الادارة لـــم  فــاذا كــان الســبب وراء الحظــر المزعــوم هــو عــدم صــلاحية المنــتج للاســتهلاك الادمــي فــان   

 لم تورد سـببا قانونيـا مـن ضـمن الاسـباب الـوارده علـى ٠٠ او بمعني اخر ٠٠توضح ايضا سببا لعدم الصلاحية 
ث جـــاء القـــرار الصـــادر مـــن الادارة  حيـــ١٩٦٦ لســـنه ١٠ مـــن القـــانون ٤ ، ٣ســـبيل الحصـــر فـــى نـــص المـــادتين 

ولـم ) زناخـه ( المركزية فى مجال تسبيبه الواهي للزعم بعدم صلاحية المبيـع للاسـتهلاك الادمـي الادعـاء بـان بـه 



 ١٩٥

يــتم ايضــاح لفــظ زناخــه حتــي يتســني لقــارىء التقريــر فهــم هــذا اللفــظ وتطبيقــه علــى الاحــوال الــوارده علــى ســبيل 
  الامر الذى يعيب هذا القرار بالابهام وعدم الايضاح ١٩٦٦ لسنه ١٠القانون الحصر فى المادة الرابعه من 

 ان المنتج به زناخه كما زعم التقرير الاخير المشار اليه - والجدل خلاف الحقيقة -اذا ما فرضنا جدلا  - ج
 من القانون ٤فان هذا السبب لايبرر التقرير بانه غير صالح للاستهلاك الادمي حيث حصرت المادة 

 الاحوال التى تعتبر فيها الاغذيه ضارة بالصحه ومن ثم غير صالحه للاستهلاك ١٩٦٦ لسنه ١٠
 الادمي فى الاتي 

 اذا كانت تحتوي على مواد سامة 
 اذا تداولها شخص مريض باحد الامراض المعدية 
 او من حيوان نافق ٠٠٠٠٠٠اذا كانت ناتجه من حيوان مريض  
يتها منها قئب بنسبة تزيد على النسب المقرره او يستحيل معه تناذا امتزجت بالاتربة او الشوا 

 اذا احتوت على مواد ملونه او مواد حافظة او ايه مواد اخري محظور استعمالها 
 اذا كانت عبواتها او لفائفها تحتوي على مواد ضاره بالصحة 

 لما كان ذلك  
ئون الصيدليه لم ترد ضمن الحالات الحصرية سالفه وكانت الزناخه التى يزعمها تقرير الادارة المركزية للش   

الموزعه للمنتج شركة سوء التخزين من المصدرها ) رائحه كريهه ( الذكر لاسيما وان الزناخه عرفت بانها 
 ومن ثم فانها ليست من الاسباب التى تؤدي الى التقرير بان المنتج غير صالح للاستهلاك ٠٠ والصيدليات

 الادمي 
 لسنه ١٠رر التقرير المشار اليه خلاف ذلك الامر الذى يؤكد مخالفته لصريح نصوص القانون اما وان ق   

  المشار اليه سلفا  ١٩٦٦
انعــدام الســند القــانوني والفنــي للقــرار الطعــين حيــث لــم يوضــح القــرار الطعــين ثمــه اســباب لاصــداره امــا اذا مــا  -د

ادر من الادارة المركزية للشئون الصـيدليه الـذى قـرر فرضنا جدلا بان هذا القرار جاء مستندا للتقرير الص
 ١٠ جميعهــا غيــر صــالحه للاســتهلاك الادمــي طبقــا للقــانون ١٩٩ حتــي ١٥٧بــان التشــغيلات ارقــام مــن 

  ١٤/١٢/٢٠٠٥ وذلك لتزنخها وهو التقرير المؤرخ ١٩٦٦لسنه 
 فتجدر الاشارة الى 

 اورد ١٨/١٠/٢٠٠٥مؤرخ ) ة للشئون الصيدلية الادارة المركزي( ان هناك تقرير اخر من ذات الجهه  
 لسنه ٢٠٧٢ مطابقة للمواصفات القياسية رقم ١٨٥ ، ١٨٣ ، ١٧٩ ، ١٧٦فى مدوناته ان التشغيلات ارقام 

  بكتريولوجيا ١٩٩٢
 وفضلا عن ذلك

الخاصة عن  وحده تسجيل الاغذية -فالثابت ان ثمه تقارير صادره من المعهد القومي للتغذية  
  تقرر وبوضوح تام ان هذه التشغيلات مطابقه من الناحية الكيميائية وصالحه ١٩٩ حتي ١٦٦ت من التشغيلا



 ١٩٦

 من الناحيه الميكربيولوجيه 
 أكدت صلاحية المنتج ١٩٣ حتي ١٨٣إضافة إلي أن كافة نتائج المعامل المركزية للتشغيلات من  

 ومطابقته للمواصفات وعدم وجود ثمة تزنخ فيه 
 ومن ثم 

 بات واضحا وبجلاء ان السند الذى اقيم عليه القرار الطعين جاء متهاترا وواهيا لايمكن بحال فقد 
 الاعتماد عليه 

  لسنه١٠ ومن جماع ماتقدم يتضح وبحق مخالفه القرار الطعين لصحيح نصوص القانون ٠٠هذا  
  الامر الذى يستلزم الغاءه ١٩٦٦

افظات بزعم ظهـور أعـراض مرضـية علـي بعـض  أما بشأن الزعم بأن ثمة شكاوى من عدة مح-٢

 .... بعد تناولهم ....... 

 فهو قول مغلوط 
ومخــالف للحقيقــة وســنده واهــي لا يمكــن الاعتــداد بــه حيــث اســتند هــذا الــزعم إلــي بعــض وريقــات مزعــوم  

 صدورها عن أعضاء مجلس الشعب بطلب الاحاطه عن مدي صحة اللبن أو فساده 
 في حين

خــــاذ ثمــــة إجــــراء قــــانوني ســــواء مــــدني أو جنــــائي مــــن أي شــــخص ضــــد الشــــركة وهــــو أن الثابــــت عــــدم ات 
 حيــث انــه مــن العقــل والمنطــق أن الــذي يصــاب بمــرض مــا بعــد تناولــه يتجــه للمستشــفي أو ٠٠المفتــرض حدوثــه 

 لقسم الشرطة وتسجيل شكواه ضد الشركة المنتجة 
 ألا أن ذلك لم يحدث 

 خاص علي مسـتوي الجمهوريـة ويكـون سـبب مرضـه تنـاول فلم يثبت دخول أي مريض لمستشفي عام أو 
 ولم يثبت تحرير ثمة محاضر بهذا المعني ضد الشركة ..... 

 لاسيما 
أن الشركة الطالبة كانت تنتج سنويا من هـذا الصـنف مـن الألبـان ملايـين العبـوات فـي حـين أن الشـكاوى  

وهــو الأمــر الــذي يؤكــد عــدم ) هــذه الشــكاوى بفــرض صــحة ( المزعومــة لا يتعــدى عــددها ثلاثــة أو أربعــة شــكاوى 
 صحة ما جاء بهذه الشكاوى الكيدية وعدم صلاحيتها لتكون دليلا علي صحة القرار الطعين 

 أما بشأن ما قرره السيد المستشار المفوض من أن وزارة الصحة قامت بتشكيل لجان للتفتـيش -٣

 دم صلاحيته علي الصيدليات وسحب عينات من هذا المنتج لديها وتبين ع

 فهذا يقطع يقينا بأن 
سوء تخزين المنتج لدي الصيدليات رغم التنبيـه المـدون علـي كـل عبـوة بضـرورة تخـزين المنـتج فـي درجـة  

 وهــو لـــيس عيبــا ينســب للشـــركة ٠٠ ذلــك هـــو الســبب فــي ظهــور التـــزنخ أو الرائحــة الكريهــة ٠٠حــرارة منخفضــة 
الموزعـة والصـيدليات ولا يمكـن أن تؤخـذ الشـركة المنتجـة بجريـرة الطاعنة أو خط إنتاجها بل عيب ينسـب للشـركة 



 ١٩٧

 لاسـيما وان المعامـل المركزيـة أكـدت انـه قـد حـدث تغييـرا فـي الخـواص الطبيعيـة للمنـتج وهـذا ٠٠أخطاء الآخرين 
 يعني أن المنتج كان صالحا سليما ونظرا لسوء تخزينه في درجات حرارة مرتفعة تغيرت خواصه الطبيعية

بخصوص ما ساقه السيد المستشار مفوض الدولة ردا علي الحقائق التي أوضـحتها الشـركة  أما -٤

الطاعنة من وجود تناقض واضح بين تقارير الجهات التابعـة جميعهـا لـوزارة الصـحة مـن 

 قوله بأن هذا التناقض قد ورد في تفاصيل بسيطة لا تؤثر علي النتيجة النهائية للتحاليل 

 فهذا مردود 
ه التنــاقض التــي أوضــحناها ســلفا لــم تكــن فـي تفاصــيل بســيطة كمــا قــرر ســيادته بــل جســيمة فــإذا بـأن أوجــ 

 ) ولذلك أسباب موضحة بالقانون(كانت التحاليل قررت بعدم صلاحية المنتج للاستهلاك الآدمي 
ولهــذا أســباب أخــري تمامــا موضــحة ( وكــان القــرار قــد صــدر بــزعم مخالفــة المنــتج للمواصــفات القياســية  

 ) القانون ب
 !!أليس هذا التناقض جسيم ؟

فــي مصــر قــررت بصــلاحية كافــة .... وٕاذا كانــت معامــل معهــد الأغذيــة وهــي الجهــة المنــوط بهــا تحليــل  
 تشغيلات المنتج وكذا المعامل المركزية قررت بصلاحية المنتج ومطابقته للمواصفات القياسية المصرية 

 ثم تعود 
 !! هذه تفاصيل بسيطة ؟لتقرر بعدم صلاحية المنتج فهل 
لعلــه مــن الواضــح الجلــي مــدي مــا شــاب تقريــر الســيد المستشــار مفــوض الدولــة فــي هــذا الشــأن مــن خطــأ  

ٕمرجعــه عــدم اختصــاص ســيادته فنيــا فــي الفصــل بــين تقــارير معامــل وزارة الصــحة وادارتهــا إذ كــان مــن الاحــرى 
إذا كانـت أوجـه التضـارب والتنـاقض بينهـا بسـيطة أم انتداب لجنة فنية لمراجعة هذه التقارير وفحصها وبيـان عمـا 

 جسيمه 
 ذلك علي الرغم 

من أن الشركة قد سهلت مـن مهمـة السـيد المستشـار مفـوض الدولـة وعدالـة الهيئـة المـوقرة وذلـك بتقـديمها  
 تقرير فني معد بمعرفة لجنة فنيه من كلية الصيدلة جامعة القاهرة مكونه من 

 اح ليلي السيد عبد الفت/ د٠أ -
     أستاذ الكيمياء التحليلية ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

 عزت محمد عبد المعطي / د٠أ -

 أستاذ الكيمياء التحليلية ورئيس قسم الكيمياء التحليلية بالكلية     
 مدرس مساعد الكيمياء التحليلية   أمل محمود أبو العلمين / د٠أ -
 مدرس مساعد الكيمياء التحليلية   كريم محمود أحمد يونس / د٠أ -

فـي التشـغيلات أرقـام .... وقد قامت هذه اللجنة برئاسة السيد عميد كلية الصيدلة جامعة القاهرة بفحص منتج  
١٩٩ ، ١٩٨ ، ١٩٧ ، ١٩٦  
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 وأكدت اللجنة علي
  به )رائحة كريهة ( صلاحية المنتج للاستهلاك الآدمي ومطابقته للمواصفات وعدم وجود ثمة تزنخ 

 والجدير بالذكر 
 فــي حــين أن تقــارير المعامــل ١٩/١٢/٢٠٠٥أن تــاريخ مباشــرة هــذه اللجنــة عملهــا وتحليلهــا للمنــتج كــان  

  ١٤/١٢/٢٠٠٥المركزية التي زعمت عدم صلاحية المنتج كان 
 أي أن 

منـتج غيــر التحليـل المجـري بمعرفــة هـذه اللجنــة تـم بعــد خمسـة أيــام مـن تــاريخ تحليـل المعامــل فـإذا كــان ال 
) رائحـة كريهـة( صالح لازداد فسادا بمرور الوقت أما وأن وانتهت اللجنة بصلاحية المنتج وعدم وجود ثمة تنـزنخ 

 به الأمر الذي يؤكد مدي التضارب والتناقض الجسيم بين التقارير الفنية 
لــك يكــون  فــإن ذ١٤/١٢/٢٠٠٥وعلــي الفــرض بصــحة مــا قــرره نتــاج تحاليــل المعامــل المركزيــة بتــاريخ  

راجعــا لكــون العينــات مــأخوذة مــن الصــيدليات الموزعــة التــي تســيء تخــزين المنــتج ممــا نــتج عنــه الرائحــة الكريهــة 
 المذكورة 
بــدليل أن اللجنــة المشــكلة مــن أســاتذة الصــيدلة والكيميــاء بجامعــة القــاهرة حينمــا أخــذت العينــات مــن ذات  

 النتيجـة أن هـذا المنـتج لا تشـوبه شـائبة وأنـه صـالح ولـيس التشغيلات من الشركة التي تحسن تخزين منتجها جاء
 به رائحة تزنخ 

 وأضف إلي ذلك كله 
وزيـــر التجـــارة والصـــناعة /  الصــادر مـــن الســـيد ٢٠٠٦ لســـنة ١٢١أن اللجنــة المشـــكلة تنفيـــذا للقـــرار رقـــم  

  إلي الأتي١٨/٦/٢٠٠٦ بتاريخ توصياتهاانتهت في 
٠٠٠٠٠٠ -١ 

٠٠٠٠٠٠٠ -٢ 

دور التخــزين فــي اســتمرار صــلاحية المنــتج ولمنــع تكــرار أيــة احتمــالات تلــف فــي توصــي اللجنــة لأهميــة  -٣
هذا المنتج الحساس زيادة تفعيل إجراءات مراقبة المخازن مـن حيـث درجـة الحـرارة والرطوبـة سـواء بأمـاكن الإنتـاج 

 أو التخزين أو التوزيع حتى الوصول للمستهلك وذلك بآليه مراقبة فعالة لضمان ذلك 

 ل السيد المستشار مفوض الدولة هذه التوصية الرئيسية في تقرير سيادته وقد أغف 
 وهو ما يعد إقرار من هذه اللجنة

كـــان نتيجـــة لســـوء التخـــزين مـــن جانـــب الشـــركة المصـــرية لتجـــارة ... أن مـــا ظهـــر مـــن تلفيـــات فـــي منـــتج  
انب أمـاكن التوزيـع كالصـيدليات وأيضا من ج) التي تتسلم المنتج من الشركة بتكليف من وزارة الصحة ( الأدوية 

 وهو ما جعل هذه اللجنة توصي بالاهتمام بالتخزين ومراقبته مراقبة فعاله لعدم تكرار احتمالات التلف في المنتج 
 مــدير إدارة ٠٠فاطمــة شــكري / وهــو الأمــر الــذي أكدتــه وزارة الصــحة ذاتهــا ممثلــة فــي الســيدة الــدكتورة 

  ١٦/٩/٢٠٠٧ الصادر بتاريخ ٦٥٤ن الصيدلية بجريدة روز اليوسف العدد رقم التفتيش بالإدارة المركزية للشئو
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 بالصفحة الأولي 
 والتي نشرت ما هو آت لفظا
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 ومما تقدم يتضح 
دكتورة مــدير إدارة التفتــيش بــالإدارة المركزيــة للشــئون انــه قــد شــهد شــاهد مــن أهلهــا حيــث جــاءت الســيدة الــ 

 يرجع لسوء التخزين ... فساد الصيدلية وقررت صراحة أن 
 ليس هذا فحسب 

بـــل قـــررت صـــراحة بأنهـــا تـــتهم الشـــركة المصـــرية لتجـــارة الأدويـــة بالتســـبيب فـــي هـــذا الفســـاد بســـبب ســـوء  
 تخزينها 

 وهو ما يؤكد وبحق 
 الأساسي والأوحد لفساد المنتج محل التداعي بشهادة أحد كبار موظفي وزارة أن سوء التخزين هو السبب 
 الصحة

  ومن الجدير أيضا بالذكر ٠٠هذا 
ٕأن تضــارب تقــارير وزارة الصــحة وتناقضــها لــم تكــن الواقعــة الوحيــدة والفريــدة وانمــا قــد ســبق وان تناقضــت  

فـــي شـــأن ذات التشــغيلات بـــأن قـــررت بأنهـــا ) امــل الإدارة المركزيـــة للمع( جهــة واحـــدة تابعـــه لــوزارة الصـــحة هـــي 
 مطابقة للمواصفات ثم عادت وقررت أنها غير مطابقة ثم عادت وقررت بأنها مطابقة 

 فبتاريخ 
 صـــدر عـــن الإدارة المركزيـــة للمعامـــل تقـــارير عـــن التشـــغيلات أرقـــام ٢٢/١١/٢٠٠٤ ، ١٣/١١/٢٠٠٤ 

القياسية لارتفـاع العـدد الكلـي للبكتريـا الهوائيـة عـن الحـد  تفيد أنها غير مطابقة للمواصفات ١٦٨ ، ١٦٧ ، ١٦٦
 المسموح به 

 ومن ثم 
 بخطاب مرسل لها من الشركة المصرية لتجاريـة الأدويـة ٢٨/١١/٢٠٠٤فوجئت الشركة الطاعنة بتاريخ  

  سالفة الذكر ١٦٨ ، ١٦٧ ، ١٦٦تقرر من خلاله التحفظ علي التشغيلات أرقام 
 ية ثم عادت المعامل المركز

 وأصــــدرت تقريــــرا يفيــــد بــــأن ذات التشــــغيلات ســــالفة الــــذكر مطابقــــة للمواصــــفات ٣٠/١١/٢٠٠٢بتــــاريخ  
 القياسية واختبار الزناخة سلبي 
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 وهو ما حدا بالشركة المصرية لتجارة الأدوية
 نحو إصدار قرار برفع التحفظ علي هذه التشغيلات  

 وهو الأمر الذي يؤكد
ٕلــيس بجديــد عليهــا وانمــا قــد اعتــادت علــي هــذا التنــاقض عمــا ...  فحــص أن تضــارب المعامــل فــي نتــائج  

 وهـو أيضـا مـا يقطـع بـأن مـا قـرره السـيد المستشـار مفـوض الدولـة ٠٠يهدر ثمة حجيـة لمـا تنتهـي إليـه مـن نتـائج 
 بأن التناقض كان في تفاصيل بسيطة فإنه قول مغلوط لا يستند لخبرة فنية صيدلية جديرا بالاطراح 

 ر وهو الأم
الــذي يضــحد جمــاع مــا انتهــي إليــه الســيد المستشــار مفــوض الدولــة فــي هــذا الخصــوص علــي نحــو يجــدر  

 معه عدم التعويل عليه لمخالفته للثابت بالأوراق والمستندات والحقيقة 
الرد علي رأي السيد المستشار مفوض الدولة بشأن صحة القـرار الصـادر مـن السـيد وزيـر : ثانيا 

 ..... نتاج الصحة بإيقاف خط إ

 وقد استند سيادته في رأيه هذا إلي عدة نقاط هي 
 بشأن المحـال الصـناعية والتجاريـة التـي تخـول لمـدير عـام ١٩٥٤ لسنة ٤٥٣ من قانون ١٢نص المادة  -

 الرخص إصدار قرار مسبب بإيقاف إدارة المحل كليا أو جزئيا 
 طفال في عدة محافظات الزعم باستمرار الشكاوى حول ظهور أعراض مرضية علي بعض الأ -

الـــزعم بإرســـال فريـــق تفتـــيش علـــي المصـــنع قـــام بتســـجيل العديـــد مـــن المخالفـــات والملاحظـــات علـــي خـــط  -
 الإنتاج وأخذ عينات من التشغيلات الموجودة بالشركة وجاءت نتائج التحاليل تؤكد عدم صلاحيتها 

 وهذا كله مردود بالأتي 

 ١٩٥٤ لسـنة ٤٥٣ مـن القـانون ١٢المـادة  بخصوص استناد السيد مفوض الدولة علـي نـص  -١

 بشأن المحال الصناعية والتجارية 

 وأخذا بهذا السند 

 فإننا نقطع ببطلان وانعدام القرار الطعين

 لكونه معيبا بعدم اختصاص مصدره 

 حيث نصت المادة المشار إليها علي أن 
 لإدارة محـل مـن المحـال التـي في حالة وجود خطر داهم علي الصحة العامة أو علي الأمن العـام نتيجـة 

بنـاء علـي اقتـراح فـرع الإدارة الـذي يقـع فـي دائرتـه لمدير عام إدارة الـرخص تسري عليها أحكام هذا القانون يجوز 
 المحل إصدار قرار مسبب بإيقاف إدارة المحل كليا أو جزئيا ويكون هذا القرار واجب النفاذ بالطريق الإداري 

 ومن ثم 
 ) بشروط معينة أوضحتها المادة (  أن المشرع قد خول لمدير عام الرخص يتضح من هذا النص 

 إصدار قرار مسبب بإيقاف إدارة المحل كليا أو جزئيا 
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 أن سلطة إصدار هذا القرار إذا توافرت شروط ممنوحة من المشرع لموظف عام واحـد ٠٠ومفاد ما تقدم  
 بعينه هو مدير عام الرخص 

 وبمفهوم المخالفة 
مـدير ( صدر قرار بإيقاف إدارة المحل من أي موظف عام أخر بخلاف ما أناط به المشرع إصـدارة فإذا  

وفــي شــأن هــذا العيــب اســتقرت أحكــام فــإن هــذا القــرار يكــون معيبــا بعــدم اختصــاص مــن أصــدره ) عــام الــرخص 
 المحكمة الإدارية العليا علي أن 

الة غصب السلطة أو في حالة انعـدام إرادة مصـدر الأصل في القرار الإداري ألا يكون معدوما إلا في ح 
  )٢٨/٣/١٩٩٥ ق جلسة ٣٩ لسنة ٣ ، ٣٩٢٩الطعن رقم ( القرار 

 مصطفي كامل في هذا الخصوص بأن / وقال الدكتور 
العيـب الناشـيء عـن عـدم الاختصـاص يعـد السـبب الأول مـن أسـباب عـدم مشـروعية القـرار الإداري وهــو  

ي أن يطعــن فيــه عــن طريــق رفــع دعــوى يطلــب فيهــا إلغــاء هــذا القــرار المعيــب يعطــي لصــاحب المصــلحة الحــق فــ
 بسبب عدم الاختصاص 

 والمقصود بعدم الاختصاص 
هو العيب الذي يلحق عملا من أعمال سلطة عامة بسبب إن هذه السلطة تصرفت تصرف لا يدخل في  

تصــاص أو أســباب إلغــاء القــرارات  ولقــد كــان عيــب عــدم الاخ٠٠نطــاق مــا تملكــه مــن مكنــات قــررت لهــا قانونــا 
 الإدارية وجودا 

 والخلاصة 
أن عدم مشروعية القرار الإداري بسبب صدوره من جهة غير مختصة يعتبر أسبق أسباب إلغاء القرارات  

 الإدارية وجودا حيث أن قواعد الاختصاص هي من النظام العام 
 ) وما بعدها ٢٥٨ المبادىء العامة للقضاء الإداري ص –مصطفي كامل / د( 

 وحيث كان ذلك 
وزيـــر / قـــد صـــدر مـــن الســـيد.... وكـــان الثابـــت أن القـــرار المطعـــون عليـــه والمتضـــمن إيقـــاف خـــط إنتـــاج 

 وهـو الأمـر ٠٠الصحة في حين أن المشرع أنـاط بمـدير عـام الـرخص وحـدة دون غيـره سـلطة إصـدار هـذا القـرار 
 لطة مما يجعله معدوما وباطلا وخليقا بالإلغاء الذي يؤكد وبحق أن هذا القرار صدر بناء علي غصب للس

 أضف إلي ذلك كله 
أن المشرع حينما منح مدير عام الرخص سلطة إصدار قرار بإيقاف إدارة المحل كليا أو جزئيا لـم يمنحـه  

 :ٕهذا الحق عل نحو مطلق وانما قيده بشروط أوجب توافرها وهي 
 ام وجود خطر داهم علي الصحة العامة أو الأمن الع -
 وجود اقتراح بالإيقاف من فرع إدارة الرخص الذي يقع في دائرته المحل  -

 أن يكون هذا القرار مسببا  -
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 وبتطبيق ذلك علي القرار الطعين 
يتضح وبجلاء عدم وجود ثمة خطـر داهـم علـي الصـحة العامـة فلـم يثبـت إن أحـدث وبـاء مرضـي بـل لـم  

يعـاني مـن مـرض ...  شكوى من هـذا المنـتج أو دخـول أي تسجل المستشفيات علي مستوي الجمهورية وجود ثمة
 بسبب تناوله لهذا المنتج 

 !!فأين الخطر الداهم علي الصحة الذي عول عليه القرار الطعين ؟ -
وهل من شأن بضعة قصاصات من الورق مسـماه شـكاوى ولـم يـتم التحقـق مـن صـحتها تمثـل دلـيلا علـي  -

 !وجود خطر داهم ؟

وب وجــود اقتــراح مــن فــرع إدارة الــرخص بمنطقــة العاشــر بإيقــاف خــط الإنتــاج أمــا الشــرط الثــاني وهــو وجــ
فهو لم يتوافر في القرار الطعين بالإضافة إلي اشتراط المشرع إن يكون قرار الإيقـاف مسـببا ومـن الواضـح الجلـي 

 إن هذا القرار صدر مبهما دون تسبيب الأمر الذي يبطله في كل الأحوال 
 ورغم ذلك كله 

يد المستشــار مفــوض الدولــة قــائلا بــأن هــذا القــرار صــحيحا مصــادفا القــانون الأمــر الــذي يؤكــد يــأتي الســ
 قصور هذه النتيجة وفسادها مما يجدر معه اطراحها وعدم التعويل عليها 

 الرد علي قاله السيد المستشار مفوض الدولة باستمرار الشكاوى حول ظهور أعـراض مرضـية -٢

 من عدة محافظات 
لا شـك ولا مـراء أن هـذه القالـه مرسـلة ولا دليـل عليهـا فـي الأوراق حيـث أن جهـة الإدارة لـم تقـدم فالثابت ب 

بملف التداعي سـوي عـدد أربعـة شـكاوى مقدمـه مـن أعضـاء مجلـس الشـعب ولـم تقـدم ثمـة شـكاوى أخـري ولا دليـل 
 !!في الأوراق علي ما قرره السيد المستشار من استمرار الشكاوى فكيف قرر بذلك ؟

 أما بشأن ما قرره السيد المستشار مفوض الدولـة مـن أن ثمـة عينـات أخـذت مـن علـي خـط -٣

 فهذا قـول ٠٠الإنتاج بمعرفة لجان التفتيش وثبت أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية 

 فالثابت أن العينات التـي ٠٠مرسل ومخالف للمستندات وأوراق التداعي ولا دليل عليه 

ير صـالحة تم سـحبها مـن الصـيدليات ومنافـذ البيـع ولـيس مـن قررت التقارير بأنها غ

 أما العينات التي تم سحبها مـن خـط الإنتـاج فقـد ثبـت صـلاحيتها ٠٠الشركة المنتجة 

 ومطابقتها للمواصفات 
وحيـــث أن مـــا قـــرره الســـيد المستشـــار مفـــوض الدولـــة فـــي هـــذا الخصـــوص قـــد خـــالف الأوراق والمســـتندات  

 تقرير في الاستدلال علي نحو يجدر عدم التعويل عليه الأمر الذي يؤكد فساد ال
 أما بخصوص ما نعاه التقرير بالقول بانعدام الدليل علي ما قـرره الطـاعن مـن أن القـرار قـد -٤

 شابه الانحراف بالسلطة وصدوره بباعث مجاملة الشركات الأجنبية المنافسة 
ولــة بــأوراق التــداعي فالثابــت أن الشــركة رئاســة فــإن ذلــك يــنم عــن عــدم إلمــام الســيد المستشــار مفــوض الد 

 ....  الطاعن هي الشركة الوحيدة بمصر التي اقتحمت مجال صناعة 
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 وحيـث انتهينــا إلــي انعــدام القـرارات الإداريــة المتلاحقــة الصـادرة ضــد الشــركة ومنتجاتهــا ٠٠لمـا كــان ذلــك  
ضــح معــه مــدي التعنــت فــي مســلك الإدارة مــع وعــدم اعتكــاز هــذه القــرارات لصــحيح الواقــع والقــانون علــي نحــو يت

 الشركة الطالبة 
وحيــث أن الشــركة الطالبــة هــي المنــافس الأوحــد للشــركات الأجنبيــة فــي مجــال لــبن الأطفــال فــإن الإســاءة  

لهــذه الشــركة وتــوالي إصــدار القــرارات الباطلــة والمبتــورة وعديمــة الســند ضــدها ممــا يســيء لســمعتها ويفقــد المــواطن 
 وفي أي منتج مصري لهو خير دليل علي مجاملة الشركات الأجنبية المنافسة الثقة فيها 

 والدليل علي ذلك 
أن جهــة الإدارة حينمــا اكتشــفت وجــود رائحــة تــزنخ بــالمنتج الخــاص بالشــركة الطاعنــة فــي بعــض العبــوات  

رت عــدة قــرارات المســحوبة مــن الصــيدليات وأمــاكن التوزيــع التــي تســيء تخــزين المنــتج ممــا نــتج عنــه فســاده أصــد
 كمـا نشـرت عـدة تحـذيرات فـي معظـم الصـحف اليوميـة وقامـت بتشـويه سـمعة ٠٠إدارية علي النحو السالف ذكـره 

 الشركة الطاعنة ومنتجاتها في أغلب وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة 
 مستوردة .... أما عندما تم اكتشاف فساد 

الفاســـدة دون ثمـــة ضـــجة إعلاميـــة ودون اتخـــاذ ثمـــة ... دام هـــذه اكتفـــت جهـــة الإدارة بإصـــدار قـــرار بإعـــ 
 إجراءات أو قرارات تسيء للشركات الأجنبية المنتجة لها 

وهــو الأمـــر الــذي يؤكـــد مخالفــة مـــا انتهــي إليـــه الســيد المستشـــار مفــوض الدولـــة فــي هـــذا الشــأن لـــلأوراق 
 والمستندات 

 لما كان ذلك 
مفوض الدولة من رأي في القـرار الأخيـر والـذي صـاغه سـيادته بأنـه وكان ما انتهي إليه السيد المستشار 

 قرار سلبي بالامتناع عن التصريح بإعادة تشغيل خط الإنتاج فهو رأي سديد لا تشوبه شائبة 
 وعلي الرغم من ذلك 

 ومن تمسك دفاع الطاعن بمطلبه هذا إثباتا منه لأحقيته فيما يطالب به في دعواه إلا أن محكمة القضاء 
بـــذكر مطلبـــه هـــذا بأســـباب حكمهـــا الطعـــين فقـــط دون الإداري التفتـــت عنـــه ولـــم تقـــم بـــالرد عليـــه مكتفيـــة فـــي ذلـــك 

ممــا يعــد إخــلالا .. وهــو مــا لا يواجــه دفــاع الطــاعن ولا يصــلح ردا عليــه .. التعــرض لــه أو إبــداء التعليــق عليــه 
 صريحا بحقوق الدفاع يتعين تقويمه بإلغاء ذلك القضاء الطعين 

  ما استقر عليه قضاء النقض من أنه وهو
 إذا تمسك الطاعن بدفاع وطلب الإحالة إلي التحقيق لإثباته فلا يجوز طرحه بما لا يواجه ذلك الطلب  

 ولا يصلح ردا عليه  
 )ق ٤٩ لسنة ٩٤١ طعن ٢٥/١١/١٩٨٢نقض مدني ( 
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لمدافع عن الطـاعن إخـلالا عدم رد محكمة القضاء الإداري علي الدفوع التي أبداها ا: الوجه الثاني 

 بدفاع جوهري مؤثرا في وجه الرأي في الدعوى 

 فقد استقرت محكمه النقض على ان بداية 
اغفال الحكم ذكر وجه دفاع ابداه الخصم لايترتب عليه بطلان الحكم وعلى ماجري به قضاء هذه  

ليها الحكم بمعني ان المحكمه لو كانت المحكمه الا اذا كان هذا الدفاع جوهري ومؤثرا فى النتيجه التى انتهي ا
قد بحثته لجاز ان تتغير به هذه النتيجه اذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصور فى اسباب الحكم الواقعيه 

    مرافعات١٧٨بما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانيه من الماده 
  )١٢٦٥ ص ٢٤/٦/١٩٧٥نقض جلسه ( 

 وكذا 
 دفاع الطاعن عليه لدفع الدعوي يجعل حكمها معيبا عيبا جوهريا مبطلا له طبقا اغفال المحكمه بحث 

  مرافعات ١٠٣لنص الماده 
  )١/٦/١٩٣٣ ق جلسه ٣ لسنه ٢٠طعن رقم ( 

 وكما قضى 
ان اغفال الرد على اوجه دفاع الخصم لايعد من قبيل القصور الا اذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى  

 تهي اليها النتيجه التى ان
  )١٣٢ -٧٦٧-١-٤٠ مجموعه محكمه النقض ٩/٣/١٩٨٩نقض مدني ( 

 لما كان ذلك 
وكــان الثابــت أن المــدافع عــن الطــاعن قــد أبــدي دفاعــا وصــف بالجوهريــة لتــأثيره الجــامع فــي تغييــر وجــه  

ي النحـــو علـــ(الـــرأي فـــي الـــدعوى لمـــا انطـــوي عليـــه مـــن أســـباب كفيلـــة بحـــد ذاتهـــا بإلغـــاء القـــرارات محـــل التـــداعي 
 )الموضح تفصيلا فيما سلف 

 وذلك الدفاع تمثل إيجازه في الأتي 
حجيــة الأمــر الصــادر عــن النيابــة العامــة بــألا وجــه لإقامــة الــدعوى الجنائيــة ضــد الطــاعن فــي إثبــات عــدم : أولا 

 صحة القرارات محل الطعن
 مخالفة القرارات المطعون فيها لصحيح نص القانون : ثانيا 
شروعية القرارين الطعينين لافتقارهما لركن السـبب المبـرر لاصـدارهما وانعـدام سـندهما الصـحيح مـن عدم م: ثالثا 

 الواقع والقانون 
 اتصاف القرارين محل الطعن بعيب الانحراف في استعمال السلطة والانحراف عن الهدف المنشود قانونا : رابعا 

 والحكم الطعين 
 فلم يورد فى اسبابه وجوهه ولم يورد فى مدوناته ردا سائغا ٠٠ته قد اغفل ذلك الدفاع رغم وضوح جوهري 

  مما اصابه قصورا فى التسبيب واخلالا فى حق الدفاع ٠٠ بل اطرحه جمله وتفصيلا ٠٠عليها 
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 وفي ذلك تقول محكمتنا العليا 
 بطلان من المقرر فى قضاء هذه المحكمه ان اغفال الحكم ذكر وجه دفاع ابداه الخصم لايترتب عليه 

 الا اذا كان دفاعا جوهريا ومؤثر فى النتيجه التى انتهي اليها الحكم 
 ) قضائية ٤٨ لسنه ١٢٩٥ طعن ٢٩/١١/١٩٨١نقض مدني ( 

 وكذا 
 اغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم يعيبه بالقصور الموجب لبطلانه  

  )٥٧-٢٦٢-١-٤٣ طعن ٣٠/١/١٩٩٢نقض مدني ( 
 وكذا

دفاع ابداها الخصم لايترتب عليه البطلان الا اذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا اغفال الرد على اوجه  
 فى النتيجه التى انتهت اليه بحيث ان المحكمه لوكانت محصته لجاز ان يتغير به وجه الراي فيها

  )١٨٩-١٦-٢-٣٠ مجموعه احكام النقض ٤/٤/١٩٧٩نقض مدني ( 

 وكما قضى 
 لايترتب عليه بطلان الحكم الا اذا كان هذا الدفاع جوهريا مؤثرا ٠٠صم اغفال ذكر وجه دفاع ابداه الخ 

 بمعني ان المحكمه لو كانت قد بحثته لما انتهت الي هذه النتيجة  فى النتيجه التى انتهي اليها الحكم

 ) قضائية ٤٢ لسنه ١٢٦ طعن ٢٨/١٢/١٩٨١نقض مدني ( 

 ولماكانت 
 اوجه دفاع الطاعن الجوهرية مما اصاب حكمها البطلان محكمه الحكم الطعين قد اغفلت الرد على 

 إلغاءه المخل بالدفاع فيتعين 
 لهذه الأسباب 

 وللأسباب الأخري التي سيبديها الطاعن أمام عدالة الهيئة الموقرة فهو يطعن علي القضاء الطعين 
 بناء عليه 

 يلتمس الطاعن من عدالة الهيئة الموقرة تحديد أقرب جلسة للحكم
 قبول الطعن شكلا :  أولا

 وفي الموضوع بإلغاء الحكم الطعين والقضاء مجددا بالطلبات المذيلة بها صحيفة التداعي : ثانيا 
 وكيل الطاعن

 

 المحامي              
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